


 

 لة المحاميمج

76365.683630

www.avocat-setif.org 

ordre.setif@gmail.com 

57785272

batonnier_setif@yahoo.fr 

L.karmedi_avocate@yahoo.com 

mabrouk_avocat@yahoo.fr

 



 محتويات العدد
 
 

 .7.............. .......................................................... كلمة رئيس التحرير

 73............................. ...........  التقرير الأدبي بمناسبة الجمعية العامة للاتحاد

 58...................... ........ كلمة ممثل وزير العدل بمناسبة الجمعية العامة للاتحاد 

 .5.................... .................. 5758سطيف  –توصيات الجمعية العامة للاتحاد 

 53............ مداخلة السيد النقيب في اليوم الدراسي حول قانون الاجراءات الجزائية 

 .................................. .................. الوساطة في قانون الاجراءات الجزائية

 32....................... .................. 58/75اجراءات المثول الفوري على ضوء الأمر 

 05........ ................. سلطة المحكمة الجزائية في بحث التكييف القانوني للتهمة

 575........ .. 75/55الأساس القانوني لتمتع الأجانب بالحقوق بالجزائر في ضوء القانون 

 550.............. ..... (5ج)آليات تسوية المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي 

 506....................................... من اجتهادات المحكمة العليا و مجلس الدولة 

 668.................................................... أهم النشرات في الجريدة الرسمية 

La cyber justice en Algérie: Etat des lieux et perspectives ...... ..75 



 4 25/2025عدد  مجلة المحامي

 قواعد وإجراءات النشر في المجلة
 

التي تصدر بشكل دوري وتقدم بحوث علمية تكتب بأقلام المحامين  "مجلة المحامي"تختص 

و القضاة و الموثقين و المحضرين القضائيين و الصحافيين و كل من له علاقة بأسرة القانون 

 .نسية أو الانجليزيةوأساتذة و باحثي الجامعات و تقدم الأعمال باللغة العربية أو الفر

 :قواعد تقديم البحث

يتبع ...( والمرجع –التهميش )تكتب الورقة بأسلوب علمي أكاديمي بالإضافة الى  :أولا

عنون المؤسسة ، البريد الالكتروني ، ورقم )البحث  باسم و لقب الأستاذ الشخصية و مهنته، 

 (.الهاتف

منظمة : أو عبر البريد على العنوان تـودع المساهمات لدى أمانـة منظمة سطيف  :ثانيا

مصحوب بنسخـة   Flash Disk المحامين قصر العدالة سطيف مع قرص مضغوط أو

 .ORDRE.SETIF@GMAIL.COM: أو ترسل عبر البريد الالكتروني  A4على ورقة 

 .لا تقبل المساهمات التي سبق نشرها :ثالثا

تخضع المساهمات للتحكيم العلمي بحيث تفحص من طرف هيئة علمية متخصصة لها  :ارابع

أن تقبل البحث أو ترفضه بحسب أهميته و قيمته العلمية، و لها كذلك أن تطالب صاحب 

 .البحث بإجراء تعديلات اللازمة

 :هيئة التحكيم تتشكل من الأساتذة الآتي أسمائهم

 .عـزيـز مصطفى / الأستاذ  - 1

 . خلفي عبد الرحمان / الأستاذ   - 2

 .مسعودي عبد العزيز/ الأستاذ  - 3

 .زيـاد عبد الحكيم/ الأستاذ  - 4

 مهملي ميلود/ الأستاذ -5

 .ما ينشر في المجلة يعبر عن رأي كاتبه و لا يمثل رأي المجلة :خامسا

mailto:ORDRE.SETIF@GMAIL.COM
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 كلمة رئيس التحرير 
 

المرسلين سيدنا محمد وعلى بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف 

 آله وصحبه أجمعين،

متنوعا، من مجلة المحامي لمنظمة المحامين لناحية سطيف ثريا،  25يصدر العدد 

لعدد الذي صادف صدور قانون شاملا، من دراسات و قرارات صادرة عن المحكمة العليا، ا

المعدل و  23/20/2215المؤرخ في  22-15الاجراءات الجزائية الجديد بموجب الأمر 

المتمم لقانون الاجراءات الجزائية و جاء بآليات لتسيير الدعوى العمومية و آليات بديلة 

صلاحات للمتابعة في بعض القضايا منها المخالفات و الجنح البسيطة و بناءا على هذه الا

العميقة التي قام بها المشرع الجزائري و حسب ما جاء على لسان وزير العدل حافظ الأختام و 

كذا ممثل وزير العدل في الكلمة الافتتاحية للجمعية العامة للاتحاد لتحقيق عدالة أكثر نوعية 

 و فعالية و عصرية تواكب التطورات و ضمان محاكمة عادلة بسن شكليات محددة يفرضها

 .القانون لحماية الحريات و صيانة الحقوق

التي عالجت و ناقشت هذا العدد على المواضيع و منه تم التركيز في انتقاء مواضيع 

منها ما تم إلقاؤه في الأيام الدراسية التي نظمتها منظمة المحامين سطيف ه التعديلات ته

المحامين و الجامعيين و  حول قانون الاجراءات الجزائية الجديد و كذا مواضيع الاساتذة

 .القضاة المهتمين بأهم التطورات و التعديلات في القوانين

و كالعادة فإن مجلة المحامي هدفها الأساسي هو تحفيز المحامين خاصة الشباب 

غوف بالمتابعة المتواصلة لتطور الوضع الحالي للمنظومة القضائية و تجعل المجلة تحت الش

قشة و نشر أبحاثهم و كتاباتهم و التي تساهم دوما في اعطاء خدمتهم في استقبال و منا

 .وجهات نظر و آراء قد تساهم في المستقبل في مراجعة و تعديل لما لا نصوص قانونية

 الأستاذة قرمادي لامية                                                                               

 مندوبة النقيب مكلفة بالمجلة                                                                           
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 6 25/2025عدد  يـالمحام مجلة

 الجمعيــة العامــة للإتحــاد

 التقرير الأدبي

 من قانون تنظيم مهنة المحاماة 011المادة 

 51/00/5102نادي المحامين سطيف 

 

و منه   52/00/5102ان مجلس الاتحاد في عهدته  ااايةهب أهدفي  في 

اجتماعا خصصهها للهها يتنمهة   02ذيك ايتاريخ عقد اجتماعا  دوريب عددها 

 .ارستها على المستوى ايوطنيالمهنب و توحةد مم

و في ه ا ايصدد إيهةم  فيهه  المهداولا  ذا  ايعهاأت ايتنمةلهي ايتهي 

 :فيصدرها مجلس الاتحاد في ه ه ايفترة

 ."UNOA.DZ"انشاء موقع للاتحاد على شبكة الانترنت : أولا

لأول مرة في تاريخ الاتحاد يت  انشاء ه ا الموقت ايه   يدهد مفةهرة ينها 

اة يلتواصل أين المحهامين لهما فينه  يدتهف ناله ة يللحهامين يعلهت جمةدا و يدد فيد

 .أواسعتها على نشاط مجلس الاتحاد

 :ه ا الموقت يتضلن ما يلي

 .الجدول ايوطني يللحامين .0
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 .جمةت مداولا  و قرارا  مجلس الاتحاد .5

 .الاعلانا  و لدايةا  مجلس الاتحاد .3

 .حةات  المهنةب ايقوانين الأساسةب ايتي يحتاجها المحامي يومةا في .2

 .الاجتهادا  ايقضائةب أما في ذيك ايتدلةق على الأحمام و ايقرارا  .2

 .ايرواأط مت جمةت المنمما  ايوطنةب و ايدويةب .6

 .فيعضاء مجلس الاتحاد مت سيرته  المهنةب .7

 .رؤساء الاتحاد ايساأقون حتى يتلمن المحامي من مدرلب فيسلال  في المهنب .1

 للمهنة إعداد النظام الداخلي: ثانيا

 16/13/5102ان مجلس الاتحاد قام أاعداد اينمام ايداخلي يللهنب في 

 .و فيرسل  إلى وزارة ايددل لإصداره أالجريدة ايرسلةب في ذا  ايتاريخ

 البرنامج الوطني الموحد للتربص: ثالثا

يقد قام مجلس الاتحاد أإصدار ايفنامج ايوطني الموحهد يلهترأط طاقها 

 .تنمة  المهنبمن قانون  016يلمادة 

ان ه ا ايفنامج ي  فيهمةهب قصهوى لأنه  حقهق توحةهد أرنهامج تمهوين 

 .المحامين المترأصين على المستوى ايوطني

 التعاضدية العامة للمحامين: رابعا

يتأسةس ايتداضديب  53/12/5102ان مجلس الاتحاد فيصدر مداويب في 

 .ايدامب يللحامين
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اجتماعةههب ملحههب يتلاةههب ان ههه ه ايتداضههديب ايدامههب اصههاح   ورة 

ايرعايب الاجتماعةب يللحهامي و مهن أهين فيههداه هه ه ايتداضهديب عهلى وجه  

 :الخصوص

 .مداش تملةلي يللحامي .0

 .صندوق يللساعدة و الاسداه .5

 :الخدما  الاجتماعةب .3

 الاخعار و الأمراض و الأدويب ايتي لا يغعةها ايضمان الاجتماعي. 

 ايولاة مداش دور  ي و  حقوق المحامي في حايب. 

 .انشاء مخةما  و مرالز يلاستحمام: ايترلة  .2

 .ايسةاحب .2

 .ااج و ايدلرة .6

 .أناء مسالن يللحامين .7

 .يجوز يلتداضديب الاستثمار .1

 .أناء و تسةير دار يللحامي .2

تتدلق أمةفةب تداقد المحامي مت المؤسسا   52/10/5102مداويب في : خامسا

 .ايدلومةب و الخاصب

حول شهادة ايمفهاءة المهنةهب  02/12/5102اد في مداويب مجلس الاتح :سادسا

 .يللحاماة
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تنط على إيزامةب موالقب مجلس الاتحاد عهلى  53/12/5102مداويب في  :سابعا

 .لتح دورة ايترأط لأيب منملب

تتدلق أتنمة  ايتحهويلا  أهين  02/12/5102مداويب مجلس الاتحاد في  :ثامنا

 .المنمما 

حول مشروع تأسةس دمغب فيو  02/12/5102 مداويب مجلس الاتحاد في :تاسعا

 .طاأت يللحاماة يتلويل ايتداضديب ايدامب يللحامين

 اجتماع مجلس الاتحاد مت وزير ايددل :عاشرا

و  13/01/5102يقد عقد مجلس الاتحاد اجتماعا مت وزير ايددل يهوم 

 :ليخلال ه ا الاجتماع ت  ايتعرق لانشغالا  هةئب ايدلاع و ت  الاتفاق على ماي

 :مقر الاتحاد -1

نتةجب أالاتفاق مت وزارة ايددل لإننا استرجدنا مقر الاتحاد على مستوى 

المحملب ايدلةا و حايةا الأشغال جاريب أ  من طهره الأمانهب ايدامهب يللحملهب 

 .ايدلةا من فيجل تهةئب المماتب و تهةئب قاعب لاجتماعا  مجلس الاتحاد

ايتصوير ايه   لهان لاهتلا و  لما ت  استرجاع الممتب المةصط لآلا 

مستغلا من طره شةط فيجناي عن الاتحهاد لمصهلحت  الخاصهب دون فين يهدلت 

 .عائدا  ماايغ ايتصوير يلاتحاد

 :النظام الداخلي -2

ان مجلس الاتحاد اتفق مت وزير ايددل على انشاء لجنب مشهترلب يدراسهب 

شمةل لجنب من الاتحاد ملاحماتها حول اينمام ايداخلي و تنفة ا له ا الاتفاق ت  ت
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أرئاسب رئةس  و قد عقد  ه ه ايلجنب فيرأت اجتماعها  مهت وزارة ايدهدل و ته  

دراسب تحفما  وزارة ايددل و فين اينمام ايهداخلي دخهل الآن مرحلهب ايصهةا ب 

 .اينهائةب تمهةدا يصدوره أالجريدة ايرسلةب

 :هنية للمحاماة القرار الوزاري المشترك المتعلق بمسابقة شهادة الكفاءة الم -3

تشمةل لوج علل يتمهون مهن وزارة ايدهدل و مجلهس الاتحهاد و وزارة 

 05ايتدلة  ايدالي و اياحث ايدللي لمراجدب ايقرار ايوزار  المشهتر  ايصهادر في 

 .أما يتوالق و قانون تنمة  مهنب المحاماة 5102مارس 

تاهدفي في و تنفة ا له ا الاتفاق لإن مجلس الاتحاد شمل لجنب ايتهي سهوه 

 .الأشغال خلال شهر ديسلف المقال

 :المساعدة القضائية -4

ستت  تسويب ايوضدةا  ايدايقب و ايجهاد االهول يللشهالل ايتهي تدةهق 

تسديد الأتداب في وقتها فيما أةصوص الإشمال المتدلق أدلت الأتداب المتدلقهب 

اب مهت مصهايح وزارة أالمحملب ايدلةا و مجلس ايدويب لسةت  إيجاد ايصةغب المناسه

 .المايةب

 :مراجعة قانون المهنة -5

ت  الاتفاق مت وزير ايددل على مراجدب قانون المهنب في ما يتدلق أشروط 

الانتساب يللهنب و ذيك أرلت ايشهادة الجامدةب المعلوأهب يللشهارلب في مسهاأقب 

 .شهادة ايمفاءة المهنةب يللحاماة
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 :المدارس -6

وزارة ايتدلههة  ايدههالي و اياحههث ايدللههي ستسههدى وزارة ايدههدل مههت 

يتةصةط فيجنحب في أدض للةا  ااقوق يتمهوين المحهامين في انتمهار انشهاء 

 .المدارس المنصوص علةها في قانون تنمة  المهنب

 :قانون الإجراءات المدنية و الإدارية -7

مراجدب ايقانون جاريب و قد ساق لهةئهب ايهدلاع ان قهدم  مسهاهمتها و 

 .لها في المراحل ايلاحقب لإعداد اينطسةت  إشرا

 :قانون الاجراءات الجزائية -8

قرر أأن تقهوم  5102ساتلف  02ان مجلس الاتحاد في اجتماع  المندقد في 

لل منملب أةوم دراسي يدراسب ايتدديلا  الأخيرة يقانون الاجهراءا  الجزائةهب 

دض أنهوده خاصهب تمهةدا يالورة موقف موحد منها و تقدي  اقتراحا  يتدديل أ

 .تلك المتدلقب أحقوق ايدلاع

 :التكوين -9

ت  ايتألةد على فيهمةب تموين المحامي عهلى  هرار ايتمهوين ايه   يتلقهاه 

ايقاضي وعلى فيهمةب تنمة  فييام دراسةب مشترلب أين ايقضاة و المحامين في مختلهف 

 .المسائل ايقانونةب

 :مكاتب الاستشارة الأجنبية -11
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توالق ه ا اينشهاط مهت ايقهانون و نمهرا لارتااطهها فيثير  مسأيب مدى 

أقعاعا  فيخرى لسةقدم مجلس الاتحهاد ملفها اه ا الخصهوص يلهوزارة قصهد 

 .ايدراسب

 :دمغة التأسيس في الدعاوى -11

 .ايتفمير في ايجاد صةغب قانونةب يلتمفل ا ه المسأيب في إطار قانون المايةب

د أرئاسهب رئهةس الاتحهاد و في ه ا ايصدد لإن لجنهب مهن مجلهس الاتحها

اجتلد  ألجنب المايةب أالمجلس ايشداي ايهوطني لادراج أنهد دمغهب المحهامي في 

، إلا فيننا لم نجد تجاوأا لاملا حول ه ا المعلب و أايتهالي 5106قانون المايةب يسنب 

 .علةنا مواصلب اينضال و المساعي يتحقةق ه ا المعلب المشروع

 :م المحكمة العليا و مجلس الدولةانشغالات هيئة الدفاع أما -12

 .يت  ايتمفل اا في إطار اجتماعا  تنسةقةب مت الهةئتين الم لورتين

 

 :التحديـات المستقبليـة للمهنـة

 :إن فيه  ايتحديا  ايتي تواجهها المهنب في المستقال تملن في مايلي

 :تزايد عدد المحامين -1

 .لااميفييف  21ان عدد المحامين في الجزائر يزيد عن 

ان مهنب المحاماة فيصاح  حايةا لا تستعةت تسةير هه ا ايدهدد الهائهل إذ 

فيصههاح  المحامههاة ملجههأ لجلةههت خريجههي للةهها  ااقههوق و في  ايههب المعههاه 
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فيصاح  شمل من فيشمال تشغةل ايشااب مت ايدل  أأن المغرب و اي   ي  لثالب 

 .فييف لاامي 05سمانةب لالجزائر يصل عدد المحامين لة  إلى 

 ضعف تكوين المحامي -2

ان المستوى المهني يللحامي اصهاح ضهدةفا جهدا أالمقارنهب مهت ايهدول 

المجاورة ينا و مرد ذيك فين ايتموين ايقاعد  في للةا  ااقوق فيصاح رد ء ي ا 

 .وجب تفدةل ايتموين المتواصل يللحامي

 تزايد الأخطاء المهنية -3

فيدى إلى تشهوي  صهورتنا في ان اخعائنا المهنةب تزايد  أشمل م هل ممها 

المجتلت و من فيجل ايتصد  له ه ايماهرة لاأد من تفدةل مجايس ايتأديهب ايتهي 

 .تدتف مؤسسا  لأخلقب المهنب حتى يت  تصحةح صورة المحامي في المجتلت

 .ضرورة مراجعة قانون المهنة -4

حههالع عههلى  5103فيلتههوأر  52ان قههانون المهنههب ااههالي ايصههادر في 

يدلاع و ذيهك أايتألةهد عهلى حريهب المهنهب و اسهتقلايةتها و حصهانب ممتساا  ا

 .المحامي و ايفضل في ذيك يرجت إلى نضال ايسادة المحامين و مجلس الاتحاد

إلا فين  يشوأ  أدهض ايقصهور في أدهض أنهوده يه ا وجهب الا اع في 

 :مراجدت  أةصوص ما يلي

 .5اط ماستررلت ايشهادة جامدةب يلانتساب يللهنب و ذيك أاشتر -في

 .تأسةس ايتةصط في مجال المحاماة -ب
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توسةت دائرة مهام و نشاط المحامي أحةث لا يقتصره دوره في المرالدهب فيمهام  -ج

ايقضاء أل يجب تفدةل ايعهاأت الاستشهار  يللحهامي و ايهنط عهلى وجوأةهب 

حضور المحامي عند تحرير عقود ايشرلا  ايتجاريب و استحداث مههام فيخهرى 

هو ايشأن في ايدول الأورأةب لالمحامي ايولةل ايدقار  و المحهامي يللحامي لما 

ايولةل ايرياضي و  يرها من الأشمال الجديهدة ينشهاط المحهامي ايتهي فيلرزتهها 

 .ايتعورا  الجديدة يلنشاط الاقتصاد  ايدالمي في شتى المجالا 

 الخاتمة

ل ضهدةفا و إننا في أدايب ايعريق ايصحةح يتقويب الاتحاد لأن اتحادنا مازا

مازال مريضا و هزيلا و ايساب في ذيك يرجهت لأنانةهب المهنمما  الجهويهب ايتهي 

تفضل دائما مصااها الخاصب على مصلحب الاتحاد أاير   من فين ه ا الأخير ههو 

ايسقف اي   يجلدنها و فين ضهدف الاتحهاد يهندمس سهلاا عهلى المهنهب و سهائر 

 .المنمما 

 .ء و الله ولي ايتولةقفي الأخير فيشمرل  على لرم الاصغا

 

 ايوطني لمنمما  المحامين الاتحادرئةس 

 الأستاذ ساعي فيحمد
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة العدل

 

 كلمة ممثل معالي وزير العدل، حافظ الأختام

أمام الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات 

 المحامين الجزائريين

 بسطيف 8102نوفمبر  82يوم 

 

 المفتش العام بوزارة العدل

 الطيب بن هاشم

 

 بسم الله الرحمان الرحيم

 والسلام على رسوله الكريموالصلاة 

 

 السيد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين،

 السيد نقيب المحامين من تونس الشقيقة والوفد المرافق له،

 السيد الرئيس والسيد النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف،

 السيدة النقيبة والسادة النقباء،
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 السيدات والسادة المحامين،

 أسرة الإعلام،

 عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام

يسعدني حضوري معكم مراسيم افتتاح أشغال جمعيتتكم العامتة، نيابتة 

عن معالي وزير العدل حافط الأختام، الذي كلفني وبصفة شخصية مشتاركتكم 

هذا اللقاء، ونقل تحياته الخالصة لكم و إلى أسرة الدفاع كافة، بعدما تعتذر عليته 

، وهذا انطلاقا من قناعته بأهمية التواصل بتين ككتاء الحضور لالتزامات مهنية

القطاع وأن حسن سير العدالة مرهون بمستوى نوعية إسهام مساعدي العدالتة 

 .بصفة عامة و هيئة الدفاع بصفة خاصة

 :السيدات الفضليات و السادة الأفاضل

ان تحقيق النتائج المنتظترة متن كتل سياستات الاصتلاح التتي شتمل  

ي تأمر متوقف بالأساس على الدور الكبير والمحوري الذي يقتض ينمختلف المياد

أن تضطلع به السلطة القضائية، باعتبارها الركيزة الأساسية، لما لها من دور هتام 

و إقامة العدل و الإنصاف، بما يضمن المحافظة على الاستقرار  في فض المنازعات

 .والنظام العام داخل المجتمع

لسامية، يتطلب بالضرورة مساهمة وتضتافر ههتود إن بلوغ هذه الغاية ا

كل المتدخلين في القطاع، حيث نجد هيئة التدفاع متن بتين أهتم المستاهمين، لمتا 

للمحامي متن دور هتام في مستاعدة ول يتل المتقاضتين أمتام مختلتف الجهتات 

 .القضائية، وهو ما يكفل حق المتقاضي في الدفاع ويسهل أداء القضاة لمهامهم
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ذلك، فإنه لا يمكن الفصل بتين حقتوا التدفاع و حقتوا  وفضلا على

تؤطرها في الوق  نفسه حماية حقوا  المتقاضين، ذلك أن حصانة الدفاع تبررها و

المتقاضين، وعلى هذا الأساس فان الاهتمام بترقية حقتوا التدفاع يعتتبر أمترا ذا 

فيهتا  أهمية قصوى لضمان الوصول إلى تحقيق المحاكمة العادلتة، ااكمتة تصتان

الحقوا والحريات، والتي تعتتبر أحتد المعتايير الأساستية لقيتاس متدى تطتور 

 .المجتمعات الحدي ة

أن تعزيز تكريس مبدأ استقلالية القضاء من ههة و تعزيتز استتقلالية  و

 .الدفاع من ههة أخرى أهم مظاهر الترقية

 :السيدات والسادة

متتن مستتار لقتتد قطعتت  بلادنتتا بكتتل فختتر و اعتتتزاز مراحتتل معتتتبرة 

الإصلاح، ويمكن الحديث هنا ب قة أكبر على النجاح الذي حققه مسار إصتلاح 

قطاع العدالتة، في تكتريس القتيم والمبتادس ومستايرة التحتولات التتي عرفهتا 

المجتمع، وتوطيد الك ير من أركان التغيير في الاتجاه الذي رسمه برنامج فخامتة 

ة، وهو اتجاه ينطلق كتما هتو معلتوم عبد العزيز بوتفليق: رئيس الجمهورية السيد

 .من تحليل شامل للأوضاع و نظرة كلية للإصلاح

والجدير بالتنويه، ومن هذا المقام، وأنتم تشهدون عتلى ذلتك بتما حققته 

قطاعنتتا في الستتنتين الماضتتيتين متتن إصتتلاحات عميقتتة وهوهريتتة، بتتل هتتي 

ات الجزائيتة، لا إصلاحات تاريخية و هي التعديلات التي هاء بها قانون الإهراء

و الحريات، وذلك بتتدعيم الحتق في التدفاع، مراعتاة  سيما المتعلقة منها بالحقوا
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لقرينة البراءة من خلال الإهراءات المستحدثة لأول مرة في التشريع الجزائتري، 

نذكر منها تعزيز حقوا الشخص المشتبه فيه خلال التوقيف للنظر، بتقرير حقته 

 .ي زيارته في غرفة تضمن سرية المحادثةفي الاتصال بمحاميه و تلق

في السياا نفسه نص القانون الجديد على وهوب إبتلاغ النيابتة بكتل  و

 .أماكن التوقيف للنظر لمباكة صلاحياتها القانونية في هذا الشأن بشكل كامل

وتعزيز دور ههات الحكم، باستتحدا  إهتراء الم تول الفتوري التذي 

ا، وإذا م  تقتتض القضتية إهتراء تحقيتق قضتائي، يطبق في حالة الجنح المتلبس به

بحيث سيسمح هذا النظام بإحالة المتهم مباكة على قاضي الحكم، التذي يقترر 

مدى إصدار أمر الإيداع ضده من عدمه، بدلا من قاضي النيابة كما كان معمتول 

 .به سابقا في إهراءات التلبس

لذي يمكنته وتوضع نسخة من ملف الإهراءات تح  تصرف المحامي ا

 .الاتصال بكل حرية بالمتهم، وعلى انفراد، في مكان مهيأ خصيصا لهذا الغرض

الحبس المؤق ، و حصر مجال تطبيقه لتفادي اللجوء إليته  ةو تقليص مد

في بعض القضايا البسيطة، واستحدا  نظام المراقبة الالكترونيتة كتإهراء بتديل 

راقبة كوط اللجتوء إلى الحتبس للحبس المؤق ، وتعزيز دور غرفة الاتهام في م

 .المؤق ، و لديده من قبل قضاة التحقيق

و إلغاء الأثر الموقف للاستئناف المسجل من قبتل النيابتة ستواء في أمتر 

الإفراج الذي يصدره قاضي الحكتم، أو في حالتة استتفادة المتتهم بانتفتاء وهته 

 .الدعوى من قبل قاضي التحقيق
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اء كآليتة هديتدة للمتابعتة الجزائيتة، إدخال نظام الوساطة، الذي هت و

يسمح لوكلاء الجمهورية، سواء بمبادرة متنهم أو بنتاء عتلى طلتب الضتحية أو 

ر، وقبتل تالمشتكى منه، من حل القضايا البسيطة المحددة قانونا على سبيل الحصت

أية متابعة هزائية طالما أنها لا لتس بالنظتام العتام، علتما أن للأطتراف الحتق في 

 .ة بمحاميهم خلال إهراءات الوساطةالاستعان

توسيع اختصاص المحاكم الجزائية في بعض الجرائم المرتكبة من طترف 

 .الأهانب خارج الإقليم الوطني ضد أمن الدولة الجزائرية ومصالحها

وإقرار تشكيل ملفات الطعن بالنقض على مستوى المجالس القضتائية، 

 هذه الأخيرة هاهزا للفصتل فيته بدلا من المحكمة العليا، حيث يصل الملف إلى

 .بعد تبادل المذكرات على مستوى الجهات القضائية

وفي إطار تعزيز حقوا وحريات المواطن، تم النص أيضا على عدم منعه 

 .من مغادرة التراب الوطني إلا بأمر قضائي او بأمر من النيابة، مكتوبا ومسببا

 :السيدات والسادة

المستحدثة، وعلى درهتة أهميتهتا في تعزيتز الحقتوا  إن هته الإهراءات

والحريات، كان لا بد بالمقابل من إدخال تعديلات هامتة لتفعيتل دور النيابتة في 

التحري و المتابعة و فرض سلطان القانون، بما يضتمن حمايتة حقتوا و حريتات 

 الافراد والحفاظ على الممتلكات العامة و الخاصة، وصون لحمة المجتمع من كتل

الاهتزازات التي قد تعتري سبيل نماءه و تقدمه، و هذا من خلال تتدعيم النيابتة 

 .بمساعدين مختصين للاستعانة بهم في مسائل فنية
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و استحدا  تدابير لحماية الشتهود و الختبراء و الضتحايا لضتمان عتدم 

المساس بسلامتهم وأمنهم أو أمن أفراد عائلاتهم، و هو الإهراء التذي سيستهم 

نى شك في تغيير الذهنية السائدة حاليا، والمتم لة في الإحجام عن تقتديم دون أد

الشهادة أمام السلطات الأمنية أو القضائية، و الإبتلاغ عتن الجترائم خوفتا متن 

 .الانتقامات المحتملة لا سيما في القضايا الخطيرة

كما تم تعزيز حماية الطفولة بإصتدار قتانون حمايتة الطفتل التذي وضتع 

 .و الآليات لضمان حماية هذه الشريحةالقواعد 

و في إطار مواصتلة إثتراء منظومتنتا التشرتيعية و تكييفهتا متع المعتايير 

الدولية، تنفيذا لبرنامج فخامة السيد رئتيس الجمهوريتة، التذي تضتمنه مخطتط 

عمل الحكومة، تم إعداد مشاريع نصوص قانونيتة أخترى عتلى قتدر كبتير متن 

 :الأهمية نذكر منها

قتانون يتضتمن تحديتد قواعتد استتعمال البصتمة الوراثيتة في روع تمش

 الإهراءات القضائية،

مشروع قانون يتعلتق بتجتريم تنقتل الجزائتريين أو الأهانتب المقيمتين 

بالجزائر، سواء بطريقة كعية أو غير كعية إلى دولة أخرى، قصتد المشتاركة في 

تعمال تكنولوهيتات الإعتلام العمليات القتالية الجارية بها، و تجنيد المقاتلين باس

 .والاتصال

مشروع قانون يعتدل القتانون التجتاري،  تدف إلى تكييتف المنظومتة 

 .التشريعية التجارية، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية و الاهتماعية ببلادنا
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 :السيدات و السادة

إن الإصلاحات التي بادر بها فخامة السيد رئيس الجمهورية لا تتوقتف 

، بما يخدم السلطة القضائية، ويرنو بهتا إلى الغايتة المرهتوة منهتا، عدالتة عند حد

عصرية ومتجددة، تستجيب لتطلعات المواطنين و لت ل للقتانون، وتستهر عتلى 

 .فرض سلطانه، لتحقيق الأمن القضائي للفرد و المجتمع على حد سواء

 تة إذ تم إصدار قانون عصرنة العدالتة، قصتد استتعمال الوستائل الحدي

 .لتكنولوهيات الإعلام والاتصال في مجال العمل القضائي

والتسيير الإداري للجهات القضتائية، وتحستين الخدمتة العموميتة متن 

 .خلال إدماج تقنية التصديق و التوقيع الالكترونيين

وهو ما سمح باستخدام تقنية المحادثة عن بعد في الإهراءات القضائية، 

ف و المحاكمة عن بعد، وذلتك للتخفيتف متن عند الاستجواب و سماع الأطرا

المشاكل المتعلقة ببعد المسافة و تحويل الموقوفين و تجنب التأهيلات، فضتلا عتن 

 .استخدامهما في مجال التكوين المستمر لمستخدمي القطاع

كما مكن هذا الإهراء المواطن من استخراج صتحيفة الستوابق العدليتة 

ق الانترنت ، عتلى غترار صتحيفة الستوابق القضائية، ممضاة الكترونيا عن طريت

القضائية و شهادة الجنسية، وتعميمها لفائدة أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج 

 .بالنسبة لصحيفة السوابق القضائية

و لكين المحامين من استخراج نسخ القرارات الصتادرة عتن المحكمتة 

دون عناء التنقل إليهما عن العليا و مجلس الدولة، على مستوى الجهات القضائية 
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طريق الانترن  و يجري التفكير حاليتا في لكتين المحتامين مستتقبلا متن تبتادل 

 .العرائض بطريقة الكترونية

وربط مصالح الضتبطية القضتائية بقاعتدة البيانتات الخاصتة بتالأوامر 

بالقبض وإخطارات الكف عن البحث، لتفادي الإشكالات التي كانت  تطترح 

 .الفي هذا المج

كما تم التربط الآلي متع بعتض التدوائر الوزاريتة والإدارات العموميتة 

، المركز الوطني للسجل التجاري و مصتالح الضتبطية وزارة الشؤون الخارهية)

 .، و ذلك لتبادل المعلومات و استخراج الوثائق(القضائية

 :السيدات و السادة

ث إن حرص وزارة العدل على حستن ستير العمتل القضتائي متن حيت

الاعتناء بتكوين القاضي و التركيز على التكوين المتخصص له، تطلب بالضرورة 

تعزيز حقوا الدفاع، و توفير أحسن الظروف لممارسة المحتامين لمهتامهم، بتبنتي 

مقاييس قانونية هديدة، تسمو بشروط التنظيم والممارسة، و تستتجيب للمعتايير 

ن حستن ستيرها و الحفتاظ عتلى المعمول بها في هذا المجال، بما يمكن متن ضتما

 .أخلاقياتها

ولا بد هنا من التأكيد أمامكم على أن الدفاع يحتل مكانة رئيستية ضتمن 

مسعى الدولة، لأنه لا يمكن تصور تحقيق عدالة متكاملتة حريصتة عتلى تطبيتق 

القانون دون أن يكون للدفاع كهيئة و حق موقعا متميزا، شأنه في ذلك شأن كتل 

 .خرينككاء القطاع الآ
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ومن هنا كان حترص التوزارة ومتا يتزال عتلى ايتلاء عنايتة للحتوار و 

التشاور، من ختلال تك يتف اللقتاءات الدوريتة عتلى مستتوى جميتع الجهتات 

القضائية، والعمل على النظر في جميع الانشغالات المطروحة من قبل المحتامين و 

لعلاقة بين القضتاء و إيجاد الحلول المناسبة لها و نبذ كل ما من شأنه تعكير صفو ا

 .هيئة الدفاع، القائمة على الاحترام المتبادل

و تبقى الحاهة ماسة إلى تك يف اللقاءات، من خلال تنظيم منتتديات و 

أيام دراسية، والتي ستسمح بتوحيد الجهود و ترقية عملنا نحو هدف واحد، هو 

 .لمواطنالتكفل بحقوا و مصالح المتقاضين على أحسن وهه، خدمة للوطن و ا

وفي ختام هذه الكلمة، يتمنى لكم معالي وزير العدل حافظ الأختتام أن 

تكلل أشغال جمعيتكم هذه بالنجاح والسداد و أهدد لكم سعادتي بهتذه التدعوة 

الكريمة، شكرا لكم على حسن الإصغاء، ألنى لأشغال جمعيتكم العامة النجتاح 

 .والتوفيق

 .اتهوالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبرك
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 الجمعية العامة للاتحادوصيات ت
 سطيف –نادي المحامين بلمنعقدة ا

82-11-8112 

 لى11/10مااالىعانااا د لىلى111-118-111-111-111-112لىعلماادع بنااا على اا لى

 .علمتضمالىتنظيملىمهنةلىعلمحاماةلى81/11/8111علمؤرخلىفيلى

 118عدلىعكتماللىعانصابلىعانا دنيلىوفنالىالما ةلىب. 

  بعدلىعلاستماعلىإلىلىعاتنريرلىعلأ بيلىعلمندملىمالىطرفلىعاسيدلىرئيسلىعلاتحا. 

  ولىبعدلىعلاستماعلىإلىلىعاتنريرلىعلماليلىعلمندملىمالىطرفلىعاسيدلىأمينلىعلماللىالاتحا. 

 ناةلىبعدلىعلاستماعلىإلىلىتدخلاتلىأ ضا لىعلجمعيةلىعاعامةلىولىعلاستماعلىإلىلىعاسيدلىرئيسلىلج

 .عاتدصياتلىولى رضهلىالتدصيات

 فإ هلىولىبحضدرلىكللىعلمنظماتلىعلحاضرةلىممثلةلىبعضدلىولىعادعر ةلىأسماؤهملىأ  اهلىفندلىتاملى

علاتفاقلى  لىعاتدصياتلىعاتاايةلىولىعاتيلىتملى رضهالى  لىعلجمعياةلىعاعاماةلىولىصاا   لى

 . ليهالىبالأغلبية

لى.علمصا  ةلى  لىعاتنريرلىعلأ بيلى:أولا

لى.علماليعلمصا  ةلى  لىعاتنريرلىلى:ثانيا

لى.تثمينلىعسترجاعلىمنرلىعلاتحا لىعلمتدعجدلى  لىمستدىلىعلمحكمةلىعاعليالى:ثالثا

تثمينلىمشراوعلىع ااا لىعاتعاضاديةلىعاعاماةلىالمحاامينلىولىتطسايسلىطااب لىمهنايلىلى:رابعا

لى.اتمديلها

لى.علااتزعملىبتنفيذلىمدعولاتلىمجلسلىعلاتحا لىمالى بللىعلمنظماتلى:خامسا
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المترشحينلىلمهناةلىعلمحامااةلىولىكاالىلىإلىلىلىتنررلىعلجمعيةلىعاعامةلى دملىفتحلى ورعتلى:سادسا

لى.مالى ا د لىتنظيملىعلمهنةلى11غايةلىع اا لىعلمدعرسلىعلمنصدصلى ليهالىفيلىعلما ةلى

لى.تطلبلىعلجمعيةلىعاعامةلىبإلحاحلىمرعجعةلى ا د لىعلمهنةلى:سابعا

ضرورةلىإشرعكلىولىتفعيللىعلمحاميلىكشريلىلىفعاللىفيلىتعديلاتلىعانادع ينلىعاتايلى االىلى:ثامنا

خاصةلى ا د لىعلاجرع عتلىعلمد يةلىولىعلإجرع عتلىعلجزعئيةلىولى ا د لى لا ةلىبحندقلىعادفاعلىولى

لى.تنظيملىعلمهنةلىولىغيرهالىمالىعاندع ين

علمتعلقلىبتعاديللى اا د لىلى12/18علمطاابةلىبضرورةلىتعديللىبعضلىبند لىعلأمرلىر ملىلى:تاسعا

لى.علاجرع عتلىعلجزعئيةلىعلمتعلنةلىبحندقلىعادفاع

لى.تفعيللىعاتكديالىعلمتدعصللىضمالىبر امجلىوطنيلى:عاشرا

لى.علمطاابةلىبضرورةلىع اا لىبطا ةلىمهنيةلىمدحدةلى:الحادي عشر

ضرورةلىتنيدلىعلمحامينلىعلمتعا ديالىم لىشركاتلىعاتطمينلىولىعلإ عرعتلىبطتعابلىلى:الثانية عشر

تصد لىكرعمتهملى  لىأ لىلالىتنللى الىمالىور لىفيلىعلمرسدملىعاتنفياذ لىعلمتعلاقلىبالمساا دعتلى

لى.كالىعانضائيةلىتح لىطائلةلىعلمسا اةلىعاتط يبيةلىلمالىيخاافلى

تدصيلىعلجمعيةلىعاعامةلىإ دع لىإحصائيةلى  لىمستدىلىجمي لىعلمحاكملىعلإ عريةلىلى:الثالثة عشر

  لىعلمستدىلىعادطنيلىحدللىعلأحكاملىعلملاحظةلىعاتيلىينتهيلىمعظمهالىبااارفضلىشاكلالىولى

لى.مدضد الىولىإ دع لىتناريرلىباطنهالىيعرضلى  لىمجلسلىعلاتحا لىلاتخاكلىمالىيرعهلىمناسبا

عدللىإلىلىعلااتزعملىبالاتفاقلىعاثنائيلىعاذ لىأمضاهلىعلاتحا لىما لى  دةلىوزعرةلىعالى:الرابعة عشر

وزعرةلىعاعدللىبخصدصلىعاترجمةلىولىعادثائقلىولىعاصيغةلىعاتنفيذيةلىفيلىع تظارلىتعاديللى اا د لى

لى.علاجرع عتلىعلمد يةلىولىعلا عرية

لىمنررلىعالجنةلىلىلىلىلىرئيسلىعالجنة

لىعاننيبلىبالى نترلىأحمدلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىعاننيبلى مرلىعاشريفلىلىلىلىلىلىلىلىلى
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مداخلة السيد النقيب في اليوم الدراسي حول قانون 

 الاجراءات الجزائية الجديد

 

 بنادي المحامين 21-21-1122

 فــسطي

 
 

 نظرة شاملة حول أهم

 التدابير الجديدة الواردة في قانون الاجراءات الجزائية

 

 :المحور الأول

 .تدعيم قرينة البراءة و الحد من الحبس المؤقت- 

 :المحور الثاني

 .الرقابة القضائية- 

 المحور الثالث

 .المثول الفوري- 

 :المحور الرابع

 .الوساطة في المادة الجزائية- 

 :المحور الخامس

 .الأمر الجزائي- 

 :المحور السادس

 .الاستئناف و الطعن بالنقض- 
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 مقدمــة

المعرر ل انرر   ن  1122-10-12المررخمفي    11-22إن الأمررر م رر  

 .خل تع يلات ج هرية   منظ مة الاجراءات الجزائيةالاجراءات الجزائية أد

ن     ن الاجراءات الجزائية يعتبر ااعم د اافنري المح كمرة الجزائيرة إ

ك  ه ه  الح مي الحرير ت   ااار مل المح كمرة ااع دارة   عارط يرل  رير  

 .ض ابط ص ممة   شكلي ت مح دة ااتي يفرضه  لحماية الحري ت   صي  ة الحن ق

 ولالمحور الأ

 تدعيم قرينة البراءة و الحد من الحبس المؤقت: أولا

 .ان  رينة اابراءة   ي ة دست مية تامنته  جميع دس تر ااع لم

  هذه اان ي ة تحت ج ابن د تشريعية اتكرسه  يلى أمض اا ا رع ب يتبر م 

 .أن الحرية هي الأصل   تنيي  الحرية   الحبس ه  الاستثن ء

 :ةماهي هذه التدابير الجديد

 الحد من الحبس المؤقت

 :ج  صت يلى تع يلات ج ي ة هي.ا.مل ق 212ان الم دة 

 . صت يلى أن المته  يبنى حرا أثن ء اجراءات ااتحني  اانا ئي -2

 .أك  هذا ااتع يل يلى المب أ ااع م ه  حرية المته  أثن ء ااتحني  اانا ئي: إعا

 .استثن ءتعتبر ( 2مكرم  212الم دة )اار  بة اانا ئية  -1

 .الحبس المخ ت يعتبر استثن ء يلى الاستثن ء -2
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 :التعديلات الجديدة لإيداع المتهم الحبس المؤقت

لا يج ز اي اع المته  إعا ك  ت ااعن بة المنرمة   م دة الجرن  هري  :س بن 

 .سنتين فأكثر

سن ات اكل تر  اارنع يرلى اسرتثن ئين  2ت  تم ي  هذه الم ة إلى  :ح اي 

 :هم 

 .الجرائ  ااتي أدت إلى  ف ة ا س ن -2

 .الجرائ  ااتي أدت إلى إخلال ظ هر ب انظ م ااع م -1

  تج م الملاحظة بأن الاستثن ء ااث ني تامل يب مة فاف ضرة  ر  تفرت  

ااب ب أم م ي ة تأ يلات مع ااعل  بأن فنه ء اان   ن ير ن بأن كل جريمرة هري 

 .إخلال ب انظ م ااع م

شرع   هذا ااتع يل  ع بأن م ة الحبس المخ رت اكل مغ  عاط فإن الم

 .  هذيل الاستثن ئين لا يمكل أن يتج  ز شهرا  اح ا غير   بل التج ي 

ج اان يمة  صرت .ا.مل ق 211  تج م الملاحظة كذاط بأن  ع الم دة 

أشرهر  2بأن المته  ااذي اه س اب  مل أجل جن ية أ  ين بة الحربس لأكثرر مرل 

  هر  الأمرر اارذي حرذا   ااتعر يل  211مل تر ابير المر دة   فذة لا يستفي  

 .الأخير

الإفراج مل  را الجهة اانا ئية اه أثرر فر مي فريسب سربيل المرته  مغر   -2

 (.211الم دة )استئن ا ااني بة 
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أص م   ضي ااتحني  أمر ب  تف ء  جه اا ي ى فإن المته  المحب س يطل   إعا -1

 (.م.ا.مل ق 262الم دة )صراحة مغ  استئن ا ااني بة 

  م دة الجن ي ت   بعملية حس بية بسيطة  ج  أن الحبس المخ ت تنلع مرل  -2

شهرا كح  أ صى ب ستثن ء اانا ي  ااتي ت  الأمرر فيهر  ب   بر ت  26شهر إلى  21

 . ا ئية د اية

 المحور الثاني

 (ج.ا.من ق 5مكرر  521المادة )الرقابة القضائية 

 :ا ات ابير اار  بة اانا ئية م يبااتع يل الج ي  أض 

المك ث ب   مة محمية يعينه    ضي ااتحني    ي م مغ دمتره  إلا ب عن منره    -2

أشرهر  2أشهر   يمكل تم ي ه  مرتين فنط لم ة أ ص ه   2الجرائ  الإمه بية لم ة 

 .  كل تم ي 

 .ي م مغ دمة مك ن الا  مة إلا بشر ط     م ا يت مح دة -1

 .21 – 9 – 6 – 1 - 2لمرا بة الااكتر  ية   اات ابير المذك مة   اابن  ا -2

 .ان كيفي ت تطبي  المرا بة الااكتر  ية يت  يل  ري  ااتنظي  -1

سلطة فررض  6مكرم  229ان ااتع يل الج ي  أيطى ان ضي الحك    الم دة  -2

جررراء مررل اار  بررة اانارر ئية انرر ضي محكمررة الجررن      ااسرر ب  فررإن هررذا الا

 .اختص ص   ضي ااتحني  فنط

تج م الاش مة بأن اار  بة اانا ئية تعتبر اجراء خطير ينير  مرل حريرة  :ملاحظة

بأن مفع ( كما ه  ااشأن ب انسبة الافراج)المته    ب ات لي ك ن مل المفر ض اانع 
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 اار  بة اانا ئية يت  تنفيذه   الح ل مغ  الاستئن ا عاط أن ااغم ض الح لي  

هذا ااشأن يجعل مل مفرع اار  برة اانار ئية   برل الاسرتئن ا   حترى الطعرل 

ب اننض مع الحك  اانطعي مم  يجعل هذا الاجراء الخطرير منير  الحريرة   يشرل 

 .حركة المته  حتى بع  اانط  ببراءته الى غ ية استنف ع جميع  رق ااطعل

 المحور الثالث

 (مكرر 333المادة )المثول الفوري 

 :هذا الإجراء خصوصيات

 .يخمر برهذا الاجراء   م دة الجن  المتلبس بره  فنط -2

 .يخمر برهذا الاجراء   ح اة ي م اجراء تحني   ا ئي -1

 .يخمر برهذا الاجراء إعا لم ين م المته  ضما  ت ك فية لمث اه أم م اانا ء -2

غم ضه    ير م اكل هذه الم دة لم تح د م هي اااما  ت المطل بة مم  يزي     -1

 .تطبينه  تطبين  سليما

المته  الح    الاستع  ة بمح م سر اءا أمر   كيرل الجمه ميرة أ  بجلسرة  -2

 .المح كمة أثن ء المث ل ااف مي

المح مي الح    الا لاع يل  سسة مل ملف ااناية   الاتصر ل بم كلره  -6

 .يلى ا فراد   غرفة مخصصة اذاط

ن  تنبيه المته  بحنه   تحارير دف يره     هرذه يتعين يلى مئيس محكمة الج -0

أير م  كرما يجر ز  12الح اة إعا استعمل المته  هذا الح  فإن ااتأجيل لا ينل يرل 
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المحكمة أن تخجل ااناية تلن ئي  إلى أ رب جلسة اعا ك  ت غير مهيئة الفصرل 

 .فيه 

دف يره   تنررم المحكمة ين  تأجيل ااناية تستمع اطلب ت ااني بة   المته     -1

 :الاجراءات اات اية

 .ترك المته  حرا- 

 .اخا ع المته  الر  بة اانا ئية- 

 . ضع المته    الحبس المخ ت- 

 .هذه اانرامات ااتي تص مه  المحكمة غير   بلة لأي  عل :ملاحظة

  تج م الملاحظة كذاط بأن هذا ااتع يل سلب مل ااني بة سلطة الاي اع 

 .اختص ص   ضي ااتحني  أ    ضي الحك  بحيث أ ره  تك ن مل

ان هذه ااتع يلات مل اان حية اانظرية مفي ة الغ ية   تر ي  اسرتنلااية 

اانا ء اع ان اي اع المته  لا يت  مل  را ااني بة بل مل  را   ضي حك  ااذي 

 .يفترض بأ ه مستنل كل هذا بع  الاستماع المته  أ  دف يه

 12مكررم يرنع يرلى  229ص ص يليه   الم دة ان ااتأجيل المن :ملاحظة هامة

أي م يلى الأ ل   معنى عاط فإ ه يج ز النر ضي ااتأجيرل لمر ة شرهر   كر ن مرل 

 .المفر ض تح ي  الح  الأ صى التأجيل   إلا فإ ن  لم  ع  بص د المث ل ااف مي

 :مكرر 86اشكالية المادة 

 :مكرم يلى م  يب 61ان   صت الم دة 
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جراءات حسب ااشر ط المنص ص يليه    المر دة تحرم  سسة مل الا"

أيلاه    ت ضع خصيص  تحت تصررا محر ميي الأ رراا ينر م  يك  ر ن  61

 .مخسسين   يج ز له  استسراج ص م ينه 

مع مراي ة حن ق اا ف ع   احترام  رينة اابراءة لا تسري أحك م اافنررة 

جهر  غرير جر هزة بعر  ااس بنة يلى الاجراءات ااتي يرى   ضي ااتحني  أن  ت ئ

 ."النن ش اا ج هي

ا ه   ايتن دي اافنرة ااث  ية الج ير ة مرل هرذا اارنع المسرتح ثة تثرير 

 :الملاحظ ت اات اية

ين م  عكر اانع احترام حن ق اا ف ع فإن معنرى عارط جميرع الاجرراءات  -2

 .ت ضع تحت تصرا المح مي ب  ن استثن ء

ت ااتي لا ياعه   ر ضي ااتحنير  تحرت هذه اافنرة لم تح د م  هي الاجراءا -1

 .تصرا المح مي مم  يفت  ااب ب التأ يل   ح  ث بعض ااتج  زات

هذه اافنرة تتن  ض مع مب أ اا ج هية ااتي هي أس س المح كمة ااع داة لأنه   -2

 .تمكل المته    دف يه مل تن ي  اا ايل ااعكسي لم  ه  م ج د   الملف

ضي ااتحني    الملف د ن اجراء اانن ش اا ج هي م  ه  الحل إعا تصرا    -1

 .المنص ص يليه   هذه اافنرة

مكرم تمرس بحنر ق اار ف ع    61فإن اافنرة ااث  ية مل الم دة  :  ب ات لي

 .تحرم المتن ضي مل  س ئل اا ف ع اا ج هية اذا فإ ه مل المتعين إاغ ؤه 
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 المحور الرابع

 الوساطة في المادة الجزائية

تع يل الأخير إجراء ج ي  سمي ب ا س  ة   هر  مرل ااطررق أسس اا

 .ااب يلة لحل الخص م ت الجزائية

 :خصوصيات هذا الاجراء

 .1مكرم  20تتعل  بمادة المس اف ت   الجن  المح دة حصرا   الم دة  -2

 . ب ل الأ راا صراحة ب جراء اا س  ة -1

حترى   ا  لرب عارط  اتب ع هذا الاجراء مل  را ااني بة ه  أمر جر ازي -2

 .المشتبه فيه أ  اااحية

تت  اا س  ة ب تف ق مكت ب برين المشرتبه فيره   ااارحية   يرت  عارط بعر   -1

المف  ض ت ااتي تحصل أم م  كيل الجمه مية مع ااعل  بأ ره لا ي جر  مر  يمنرع 

 .الأ راا مل الاتف ق  بل المث ل أم م  كيل الجمه مية   يحرمان محضرا بذاط

 ررراا أثنرر ء جلسررة اا سرر  ة ب لاسررتع  ة بمحرر مي   الاسررتع  ة حرر  الأ -2

ب لمح مي ايس معن ه حا م المح مي فنرط برل يجر ز اره أن يتر خل   المن  شرة 

 .لابرام اتف ق اا س  ة

الاتف ق الح صل بشأن اا س  ة يمكل أن يتامل تع يا  م اير  أ  يينير  أ   -6

يتارمل تنر زل ااارحية يرل  إير دة الح ارة إلى مر  ك  رت يليره كرما يمكرل ان

 .ااتع يض

 .اتف ق اا س  ة يعتبر سن ا تنفيذي    غير   بل لأي  عل -0
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  ح اة ير م الااترزام ب ا سر  ة فرإن  كيرل الجمه ميرة يحررك اار ي ى  -1

ااعم مية مل ج ي    يح  اه كذاط ملاحنة ااف يل بجنحرة ااتنليرل مرل شرأن 

 .م.ا.مل ق 210الأحك م اانا ئية  بن  المادة 

  تجر م الاشر مة برأن هرذا اابنر  . الاتف ق يجب أن لا يك ن مخ اف  النر   ن -9

يس ده غم ض  اض  ممر  يجعرل ااني برة ااع مرة ب سرتط يته  مفرض أي اتفر ق 

 .المص لحة بذميعة مخ افته الن   ن

 .أثن ء سير اا س  ة اانا ئية فإن م ة ااتن دم تننطع -21

 :ج ا ب 12ج ء    ظري    ص  مل  ان هذا الاجراء الج ي  :ملاحظة

لا يسرم  هرذا الاجرراء المسرتح ث ب ا سر  ة إعا تر  تحريرط  :الجانب الأول

اا ي ى ااعم مية   ك ن مل المفر ض اانع يلى امك  ية اا س  ة بعر  تحريرط 

 .اا ي ى ااعم مية

م دام ان اا س  ة تعتبر صل    ااصل         ينهري اانرزاع فإ ره  :الجانب الثاني

ك ن مل المفر ض أن يتامل هذا الاجراء  ص  صريح  ينضير برأن ااصرف  بعر  

 .1مكرم 20تحريط اا ي ى ااعم مية ينهيه    الجرائ  المنص ص يليه  ب لم دة 

 .لم يح د هذا الاجراء م ة زمنية الا ته ء مل ابرام اتف ق اا س  ة :الجانب الثالث

 :الطبيعة القانونية لاتفاق الوساطة

ق اا س  ة يعتبر    ظري حكما م  ي   رره ئي    ب تر    اريس اره ان اتف 

 صف  جزائي  بحيث لا يسرجل   صرحيفة ااسر اب  اانار ئية  لا يرت  تنفيرذه 

 .ب لاكراه ااب ني
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كما أن اتف ق اا س  ة   ح اة تنفيذه يسلب مرل ااني برة ااع مرة تحريرط 

 .اا ي ى ااعم مية مل ج ي  لأ ه بكل بس  ة يسنط الجريمة

 المحور الخامس

 ج.ا.مكرر من ق 363الأمر الجزائي المادة 

 :شروط المتابعة عن طريق الأمر الجزائي

 11لم ة تس  ي   تنل يرل  جميع الجن  المع  ب يليه  ب اغرامة   أ  ب لحبس -2

 .سنة

 .ان تك ن ه ية مرتكب الجريمة معل مة -1

اا   ئع المنس بة المته  ث بتة   بسريطة   م ديرة   اريس مرل شرأنه  أن تثرير  -2

 .من  شة  ج هية

 .ان تك ن هذه اا   ئع غير خطيرة   ترج  ان تعرض مرتكبه  اغرامة فنط -1

 .ان لا يك ن المته  ح ث  -2

 . تنترن بجنحة أ  مخ افة أخرى لا تت فر فيه  رو ط الأمر الجزائيان لا -6

 .أن لا تك ن مرتبطة ب اتع يض الم دي -0

 .أن لا تتامل المت بعة الجزائية إلا شسص   اح ا -1

 :الحكم بواسطة الأمر الجزائي

 .يحيل  كيل الجمه مية الملف يلى   ضي الجن  مرفن  بطلب ته- 

لف د ن مرافعة   يص م حكرما ينضير بر ابراءة أ  يفصل اان ضي   الم- 

 .الإدا ة
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يج ز الن ضي إي دة الملف الني بة إعا مأى بأن رو ط الأمر الجزائي غرير - 

 .مت فرة

الأمر الجزائي يك ن مسبب    يتامل ااتكييف اان   ني     ح اة الإدا ة - 

 .يتامل ااعن بة

 :5ملاحظة

الملف الني بة يت  بم جب حك  أ  مجررد هذه الم دة لم تح د إعا ك ن إي دة 

 .إجراء ادامي

 :2ملاحظة

ان سل ك إجراء الأمر الجزائي ج ازي الني بة بحيث أ ره  تستطيع اتب ع 

 (.الاست ي ء المب رو -ااتحني -المث ل ااف مي ) رق المت بعة الأخرى 

 :3ملاحظة

أنهر  ان المشرع سهى يل ادماج المس اف ت ضمل الأ امر الجزائية مغر  

 .أ ل خط مة مل الجن 

 :طرق الطعن في الأمر الجزائي

أير م مرل  21يح  الني بة الايتراض يليه أمر م أم  رة اااربط   أجرل - 

 (.1مكرم  211الم دة )ص  م الأمر الجزائي 

 .يح  المته  الايتراض يلى الأمر الجزائي خلال شهر  اح  مل ااتبليغ- 

ية يل  ري  الاست ي ء المب رو     ح اة الايتراض تت  مح كمة حا م- 

الحك  ااذي يص م يك ن غير   بلا الاستئن ا إلا إعا ك  ت ااعن بة المنضي بره  



 مداخلة السيد النقيب في اليوم الدراسي حول قانون الاجراءات الجزائية الجديد

 02 25/2025عدد  يـالمحام مجلة

اارف دج  211أاف دج الشسع ااطبيعي    11س ابة الحرية أ  غرامة   مه  

 .الشسع المعن ي

يج ز المته  ااتن زل يرل الايرتراض   الأمرالجزائري  برل فرت  بر ب - 

 .    هذه الح اة يستعي  الأمر الجزائي   ته   لا ينبل أي  علالمرافعة 

 : ملاحظة

ان هذا الاجراء الج ي  لم ينع يلى تن زل ااني بة يل الايتراض  بل فت  

ب ب المرافعة   ب ات لي فإن ايتراض ااني بة  ره ئي   يترتب ينه م اصلة المح كمرة 

 .يل  ري  الاست ي ء المب رو

لج ي  مفي  التنليع مل حج   ار ي  الجرن  خ صرة ان هذا الاجراء ا

تلط اابسيطة مثل ا ع ام مخصرة ااسري  ة   شره دة ااترأمين   ا عر ام ااسرجل 

 .ااتج مي   غيره  مل الجن  الم دية

  تج م الملاحظة بأن المشرع أح ط حن ق المته  باما  ت ك فيرة بحيرث 

 .ت  فيه  المن  شة حا مي أ ه يستطيع الايتراض   ب ات لي الحص ل يلى مح كمة ت

    الأخررير فررإن ااغرامرر ت ااترري ين رر بررره  لا تسررجل   صررحيفة 

أارف  11ااس اب  اانا ئية إعا ك  ت ااعن بة مجرد غرائ  تسر  ي أ  تنرل يرل 

 .دج
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 المحور السادس

 الاستئناف و الطعن بالنقض

  ان ااتع يلات الج ي ة أدت إلى تايي  حر  المتنر ضي   الاسرتنئ ا 

ااطعل ب اننض   اله ا المت خى مل عاط ه  تخفيف حج  اانا ي  المح اة يلى 

 .المجلس   المحكمة ااعلي 

 ج.ا.من ق 658المادة : بخصوص الاستئناف

لا ينبل الاستئن ا   م دة المس اف ت إلا إعا ك  ت ااعن بة المن  بره  هري  -2

 .الحبس س اءا   فذة أ  غير   فذة

ئن ا   م دة الجرن  إلا إعا ك  رت ااعن برة المن ر برره  هري لا ينبل الاست -1

ااررف دج  211أارف دج الشررسع ااطبيعرري    11الحربس أ  غرامررة تتجرر  ز 

 .الشسع المعن ي

 :ملاحظة

ان المشرع  ع   هذا المج ل يلى اا ي ى ااعم مية فنط أمر  إعا ك  رت 

ة لأح  ااطرفين تلط الأحك م فصلت   ااتع يا ت الم  ية ااتي    تك ن مجحف

 .فإ ه   ايتن دي فإن الاستئن ا يج ز مفعه   ااش  الم ني فنط

 ج.ا.من ق 631المادة : الطعن بالنقض

ان المشرع   مسع ه اتسفيف ج ا ل المحكمة ااعلي    م بتاريي  دائررة 

ااطعل ب اننض   عاط يرلى اانحر  ااتر لي إع  رع يرلى ير م جر از ااطعرل   

 :الح لات اات اية
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 . رامات غرفة الاتره م ح ل الحبس   اار  بة اانا ئية -2

 . رامات غرفة الاتره م ب لاح اة يلى محكمة الجن    المس اف ت -1

 رامات غرفة الاتره م المخي ة الأمرر ب  تفر ء  جره اار ي ى إلا مرل ااني برة  -2

 .ااع مة روط أن تك ن هي ااتي استأ فت الأمر ااص دم مل   ضي ااتحني 

امات المجلس المخي ة الحك  ب ابراءة   م اد المس اف ت   الجن  المع  رب  ر -1

 .سن ات أ  تنل يليه  12يليه  لم ة تس  ي 

اانرامات ااف صلة   الجن    آخر دمجة إعا ك  ت ااعن بة غرامة تس  ي أ   -2

ااف دج الشسع المعنر ي إلا  111أاف دج الشسع ااطبيعي    21تنل يل 

 .ذه الادا ة ب لحن ق الم  ية ب ستثن ء الجرائ  ااعسكرية أ  الجمركيةإعا ا تر ت ه

 :5ملاحظة

أ ه يج ز ااطعل بر اننض   الاحكر م   اانررامات إعا  192تنع الم دة 

ك ن ااط يل    تضرم منه  روط أن يك ن    استأ ف الحكر  الابتر ائي سر اءا 

 .ك  ت جنحة أ  مخ افة   مهما ك  ت ااعن بة

 :2ملاحظة

ان الأحك م ب لادا ة ااغير   بلرة الطعرل بر اننض لا تسرجل بصرحيفة 

 .ااس اب  اانا ئية ب ستثن ء تلط المسلمة النا ء

 ج.ا.و ما يليها من ق 136المادة : الاجراءات الشكلية الجديدة للطعن بالنقض

 .يلى أمين ااابط تسلي   صل الط يل ين  تلنيه ااطعل ب اننض -2
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أ  بر ية ب انسبة المحك م يلريه  المنيمر ن   الخر مج  ااطعل ج ئز برس اة -1

روط ااتص ي  يلى هذا ااطعل مل  را مح مي خلال ااشرهر المنررمة   المر دة 

 .ج.ا.مل ق 192

مذكرة بأ جره ( المحكمة أ  المجلس)يلى ااط يل اي اع ا ى الجهة اانا ئية  -2

  رة بنسرق  ر م ااطعل م  عة مل  را مح م منب ل ار ى المحكمرة ااعلير  مرف

 .ي م  ابت اءا مل ت ميق تسجيل ااطعل 61أ راا اا ي ى خلال 

 :ملاحظة

 .  ايتن دي هذه الم ة غير ك فية المح مي لاي اد ااطعل ب اننض

ير م  22يتعين يلى ااط يل تبليغ ااتصري  ب اطعل اب  ي الأ راا   أجرل  -1

يرت  تبليغهر  ب اسرطة أمرين  مل ت ميق تسجيله بأي  سيلة      ية أم  ااني بة فإ ه

 .ااابط

 . صت بأ ه لا يعت  بف ات الأجل    ب ل ااطعل 210إلا أن الم دة 

 لب المس ي ة اانا ئية ين م الن ئب ااع م ااذي يح اه إلى اان ئب ااع م ا ى  -2

المحكمة ااعلي  اعرضه يلى مكتب المس ي ة اانا ئية مع ااعل  بأن تن ي   لرب 

ة ي  ف سري ن المهلة المح دة لاي اع المذكرة   كرذاط المط ابرة المس ي ة اانا ئي

 .ب ارس  اانا ئي

ااني بة ااع مة ين م  تك ن   ينة يجب يليه  تر يي   عنهر  بمرذكرة تكر ن  -6

م  عة يلى الأ ل مل اان ئب ااع م شسصي  أ  مسر ي ه الأ ل   مرذكرة اان ئرب 

 .ج.ا.مل ق 212  الم دة ااع م يجب احترام فيه  ااشر ط المنص ص يليه  
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 ج.ا.من ق 156أحكام المحكمة العليا المادة 

يج ز ارئيس ااغرفة أن يص م بمفرده بع  استيا ح مأي ااني بة ااع مرة أمررا  -2

بع م  ب ل ااطعل إعا تعل  الأمر ببطلان ااطعل أ  ي م  ب اره أ  سرن ط الحر  

 .فيه

ة ااعلي  مفاه د ن تسربيب إعا اسن  ااطعل لأ جه غير ج ية يج ز المحكم -1

 .خ ص

 :ملاحظات حول الاجراءات الجديدة للطعن بالنقض

 :أولا

 :ان ااط يل ب اننض أصب  ين م ب جرائين  هم 

 .تبليغ ااتصري  ب اطعل -2

 .تبليغ مذكرة ااطعل -1

 .  عاط تحت   ئلة اابطلان

 اجراء بير  را ري( ااتصري  ب اطعل)    ايتن دي فإن الاجراء الأ ل 

 .لا ف ئ ة فيه م دام أن ااط يل ين م بتبليغ يرياة ااطعل   ه  اجراء ك ا

 :ثانيا

ان المشرع  ع بأن ااتبليغ يك ن بكل  سيلة      ية د ن تح ير  مر هي 

هذه اا س ئل اان    ية هل يت  عاط ب اسطة المحضرر اانار ئي أم مجررد مسر اة 

 .مام  ة اا ص ل ك فية
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 :ثالثا

ج ااتي تعطي الح  ارئيس ااغرفة بمفرده أن .ا.ل قم 221ان  ع الم دة 

يص م أمرا بع م  ب ل ااطعل شكلا يضر بحن ق ااط يل   ظل ي م  ج د أية 

 سيلة المن زية   هذا الأمر عاط أ ن  سجلن    ااس ب      بعض الأحير ن أن 

 .ااطعل منب ل شكلا   مع عاط ت  ااتصري  بع م  ب اه شكلا

 :رابعا

ج تعطري الغرفرة الحر    مفرض ااطعرل .ا.مرل ق 221 دة ان  ع الم

م ض ي  إعا اسن  لأ جه غير ج ية د ن تسبيب خ ص الأمرر اارذي يرخدي   

 ره ية المط ا ب لاجح ا بحن ق ااطر يل عارط أن المبر أ ااعر م هر  أن تنر م 

المحكمة ااعلي  ب ارد يلى جميع أ جه ااطعل كل  جه يلى ح ة أم  أن يص م  رام 

حكمة ااعلي  برفض ااطعل لاستن ده لأ جه غرير ج يرة فرإن عارط يفرت  مل الم

ااب ب أم م ااتج  زات   كل أشرك ل ااتعسرف     الأخرير فرإن ااطر يل هر  

المتضرم   أن ص مة المحكمة ااعلي  ب يتب مه  الجهة ااعلي  لمرا بة تطبير  اانر   ن 

 .تصب  ص مة مش هة

إلى  رامات المجر اس اانار ئية  ان تك ثر ي د ااطع ن   ايتن دي مرده

ااتي   معظ  الأحي ن تك ن مجحفة بحن ق الأ راا مم  يجعل جميرع الأ رراا 

ين م ن ب اطعل فيه  ك  ره  غير مننعة اكل المشرع ب لا مل اابحث يل ااسربب 

الحنيني اتزاي  ي د ااطع ن ماح يغل  ااب ب    جه المتن ضي الأمر ااذي يخدي 

 .ااع ااة   تزاي  المظ لمالى اهتزاز ص مة 
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 :الخاتمة

ان ااتع يلات الأخيرة تعتبر   مأيي تعر يلات ج هريرة غرير مسرب  ة 

ت ي   رينة اابراءة   الح  مل الحبس المخ ت   ت ي  كذاط اسرتنلااية اانر ضي 

 .الجزائي مل أجل حم ية الحري ت   الحن ق

المحرط  ر  اكل ككل     ن فإن تطبينه يلى أمض اا ا ع    ضعه يلى 

يفرز بعض ااسلبي ت   ااثغرات ااتي يمكل المشرع ت امكه  مسرتنبلا لأن كرل 

 .    ن   بل التع يل   ااتحسين بن ءا يلى المعطي ت ااعملية ين  تطبينه

 

 

 أشكرك  يلى كرم الاصغ ء

   الله  لي اات في 

 

 الأست ع أحم  س يي

 مئيس الاتح د اا  ني لمنظمات المح مين الجزائريين



 الوساطة في قانون الاجراءات الجزائية
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 1الوساطة في قانون الإجراءات الجزائية 

La médiation selon le code de procédures pénales  

 

 هلال العيد : بقلم الأستاذ  

 محامي معتمد لذى المحكمة العليا و مجلس الدولة  

 .أستاذ القانون بجامعة بجاية

 مقدمة 

و  ،ةالتعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية جااء بحككااا الوساا 

ذلك تدعيما لبرنامج إصلاح العدالة و تعزير دور النيابة العامة عن  ريق ألياات 

إلى جانب تدعيم النيابة العاماة بواسا ة متصينينا   ،لتسير الدعوى العمومية

دائم  تحت تصرفها من أجل تدعيم قدارتها في معالجة بعا  القااايا المعقاد  

و في نفاس  ،لجارائم المالياة و هيرهااكاالجرائم  المعلوماتياة و ا ،ذات  ابع تقني

 ،بديلة لمتابعة في القاايا منها المصالفاات كآليةالمسعى تم إكداث نظاا الوسا ة 

و المحادد  عاس سابيل  ،و بع  الجنح البسي ة و التاي   ساس بالنظااا العااا

 .الحصر

مما   شك فيه أن كق الدولة في العقاا  لمواجهاة الظااهر  الإجرامياة 

ثير من الحا ت يشكل اعتداء عس الحقوق و الحرياات في كاد ذاتهاا أصبح في ك
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و في الباب الأول في  ،كتاب الأول في مباشرة الدعوى العمومية و إجراء التحقيقنظمها المشرع ضمن ال -

و أن أحكامها تسري بأثر  ،تحت عنوان الوساطة ،في الفصل الثاني مكرر ،البحث و التحري عن الجرائم

و  ،و الطعن بالنقض ،و الأمر الجزائي و إجراءات الحبس المؤقت ،خلافا لإجراءات المثول الفوري ،فوري

 .أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية 06التي يمتد سريانها بعد 
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مماا ععال  ،نظرا لتغليب حماية القيم و الميناالح العاماة عاس كساا  الحرياات

الأمار يفارض  ،2السياسة الجنائية الحالية تتعارض بشد  مع مبد حماية الحرياات

 .كتمية للجوء لوسائل أخرى كفيلة للحقوق و الحريات

أو بنااء  ،الجزائية يلجح إليها تلقائيا من  رف وكيل الجمهوريةفالوسا ة 

و يترتاب عاس الوساا ة  ،أو بناء عس  لاب المشاتكي مناه ،عس  لب  الاحية

وضامان جابر الأرار  ،وضع كد نهائي للإخلال الناتج عن الجريمة مان جهاة

  .3التي تينيب الاحية من جهة ثانية

نجاد و أن القاانون الإجاراءات  36بالرجوع للفقر  الخامسة من الماد  

الجزائية وفقا للتعديل الأخير وسع مان صالاكيات وكيال الجمهورياة ليشامل 

بحيااي يكلااي وكياال الجمهوريااة بتلقااي المحااار  و الشااكاوى و  ،الوسااا ة

البلاهات و يقرر في أكسن الآجال ما يتصذه بشحنها و يخ ار الجهاات القااائية 

للنظر فيها أو يحمر بحفظها بمقارر يكاون قاابلا المصتينة بالتحقيق  أو المحاكمة 

و يعلام باه الشااكي و أو الااحية إذا كاان معروفاا في أقار   ،دائما للمراجعاة

 .و يمكنه أياا أن يقرر إجراء الوسا ة بشحنها ،الآجال

مما   شك فيه أن الوسا ة في الماد  الجزائية تعد مان أنظماة التساوية أو 

ي تهدف أساسا تجنب المشتبه فيه أو الشصص الماذنب الت ،بدائل الدعوى الجنائية
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دراسة في البدائل ) ،دور العقوبة البديلة في التقليص من تنامي معدل الجريمة ،خلفي عبد الرحمان -

 ،قبكلية الحقو  2014ماي  7و  6 :بتاريخ ،مداخلة ألقيت بالملتقى الدولي( المطروحة في التشريع الجزائري

 ،، سلسلة خاصة بالملتقيات و الندوات1المداخلة منشورة بمجلة حوليات جامعة الجزائر  ،1جامعة الجزائر 

    .104، صفحة 2014/3العدد 
3

 ،من إعداد المديرية العامة للشؤون القضائية و القانونية ،المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجزائية -

صفحة  ،بوزارة العدل منشورة على موقع الإلكتروني لوزارة العدل ،اءات العفومديرية الشؤون الجزائية و إجر

1،2. 
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ومنه فانن القاانون أجااط لأ اراف  ،بارتكا  الجريمة لمصا ر المحاكمة الجنائية

تسويتها عن  ريق نظاا  ،الدعوى و النيابة العامة و المتهم في جرائم محدد  قانونا

 .4الوسا ة 

فاي  عادد و من المقاصد التي تحققها الوساا ة في الوقات الحاار خ

و تحقيقاا ذاذا الغارض  ح  ،القاايا الم روكة عس الأقساا الجزائية بالمحاكم

السيد وطير العدل كافظ الأختاا ال يب لوح عس هامش تنينيب النائاب العااا 

باحن إجاراء الوساا ة  ،2015-09-29:لجديد لمجلس قااء الجزائار بتااري  

 .  5روكة عس المحاكممن كجم القاايا الجزائية الم  % 60يسمح بتصفي  

يتاح من خلال هذا الحكم أن وكيل الجمهورية المصاتص إقليمياا هاو 

و هو أجراء جديد تامنه تعديل قانون الإجاراءات  ،الذي يقرر إجراء الوسا ة

ماا هاو ن ااق و  ،و نظرا  لأهمية الوسا ة كنجراء في الخينومة الجزائية ،الجزائية

 .جراءات الجزائية و في التشريع المقارن ؟مامون و أثار الوسا ة في قانون الإ

و للإجابة هذا الإشكال نستعرض الموضوع في م لب ، بحياي نتنااول 

 .في الم لب الأول ن اق الوسا ة، و في الم لب الثاني مامون و أثار الوسا ة

 نطاق الوساطة: المطلب الأول

كار  و التي تؤسس عاس ف ،فالوسا ة الجنائية هي وسيلة لحل النزاعات

و التي تقاوا  ،التفاوض ب  الجاني و المجني عليه عس الأثار لمترتبة وقوع الجريمة

                                                 
4

دار النهضة  ،في القانون الفرنسي و المصري ،أنظمة التسوية في الدعوى الجنائية ،رامي متولي القاضي -

 .8صفحة  2011الطبعة الأولى  ،العربية
5
 - Liberté quotidien national d’information , du 30-09-2015 , N 7038 page 4. 
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و هاي مان اهام بادائل الملاكقاة  ،عس تعاوي  المجناى علياه و تحهيال الجناا 

 .6التي تعتني بها السياسة الجنائية للحد من ظاهر  التجريم و العقا   ،القاائية

 La transactionاد  الجزائياة فالوسا ة تقتر  من الميناالحة في الما

Pénale و ذلك وفقاا  ،و التي تعد سبب من أسبا  انقااء الدعوى العمومية

فالادعوى العمومياة تنق ا  ،مان قاانون الإجاراءات الجزائياة 6لنص المااد  

فالميناالحة إذا هاي وسايلة  نقاااء  ،بالمينالحة إذا كان القانون عيزها  اكاة

فغالباا  ،ق ب  مرتكب الفعل الإجرامي و الاحيةو هي اتفا ،الدعوى العمومية

و اذدف من المينالحة هو تعهد الجااني بادفع  ،ما يكون الاحية شصص معنوي

و يترتاب عنهاا بالتبعياة انقاااء  ،و يشاتر  إجاطتهاا قاانون ،تعوي  للاحية

 .7الدعوى المدنية 

د و نج ،8الملاكظ و بعد ا  لاع عس تعديل قانون الإجراءات الجزائية 

أساندها المشراع لوكيال  ،أن الوسا ة باعتبارها وسيلة بديلة لحل النزاع الجزائي

و باالرجوع  ،ماواد 9في  37الجمهورية و أضاف له فينال مكارر ضامن المااد  

و الجهاة  ،لمجمل هذه المواد فنن القانون اقتصر فقط عس تحديد أ راف الوساا ة

 .وسا ة من كيي الموضوعكما كدد القانون ن اق ال ،المؤهلة    جراءها

                                                 
6

رسالة  ،دراسة مقارنة ،الوساطة كبديل عن العقوبة الجنائية ،رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم القاضي -

  .1، صفحة 2010نقشت بجامعة القاهرة  كلية الحقوق سنة  ،مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق
7
 -Gaston STEFANI et  Georges LEVASSEUR , Procédure Pénale , édition 

DALLOZ , 1977 , Page 113. 
8

يعدل و يتمم   2015-07-23المؤرخ في  02-15:بموجب الأمر رقم  ،تم تعديل قانون الإجراءات الجزائية -

المنشور بالجريدة  ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966-06-8 :المؤرخ في 155-66:الأمر رقم 

 .2015لسنة  40العدد  ،الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرسمية للجمهورية
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عان  ،لتذكير فنن الوسا ة تعتبر وسيلة لحل النزعاات الدولياة كاذلك

 ريق تدخل دولة من دول الغير فيما ب  لأ اراف المتناطعاة و ذلاك مان أجال 

،  و تعد الوسا ة كذلك 9و تقديم اقتراكات لحل النزاع  ،تقريب وجهات النظر

، و تعاد كاذلك مان وساائل 10العمل  وسيلة للوقاية من النزاعات الجماعية في

 .11البديلة لحل النزاعات المدنية و التجارية 

خلافاا  ،يبدو أن قانون الإجراءات الجزائية المعدل لم يعرف لنا الوسا ة

لكن الفقه عرفها و كسب الدكتور رامي متولي القاا  أن  ،لقانون حماية ال فل

بمقتاااه خاول النياباة  ،ياةإجراء يتم قبل تحريك الدعوى الجنائ"الوسا ة هي 

 ،بموافقاة الأ اراف ،العامة جهة وسا ة أو شصص تتاوفر فياه طو  خاصاة

و ا لتقاء بهم لتسوية الأثار الناجماة عان  ائفاة  ،ا تينال بالجاني و المجنى عليه

من الجرائم التي تتسم ببسا تها أو بوجود علاقات دائمة ب  أ رافهاا و تساعى 

و يترتب عس نجاكهاا عادا تحرياك  ،عليها القانون لتحقيق أهداف محدد  نص

  .12 "الدعوى الجنائية

 13المتعلاق  2015-07-15:المؤرخ في  12-15 :هير أن القانون رقم

بحماية ال فل جعل الوساا ة ألياة قانونياة تهادف إلى إباراا اتفااق با  ال فال 

                                                 
9

 .32صفحة  ،2011سنة  ،دار بلقيس للنشر ،مدخل إلى حل النزعات الدولية ،خالد حساني -
10

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و   1990فبراير  06 :المؤرخ 02-90:القانون رقم  -

أن الوساطة هي إجراء يتفق بموجبه طرفا  10و جاء في نص المادة  ،تسويتها و ممارسة حق الإضراب

 .الخلاف الجماعي على إسناد مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع إلى شخص يدعى الوسيط و يشتركان في تعينه
11

الوساطة في الكتاب الخامس من قانون الإجراءات  2008-02-25المؤرخ في  09-08 :نظم القانون رقم  -

 .1005إلى  994و ذلك من المادة  ،تحت عنوان الوساطة ،في الفصل الثاني من الباب الأول ،الإداريةالمدنية و 
12

 .39صفحة  ،المرجع السابق ،رامي متولي القاضي -
13

المنشور بالجريدة الرسمية  ،المتعلق بحماية الطفل 2015-07-15 :المؤرخ في 12-15 :القانون رقم -

 .2015لسنة  39العدد  ،طية الشعبيةللجمهورية الجزائرية الديمقرا
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جهاة من جهة أو ب  الااحية أو ذوي كقوقهاا مان  ،أو ممثله الشرعي ،الجانح

 ،و تهدف إلى إنهاء المتابعات و جبر الضرر الاذي تعرضات لاه الااحية ،أخرى

فالوسا ة في ن اق  ،و المساهمة في إعاد  إدماج ال فل ،ووضع كد لأثار الجريمة

و تعاوي  المجناى  ،جرائم الأكداث تهدف أساسا إلى إصلاح القا  و تهذيبه

 .14هالبا ما تكون ذات  ابع تربوي تعليمي  ،عليه

ترتكاز عاس أهام  ،و منه فنن هاذا التعاارف الساالفة الاذكر  في نظرناا

الجوانب الأساسية للوساا ة الجنائياة باعتبارهاا مان ألياات البديلاة للمتابعاة 

و من خلال هذا التعريي فمان الأهمياة بالمكاان أن نساتعرض ن ااق  ،الجزائية 

ع الثااني نتنااول و في الفر ،الوسا ة من كيي الأ راف و الزمان في الفرع الأول

 .ن اق الوسا ة من كيي الموضوع

 نطاق الوساطة من حيث الأطراف و الزمان: الفرع الأول

عوط  ،مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المعدل 37جاء في نص الماد  

لوكيل الجمهورية قبل أي متابعة جزائية أن يقرر بمبادر  منه أو بنااء عاس  لاب 

إجاراء وساا ة عنادما يكاون مان شاحنها وضاع كاد  ،الاحية أو المشتكى منه

يتاح من خلال هاذا  ،للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عنها

أو ب لاب مان  ،النص أن الوسا ة قاد تكاون بمباادر  مان وكيال الجمهورياة

هذا عندما يتعلق الأمر بالجنح المرتكباة  ،أو بناء عس  لب المشتكي منه ،الاحية

 . بالغ من  رف ال
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رسالة  ،دراسة مقارنة ،الوساطة كبديل عن العقوبة الجنائية ،رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم القاضي -

 .100، صفحة 2010نقشت بجامعة القاهرة  كلية الحقوق سنة  ،مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق
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فانن الوساا ة  ،لكن عندما يتعلق الأمر بالجنح التي يرتكبها الأكاداث

تتم بناء عس  لب من ال فل أو ممثله الشرعي أو محاميه أو تلقائيا من قبل وكيال 

و إذا قرر وكيل الجمهورية اللجوء إلى الوساا ة يساتدعى ال فال و  ،الجمهورية

و إذا كنات  ،يست لع رأي كل منهمو  ،ممثله الشرعي و الاحية أو ذوي كقوقها

الوسا ة من قبل ضاابط الشرا ة القااائية فنناه يتعا  علياه أن يرفاع محضرا 

و علياه نساتعرض  ،الوسا ة إلى وكيال الجمهورياة  عاتماده و بالتحشاير علياه

 :أشصاص الوسا ة  فيما يلي 

 الوساطة بمبادرة من وكيل الجمهورية: أولا

الرامية إلى تسليط العقوبة عس المجرا مان وظيفة إقامة الدعوى الجزائية 

و التي تباطها عن  ريق موظي يدعى النائاب  ،صلاكيات الدولة بينفة عامة

لكن هناك مجموعة من الجارائم رهام مساساها باحمن المجتماع و سالامة  ،العاا

مراعا  مناه ا عتباارات  ،هلب فيها مينلحة الأفراد عس المينلحة العامة ،أفراده

و لغيرهاا  ،و حماية إقيناد البلاد ،بحماية تاامن و ساسك الأسر  تتعلق ،خاصة

قيد سل ة النيابة العامة من تحريك الادعوى العمومياة بشرا   ،من ا عتبارات

، و في بع  الأكوال فانن 15تقديم شكوى مسبقة من  رف المعني أو المضرور

 . 16المقارن الشكوى تعد قيد عس المتابعة الجزائية وفقا للتشريع الجزائري و 
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، 1992 ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،المدنية أمام المحاكم الجزائية شروط ممارسة الدعوى ،عبد العزيز سعد -

 . 45صفحة 
16

 ،دراسة تأصيلية و تحليلية مقارنة ،الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية ،خلفي عبد الرحمان -

 .18صفحة  ،2012سنة  ،منشورات الحلبي الحقوقية
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ماان صاالاكيات وكياال الجمهوريااة تلقااي المحااار و الشااكاوى و 

و مان هاذا المن لاق فانن  ،و يقرر في أكسن الآجال ما يتصذه بشحنها ،البلاهات

أو شاكوى و  ،وكيل الجمهورية قبل تحريك الادعوى العمومياة يتلقاى محضراا

كيال يشتر  لت بيق الوسا ة أن تكون هناك دعاوى عمومياة م روكاة أمااا و

يرى أن الجريمة المقترفة من الفاعل من الأفعال التي أجاط مشروعية  ،الجمهورية

أي بمفهوا أخر أن الفعل المراد بشحنه الوسا ة يعد مان الجارائم  ،الوسا ة فيها

 .التي كددها المشرع عس سبيل الحصر

إضافة إلى هذا الشر  أن وكيال الجمهورياة يتمتاع بسال ة الملائماة في 

و منه فنن وكيال الجمهورياة لاه  ،سا ة  و الذي نستشفه في كلمة عوطإجراء الو

فلا عوط للأ راف إجبار النياباة عاس  ،م لق الحرية في ملاءمة اللجوء للوسا ة

كاما أناه   عاوط  ارح النازاع للوساا ة دون موافقاة وكيال  ،قبول الوساا ة

 .الجمهورية

 فل لوكيل الجمهورياة المتعلق بحماية ال 12-15 :كما أجاط القانون رقم

و ذلك في جميع  ،منه 110المصتص القياا بنجراءات الوسا ة وفقا لأككاا الماد  

يمكن إجراء الوسا ة في كل وقت من تاري   ،جنح الأكداث باستثناء الجنايات

و جااء في  ،ارتكا  ال فل للمصالفة أو الجنحة قبل تحريك الادعوى العمومياة

 ،يقاوا وكيال الجمهورياة ،لمتعلاق بحماياة ال فال من القانون ا 111نص الماد  

ر ة اأو أكد ضبا  الش ،بنفسه أو يكلي بذلك أكد مساعديه ،بنجراء الوسا ة

 .القاائية
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 ،و منه فنن إجراء الوساا ة يبقاى مان صالاكيات  وكيال الجمهورياة

و في جانح الأكاداث  ،وعوط كذلك أن يقوا بها وكلاء الجمهورياة المسااعدين

و إذا كانات الوساا ة مان   ،ا بهاا أكاد ضابا  الشرا ة القااائيةعوط أن يقو

 .اختيناص وكيل الجمهورية فهل عوط للنائب العاا القياا بهذا الإجراء ؟

من الناكية القانونية   عوط للنائب العااا القيااا بهاذا الإجاراء، لكان 

بحكم السل ة السلمية التاي يخاتص بهاا النائاب العااا عاوط ذاذا أمار وكيال 

 .لجمهورية بنجراء الوسا ة، كما تجوط الوسا ة بناء عس  لب الاحيةا

 الوساطة بناء على طلب الضحية: ثانيا 

و هاذا الأخاير هاو كال  ،تجوط الوسا ة كذلك بناء عس  لب الاحية

أو   ،و الاحية  يكون أصيب بضرار مبااط  ،شصص أصيب بضرر من جريمة

عس  لب تعوي  ماالي كتاى و  ف لب الاحية يقتصر فقط ،بينفة هير مباط 

و   تثبت  ،و هو الذي تثبت له صفة المضرور ،لو بعد تحريك الدعوى العمومية

 .17هذه الينفة إ  لشصص لحقه الضرر من الجريمة 

و عليه فلا عوط من كيي المبدأ أن ي لب شصص تعوي  عان الضرار 

 ،عتداء علياهأو لم يكن هو من وقع ا  ،ناتج عن فعل إجرامي لم يكن هو ضحيته

و من ثم فنن الشصص الاحية هو من ي الب بالتعوي  عن الضرر الناتج عان 

فالاحية إذا  عاوط لاه أن ي لاب مان وكيال الجمهورياة  ،18الفعل الإجرامي

إجراء الوسا ة عندما يكون الفعل الإجرامي من ب  الأفعال المشامولة بانجراء 
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سنة  ،عين مليلة الجزائر ،دار الهدى ،ءات الجزائيةمحاضرات في قانون الإجرا ،خلفي عبد الرحمان -

 .152، صفحة 2012
18

 .51صفحة  ،المرجع السابق ،عبد العزيز سعد -
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مان كياي المحال فانن  لاب و إذا كان الفعل خارج ن اق الوسا ة  ،الوسا ة

 .الاحية مرفوض لعدا مشروعية الوسا ة

و هو الحارس الفعلي للشياء   ،ويشمل مين لح الاحية المسؤول المدني

و يمتد مين لح الاحية كذلك المرجع عندما يتعلاق الأمار  ،تضرر من الجريمة

المادية و  بالدعوى المدنية التبعية إثر إعاد  السير في فيها  بعد الخبر  لجبر الأرار

و إلى جانب الاحية عوط للمشتكى منه  ،الجسمانية و المعنوية الناجمة عن الجريمة

 . أن ي لب الوسا ة

 الوساطة بطلب من المشتكى منه: ثالثا 

قاد يخاتلط هاذا المينالح  ،المشتكي منه  هو كل من اقترف فعلا إجراميا

 ،فعال الإجرامايو هو كل شصص لم تثبات ضاده أدلاة ارتكاباه ال ،بالمشتبه فيه

فالمشتكي منه بهذا الوصي  عوط له  لب من وكيل الجمهورية إجراء الوساا ة 

و  ،بعد موافقة وكيال الجمهورياة و الااحية ،عند يتوفر ط  المشروعية لذلك

 ،تتم الوسا ة بموجب اتفاق مكتو  ب  مرتكب الأفعاال المجرماة و الااحية

 .اءات الجزائيةهذا من كيي أ راف الوسا ة في قانون الإجر

كما عوط لل فال  ،كما عوط ل فل الجانح أو ممثله الشرعي  لب الوسا ة

و  الوسا ة ألية قانونية تهدف إلى إباراا  ،الجانح عن  ريق محاميه  لب الوسا ة

مان جهاة أو با  الااحية أو ذوي  ،و ممثلاه الشراعي ،اتفاق ب  ال فل الجانح

 .اف الوسا ةهذا من كيي أ ر ،كقوقها من جهة أخرى
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أما من كيي الزمان فنن القانون لم يبا  لناا الميقاات الاذي تنعقاد فياه 

لكان باالرجوع  لقاانون   ،19خاصة و أن جميع الجرائم خاع للتقادا ،الوسا ة

الإجراءات الجزائياة يفهام أن الوساا ة ياتم مباطتهاا قبال انقاااء الادعوى 

اب ية القاائية إلى مينالح و يشرع فيها مباط  عند وصول محضر ال ،العمومية

 ،عندما يتعلق الأمر بالجرائم المقيد  بهاا ،النيابة العامة أو تاري  تسجيل الشكوى

فوكيل الجمهورية يبادر بنجراءات الوسا ة فور وصول المحضر أو الشكوى إلى 

بحيي من هذا الوقات يمكان لوكيال الجمهورياة مبااط  إجاراءات  ،مينالحه

 .الوسا ة

 ،ن الوسا ة بناء عاس  لاب المشاتكى مناه أو الااحيةلكن عندما تكو

فوكيل الجمهورية يمكن له اخاذ التدابير اللاطمة في شحن الوسا ة فور اساتلامه 

و من هذا الوقت يقوا بنجراء الوسا ة أو رفا   ، لب الوسا ة من الأ راف

 .ال لب

  110و عندما يتعلق الأمر بجرائم الأكداث فبالرجوع إلى ناص المااد  

نجد و أن إجراء الوسا ة يقوا  ،المتعلق بحماية ال فل 12-15:من القانون رقم

 ،به وكيل الجمهورية في أي وقت من تاري  ارتكا  ال فل الجنحاة أو المصالفاة 

 .قبل تحريك الدعوى العمومية

أما من كيي المكان فنن الوسا ة تنعقاد بمقار المحكماة كياي يوجاد 

هذا فيما يخاص ن ااق الوساا ة مان كياي  ،وكيل الجمهورية أو أكد مساعديه
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أن الدعوى العمومية تتقادم في مواد الجنايات  ،من قانون الإجراءات الجزائية  9و ،8 ،7حددت المواد  -

 2و في مواد المخالفات تتقادم بمضي  ،ثلاث سنوت 03و تتقادم الجنح بمرور ،سنوات كاملة 10تتقادم بمرور 

 .سنتين كاملتين
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و مان جهاة أخارى لقاد كادد القاانون  اكاة  ،و الزمان و المكان ،الأ راف

 .مما يستدعي منا تحديد هذه الجرائم ،الجرائم التي تجوط فيها الوسا ة

 نطاق الوساطة من حيث الموضوع: الفرع الثاني

لمعاقاب يقتصر ن اق الوسا ة من كيي الموضاوع عاس بعا  الجانح ا

خلافا للمشراع  ،كما تجوط الوسا ة في مواد المصالفات ،عليها بالحبس أو الغرامة

 La و التساوية الجنائياة   médiation20 ،الذي يميز ب  الوسا ة ،الفرنسي

composition pénale21 ،  فالتسوية الجنائياة  أجاطهاا القاانون في الجانح

و في المصالفاات المرتب اة  ،واتسان 5التي يعاقب عليها القانون بحقل أو يساوي 

 .بها

من هذه التسوية بع   2الفقر   41كما استثنى القانون الفرنسي في الماد  

أماا  ،و الجنح السياساية ،و الجنح القتل الغير العمدية ،الأفعال كجنح الينحافة

فحجاطها في بع  الجنح التي   سس النظاا العااا و كاددها  ،القانون الجزائري

 : الحصر و يمكن تقسمها إلى عد  فيئات و هيعس سبيل 

                                                 
20

 -Loi n 2004-204 du 9 mars 2004 , L’article 41-1 Le procureur de la république 

peut préalablement à sa décision sur l’action publique directement ou par 

intermédiaire d’un officier de police judiciaire , d’un délégué ou d’un médiateur de 

procureur de la république , 5- Faire procéder , avec l’accord  des parties , à une 

mission de la médiation entre les auteurs des faits et la victime...... ( 
21

- Loi n 2004-204 du 9 mars 2004 , L’article 41-2 Le procureur  de la république , 

tant que l’action publique n’a pas été en mouvement , peut  proposer directement ou 

par l’intermédiaire d’une personne habilité , une composition pénale à une personne 

physique qui reconnait avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine 

capitale d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inferieur ou 

égale à cinq ans , ainsi que le cas échéant , une ou plusieurs des mesure 

suivantes............... (   
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رع في او لقد كاددها المشا :الجرائم التي  تمس بالشخص و اعتباره: أولا

وفقاا  ،من قانون الإجراءات الجزائية و هي جرائم السب 2مكرر  37نص الماد  

و كذا جنحة القذف و فقا لانص المااد   ،من قانون العقوبات 297لأككاا الماد  

كاما  ،مكارر  303نحة ا عتداء عس الحيا  الخاصة وفقا لنص المااد  و ج ، 296

الأفعال المنينوص و المعاقب عليها في  ،اجاط القانون الوسا ة في جريمة التهديد

 .من قانون العقوبات 187 ،186 ،185المواد 

كما أقر المشرع الوسا ة في جنحة الوشاية الكاذباة الفعال المنيناوص و 

كما أجاطها في جريمة ترك الأسر  الفعل المنيناوص و  ،300اد  المعاقب عليه بالم

و كاذا جريماة ا متنااع  ،من قاانون العقوباات  330المعاقب عليه بنص الماد  

العمدي عن تقديم مبالغ النفقة الفعل المنيناوص و المعاقاب علياه بانص المااد  

ساليم و أجاط القانون نظاا الوساا ة في جريماة عادا ت ،من نفس القانون 331

 .من قانون العقوبات 328الفعل المنينوص و المعاقب عنها في الماد   ،ال فل

 ،و تجوط كذلك الوسا ة في الجارائم الضرا  و الجاروح الغاير عمدياة

و يمتاد  ،من قاانون العقوباات 289الأفعال المنينوص و المعاقب عنها في الماد  

الترصاد كتاى ن اق الوسا ة إلى جنحة الضر  و الجارح دون سابق  ار أو 

مان قاانون  264باستعمال الأسلحة الفعل المنيناوص و المعاقاب علياه بالمااد  

و التي ترتكاب ضاد  ،هذا فيما يخص الجنح التي تكون محل الوسا ة ،العقوبات

 .و أجاط القانون الوسا ة في جرائم الأموال ،الفرد و اعتباره
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و  ،ئم الأمواليمتد ن اق الوسا ة كذلك إلى جرا :جرائم الأموال: ثانيا

الفعل المنينوص و المعاقاب علياه  ،يتعلق الأمر بجنحة إصدار شك دون رصيد

و يكاون كاذلك محالا للوساا ة جنحاة  ،من قانون العقوبات 374بنص الماد  

ا ستلاء عس اموال التركة قبل قسمتها الفعل المنينوص و المعاقب علياه بالمااد  

ون نظاا الوسا ة كاذلك في جريماة و قد أجاط القان ،من قانون العقوبات 363

  363الفعال المنيناوص و المعاقاب علياه بالمااد   ،ا ستلاء عس أموال الشراكة

 .الفقر  الأولى من قانون العقوبات

الفعال  ،و يمتد ن اق الوسا ة لجنحاة ا عتاداء عاس الملكياة العقارياة

كاذلك و تشامل  ،من قاانون العقوباات 386المنينوص و المعاقب عليه بالماد  

الفعال المنيناوص و   ،الوسا ة جنحة التصريب و إتلاف العمدي لأموال الغير

و تشمل الوسا ة كذلك جنحتي إتالاف المحاصايل  ،407المعاقب عليه بالماد  

الأفعال المنينوص و المعاقاب عنهاا في الماواد  ،الزراعية و الرعي في املاك الغير

 .مكرر من قانون العقوبات 413و   413

الأفعال المتعلقة باستهلاك ماحكو ت أو  ،ذلك محلا للوسا ةو يكون ك

و هاي تلاك  ،مشروبات أو ا ستفاد  من خدمات أخري عان  رياق التحايال

 ،من الكتا  الثالي ،الجنح التي نص عليها قانون العقوبات ضمن البا  الرابع

التاي و  ،تحت عنوان الغش في بيع السلع و التدليس في الماواد الغذائياة و ال بياة

كااما يمكاان ان تكااون المصالفااات موضااوعا   ،عااوط أن تكااون محاالا للوسااا ة

 .للوسا ة
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أما في جرائم الأكداث فنن الوساا ة تجاوط في الجانح و المصالفاات، و 

مان القاانون المتعلاق  111تستثنى من هذا الإجراء الجنايات عملا بنص المااد  

 .بحماية ال فل

 :ق الوسا ة بموجب القانون رقمأما القانون الفرنسي فقد وسع من ن ا

و هي جرائم العني  ،لتشمل عد  أفعال 2004-03-09:المؤرخ 2004-204

أيااا و لاو كانات  8التي ينشح عنها عجز كلي عن الأعمال الشصينية لمد  تتجاوط 

 ،هجر  العائلة ،جرائم التهديد ،الإذاء عن  رق اذاتي ،مقترنة بظروف مشدد 

 .الممارسة الأبويةبع  أوجه الإذاء في ن اق 

اخاتلاس  ،النشال ،و تشمل كذلك الوسا ة أفعاال  القاقة البساي ة

التهدياد بالتصرياب أو الإتالاف و  ،التصريب و الإتلاف البسايط ،المحجوطات

اساتعمال  ،إهانة شصص مكلي بصدماة عاماة و العينايان ،الإنذارات الكتابية

الفئة الأولى أو الرابعة أو ا كتفاظ بلا مقتضى بسلاح من  ،القسو  مع الحيوانات

 .22القياد  في كالة السكر ،تعا ي المصدرات ،حمل سلاح بدون ترخيص

ومنه فنن ن اق الوسا ة من كيي الموضوع يشمل فقط الجرائم البسي ة 

و هي التي تقتصرا عاس بعا  الجانح المحادد  عاس  ،التي   سس بالنظاا العاا

الوسا ة يمتاد إلى  بعا  الأفعاال  هير أن موضوع ،و المصالفات ،سبيل الحضر

و اساتثنى قاانون حماياة ال فال  ،الموصوفة جنح و التي   ساس بالنظااا  العااا

و  ،و اقتصر فقط عس جنح الأكداث و المصالفاات ،الجنايات من ن اق الوسا ة
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 .171صفحة  ،المرجع السابق ،رامي متولي القاضي -
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من خلال التحديد الموضوعي لن اق الوسا ة الجنائية نتحاول للم لاب الثااني 

 .له مامون و أثار الوسا ةالذي نستعرض من خلا

 مضمون و أثار الوساطة: المطلب الثاني 

عاب  ،مما   شك فيه أن الوسا ة باعتبارها ألية بديلة للمتابعة الجزائياة

و أن الوسا ة هي اتفااق مكتاو  با  مرتكاب  ،أن سر بمجموعة من المراكل

و يدون هذا ا تفاق في محضر يتامن هوية و عنوان  ،الأفعال المجرمة و الاحية

 ،و يتامن ا تفاق كذلك جبر الأرار المترتبة عن الفعل الإجراماي ،الأ راف

و إذا لم يتم تنفياذ ا تفااق الوساا ة في الوقات المحادد في ا تفااق ياتم تحارك 

و من خلال هذا الم لب نستعرض مامون اتفاق الوساا ة  ،الدعوى العمومية

 .أثار الوسا ة ،و نتناول في الفرع الثاني ،الفرع الأولفي 

 مضمون اتفاق الوساطة: الفرع الأول 

أو بناء عس  لب الاحية أو  ،تتم الوسا ة بمبادر  من وكيل الجمهورية

المشتكي منه  و في جرائم الأكداث تكون الوسا ة، ب لب مان ال فال أو ممثلاه 

و في كال الحاا ت ياتم  ،وكيل الجمهورية  أو محاميه أو تلقائيا من قبل ،الشرعي

و في الأخاير تحريار  ،ثام جلساة الوساا ة ،ثم قبول الأ راف ،اقتراح الوسا ة

ثام  ،و فايما يالي نساتعرض في البناد الأول مراكال الوساا ة ،محضر الوساا ة

 .مامون اتفاق الوسا ة

ة لم يحدد القانون الشكل الذي تتم فيه الوساا  :مراحل الوساطة : أولا 

مما يفتح المجال  جتهاد النيابة العامة في إعداد أهم المراكال التاي تاتم  ،الجزائية
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جدير بالذكر أن المركلة الأول للوساا ة هاي ا قاتراح و  ،من خلاذا الوسا ة

و  ،الذي يكون في شكل استدعاء يتاامن خاصاة الجريماة موضاوع الوساا ة

و تااري  الحااور  ،نية ذاذا الإجاراءو المد  القانو ،و  بيعتها ،التدابير المقتركة

 .و التنبيه با ستعانة بمحامي ،للإجراء الوسا ة

لم يبا  قاانون الإجاراءات  ،فحما المركلة الثانياة هاي جلساة الوساا ة

الجزائية كيي تنظم جلسة الوسا ة إ  أن الفقه الجنائي يقسام هاذه المركلاة إلى 

فاوض تتوقي عس ماا يبدياه فمركلة الت ،23مركلة التفاوض و مركلة ا تفاق

و ضامن  ،من تفاهم و تعاون من أجل الوصول إلى كال النازاع ،أ راف النزاع

 ،و يتعرف كل  رف عس كقوقه ،هذا المسعى يتحكد ويثبت موقفهم من الوسا ة

و تاتم  ،و تتم جلسة الوسا ة بمكتب وكيل الجمهورية أو مكتب أكد مساعديه

 .نة بمحاميو عوط ا ستعا ،الوسا ة في سرية

و الخ و  الثانية التي تتم فيها جلسة الوساا ة هاي ا تفااق عاس كال 

يحارر وكيال  ،و إذا لم ياتم التوصال إلى ا تفااق ،النزاع عن  ريق هذا الإجراء 

و يعلن  اكاة فشال الوساا ة عنادها يتصاذ  ،الجمهورية محضر عدا ا تفاق

كالاة ا تفااق عاس كال و في  ،الإجراءات اللاطمة لتحريك الدعوى العمومية

يحرر وكيل الجمهورية  المحضر  تفاق عن  ريق  ،النزاع عن  ريق هذا الإجراء

و التحكاد عاس تنفياذها في الوقات  ،الوسا ة يتامن صياهة التزامات الأ راف

هاذا ماا  ،وهذا  يسمى اتفاق الوساا ة ،و يتوصل الأ راف لحل النزاع ،المحدد

 .نستعرضه تبعا
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مان قاانون  3مكارر  37جاء في  ناص المااد   :الوساطة مضمون : ثانيا 

و التي تنص   اكة عاس أناه  يادون اتفااق الوساا ة في  ،الإجراءات الجزائية

محضر يتامن هوية وعنوان الأ راف و عرضا وجيزا للأفعال و تاري  و مكاان 

و يوقع المحضرا مان  ارف  ،وقوعها و مامون اتفاق الوسا ة و أجل تنفيذها

 .مهورية و أم  الابط و الأ رافوكيل الج

من نفس القاانون أن اتفااق الوساا ة    3مكرر  37و جاء في نص الماد  

تعاوي  ماالي أو  ،إعاد  الحال إلى ما كانت علياه ،يتامن عس الخينوص ما يلي

و  ،كل اتفاق أخر هير مخالي للقانون يتوصل إلياه الأ اراف ،عيني  عن الضرر

يحارر  ،المتعلق بحماية ال فال 12-15:القانون رقم من  112جاء في نص الماد  

اتفاق الوسا ة في محضر يوقعه الوسيط و بقية الأ راف و تسالم نساصة مناه إلى 

إذا ست الوسا ة من قبل ضابط الشر ة القاائية فننه يتع  عليه أن  ،كل  رف

 .يرفع محضر الوسا ة إلى وكيل الجمهورية  عتماده بالتحشير عليه

في كا   ،اتفاق الوسا ة سندا تنفيذيا  بقا للتشريع المعمول باهو يعتبر 

من قانون حماية ال فل تنص  اكة عس أن يعتبر محضر الوساا ة  113أن الماد  

الذي يتامن تقديم تعوي  للااحية أو ذوي كقوقهاا ساندا تنفياذيا و يمهار  

 .ريةبالينيغة التنفيذية  بقا لأككاا قانون الإجراءات المدنية و الإدا

ر اعاس أن محاا ،مان قاانون حماياة ال فال 114كما جاء في نص الماد  

الوسا ة يتامن تعهد ال فل  تحت ضمان ممثله الشرعي بتنفيذ واكد أو أكثر من 

و هاي إجاراء مراقباة  بياة أو  ،ا لتزامات الأتية في الأجل المحادد في ا تفااق
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ا ا تيناال باحي عاد ،متابعة الدراساة أو تكاوين متصيناص ،الخاوع للعلاج

يساهر وكيال الجمهورياة عاس مراقباة  ،شصص قد يسهل عود  ال فل للإجراا

   .تنفيذ هذه ا لتزامات

فعملا بالأككاا السابقة يمكن تقسيم الوساا ة الجزائياة إلى التعاوي  

و هاي التاي تعاد مان صاور  ،إعاد  الحالة إلى ما كانات علياه ،بالينور المصتلفة

 ،و إرجاع الحالة إلى  بيعتها ،إصلاح الضرر و جبرهو هي عبار  عن  ،التعوي 

أو إعاد  إصلاح البا  الذي تسابب  ،تسبب الجاني في تهديمه ،كبناء جدار داعم

 . 24و هو إعاد  الشيء إلى ما كان عليه قبل وقوع الجريمة  ،الجاني في إتلافه

و هاو الموضاوع  ،أما الينور  الثانية فهي التي تتعلاق باالتعوي  الماالي

و هاو الاذي يتمثال في إلازاا الماتهم و المساؤول عان  ،لرئيسي للدعوى المدنياةا

، و 25رور مان الجريماة االحقوق المدنية بدفع مبلغ من النقود إلى الشصص الما

 ،يمكن تسديد هذا المبلغ مباط  نقدا أو عن  ريق الشيك أو عن  ريق الحوالاة

لضرر، و الينور  الثالثاة و هي أفال وسيلة و هي كذلك الينور  الغالبة لجبر ا

فانذا  ،و هاو تقاديم الجااني الضرار عيناا ،للتعوي  تتمثل في  التعوي  العيني

 .تسبب في تح يم سيار  بكاملها يلتزا بشراء سيار  مثل التي قاا بنتلافها

و الينور  الرابعة التي أوردها القاانون تتمثال في مانح الحرياة الكاملاة 

خري للتعوي  دون أن تكون هذه ا تفاقات ل رفي الوسا ة باتفاق عس صيغ ا

رف معا  اكا تفاق عان القيااا بالعمال او ا متنااع عان تينا ،مخالفة للقانون
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 .56، صفحة 1983
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كاحن يتعهاد الجااني بعادا التعارض  ،بالشكل الذي يترتب عليه تساوية النازاع

للمجنى عليه أو ماايقته أو ا متناع عن إكداث ضوضاء و هيرها من القواعد 

 .مكن للأ راف ا تفاق عليهاالسلوكية التي ي

و  ،فالوسا ة هي ألية تهدف إلى كل النزاع بد  من متابعة الجاني جزائيا

 ،فنن القانون   عيز ال عان في اتفااق الوساا ة ،بما أنه اتفاق مبدئي لحل النزاع

 .5الفقر    37مهما كان  ريق ال عن و ذلك عملا بنص الماد  

 ،يكاون في ميعااد محادد ،رراس جبر الااتجدر الإشار  إلى أن ا تفاق ع

كما أن ا تفاق الذي يحدد التزاماات  ،بحيي يحدد أ راف الوسا ة أجلا لتنفيذه

الجاني بنصلاح الضرر الحاصل للاحية ينفذ وفقاا لقواعاد قاانون الإجاراءات 

و في كالة امتناع الجاني عن تنفيذ ا تفاق في الميعاد المضراو   ،المدنية و الإدارية

هاذا  ،يترتب عن هذا السلوك متابعة الجاني و تحريك الدعوى العمومية ،نفيذهلت

 .ما يدفع بنا  ستعراض أثار الوسا ة

 أثار الوساطة: الفرع الثاني 

و في سياق متينال  ،يترتب عس الوسا ة وقي تقادا الدعوى العمومية

 ،عاديل من قانون الإجاراءات الجزائياة بعاد الت ،7مكرر  37جاء في نص الماد  

يوقي سريان تقادا الدعوى العمومياة خالال الآجاال المحادد  لتنفياذ اتفااق 

و يترتب عس الوسا ة الجزائياة كاذلك كساب نتاائج الوساا ة إماا  ،الوسا ة

 :و نحدد ذلك فيما يلي  ،نجاكها أو فشلها
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 7مكارر  37وفقا لأككاا المااد   :وقف تقادم الدعوى العمومية : أولا 

كاما أن المشراع  ،د التقادا خلال أجل تنفياذ اتفااق الميناالحةيوقي سريان ميعا

نجاد وأن  1الفقار   41الفرنسي تبنى نفس الحكام و باالرجوع إلى ناص المااد  

، 26الإجراءات المنينوص عليها في هذه الماد  توقاي تقاادا الادعوى الجنائياة 

 ،ق الوسا ةلتذكير فنن قانون الإجراءات الجزائية الجديد لم يحدد أجل لتنفيذ اتفا

 .و ترك أمر تحديد أجل تنفيذ اتفاق الوسا ة لأ رافها

و التي  ،و منه فنن إجراءات الوسا ة يترتب عليها وقي تقادا الدعوى

ماع كساا  الماد  التاي  ،ينتج عنها عدا كسا  المد  التي وقاي فيهاا التقاادا

ادا عكس فكر  ق اع التقا ،و المد  التي تلي بعد فشل الوسا ة ،سبقت الوسا ة

و هنا يتم كسا   ،التي   يتم من خلاذا كسا  الفتر  السابقة لإجراء الوسا ة

و لقد ثار تساالل لادى الفقاه   ،التقادا للفتر  اللاكقة فقط دون الفتر  السابقة 

 الفرنسي فيما إذا كانت إجراءات الوسا ة تق ع تقادا الدعوى الجزائية ؟

وساا ة يعاد مان قبيال لكاون إجاراء ال ،فالرأي الاراجح يؤياد ذلاك

و كياي أن تقاادا الادعوى  ،إجراءات ا ستد ل التي تتصذ في مواجهة الجاني

و ياتم مبااط  الادعوى  ،العمومية يبدأ من تاري  أخر إجراء يتصد في مواجهته 

 .27كما يترتب عس الوسا ة إجراءات أخري عن تبعا لنتائجها  ،العمومية 

يتامن اتفاق الوسا ة هوية و  :الوساطة  الأثار المترتبة على نتائج: ثانيا 

و تااري  و مكاان  ،عنوان الأ راف و عرضاا ماوجزا عان الوقاائع و الأفعاال
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 - La loi n 99-115 du 23 juin 1999 , L’article 41-1  La procédure prévue au présent 

article suspend la prescription de l’action publique. 
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و يترتاب عاس الوساا ة مان كياي  ،و مامون اتفاق و أجال تنفيذه ،وقوعها

و تتحدد أثار الوسا ة من هاذا الوجاه  ،أو إخفاقها ،نتائجها إما نجاح الوسا ة

و عس هذا النحو و  ،مات التي تم ا تفاق عليها ب  الأ رافبمدي تنفيذ ا لتزا

 .من الأهمية بالمكان تحديد هذه النتائج وفقا لنجاح و لفشل الوسا ة

تنتهي الوساا ة عنادما يلتازا الجااني بتنفياذ  :عند نجاح الوساطة  -1

ع و باالرجو ،في الآجال المتفق علياه ،ا لتزامات المتفق عليها في محضر الوسا ة 

لقانون الإجراءات الجزائية نجد أنه لم يب  لإجراء الذي يتصذه عند تنفيذ اتفااق 

 .الوسا ة

أناه في  12الفقر   333و عس عكس فنن القانون الفرنسي  في نص الماد  

كالة تنفيذ مرتكب الجريمة التدابير المنينوص عليها في هاذا القسام و باما فيهاا 

و قد أشار القانون الفرنسي  ،ر الحفظ القاائيفنن المدعي العاا أن يقر ،الوسا ة

إلى أن تنفيااذ هااذه التاادابير   يشااكل سااببا  17في فقرتهااا  333في نااص الماااد  

و يترتب عس نجاح الوسا ة كفاظ الملاي بموجاب  ، نقااء الدعوى الجنائية

لكن هاذا الإجاراء   يمناع النياباة العاماة مان تحرياك الادعوى  ،مقرر إداري

عس أساس ما تم تنفيذه من ا لتزامات من  رف  ،د نحاج الوسا ةالعمومية بع

الفقر  الأولى تنص عس   115أما في قانون حماية ال فل  فنن نص الماد   ،28الجاني

 .هذا عند نجاح الوسا ة ،أن  تنفيذ محضر الوسا ة ينهي المتابعة الجزائية 

 ،دأ الوسا ةيترتب عس عدا قبول الأ راف لمب :عند فشل الوساطة  -2

  ،أو عدا قيااا الجااني بتنفياذ التزاماتاه ،أو عدا الوصول إلى اتفاق ب  الأ راف
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بحيي يعجاز الأ اراف إلى  ،يترتب عس هذا الأمر نتيجة  بيعية بفشل الوسا ة

و يقاوا  ،و يترتب عن ذلك تحريك الادعوى العمومياة ،،الوصول إلى كل نزاع

 .ته في الدعوى العموميةوكيل الجمهورية المصتص بمباط  وظيف

إذا لم يتم تنفيذ اتفاق الوسا ة في الآجال  8مكرر  37جاء في نص الماد  

و  ،يتصذ وكيال الجمهورياة ماا ياراه مناسابا بشاحن إجاراءات المتابعاة ،المحدد 

بعد فشال  ،المقينود من هذا الحكم أن وكيل الجمهورية يباط الدعوى العمومية

و تحرياك الادعوى  ،ا لتزاماات المتفاق عليهاا الوسا ة وذلك إثر عدا تنفياذ

 .العمومية

الفقار   115أما في القانون المتعلق بحماية ال فل، فجااء في ناص المااد  

 ،في كالة عدا تنفيذ التزامات الوسا ة في الآجاال المحادد  في ا تفااق  ،الثانية

ل فال تكاون يلاكظ أن المتابعة الجزائية ل ،يبادر وكيل الجمهورية بمتابعة ال فل

 .عند عدا تنفيذ ا لتزامات المتفق عليها

و في الأخير نساتنج أن الوساا ة هاي اتفااق يفارضر في محضرا يتاامن 

بتنفياذ  ،مجموعة من ا لتزامات يتعهد الجاني أو ال فل تحت ضمان ممثله الشرعي

و   عوط بحي كال من الأكوال  ،هذه ا لتزامات في الآجال المحدد  في ا تفاق

و خلال هذا ا تفاق يوقاي سرياان تقاادا الادعوى  ،عن في اتفاق الوسا ةال 

يتم تحريك الدعوى العمومياة  ،و في كالة عدا تنفيذ هذه ا لتزامات  ،العمومية

  .من  رف وكيل الجمهورية
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 الخاتمة 

جااء بهاا قاانون  ،الوسا ة الجنائية هاي وسايلة بديلاة لحال المناطعاات

ل خفياي كجام القااايا البساي ة الم روكاة عاس الإجراءات الجزائية من أج

بحياي ساجل في الماد  الأخاير  ،المحاكم و المجالس القاائية و المحكمة العلياا

 ،و لوضع كد ذذه الظاهر  ،تراكم الملفات عس مختلي الجهات القاائية الجزائية

يناود تنبى المشرع في التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية عد  تادابير المق

 .منها خفي  كجم القاايا عس هذه الجهات

و في إ ار التدابير الرامية إلى تقليص عدد القاايا الم روكة أماا جهات 

كنظاا بديل للمتابعة الجزائية في  بع   ،القااء الجزائي قاا بوضع ألية الوسا ة

يكون و إجراء الوسا ة  ،و المصالفات ،الجنح البسي ة التي   سس بالنظاا العاا

أو  ،أو المشاتكي مناه ،بمبادر  من وكيل الجمهورية أو بناء عاس  لاب الااحية

 ،عندما يتعلق الأمر بجرائم الأكداث ،أو ممثله الشرعي أو محاميه ،ال فل الجانح

و ضامان جابر  ،و ذلك من أجل وضع كد نهائي للإخلال النااتج عان الجريماة

 .ىالضرر الذي يينيب الاحية من جهة أخر

للحد من كجام القااايا  ،ي القانون عند التدابير السالفة الذكرلم يتوق

بل قاا كذلك بسن إجراءات  أخرى ترمي إلى نفس المقاصاد  للحاد  ،الم روكة

نظاا معالجة الجارائم البساي ة عان  رياق  ،و من هذه الإجراءات ،من الظاهر 

عليها بغرامة  و الذي بموجبه يتم إكالة الجنح البسي ة المعاقب ،الأوامر الجزائية

و التي تق  فيها المحاكم هالباا بعقوباة ( 2)أو الحبس لمد    تفوق سنت   / و
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و  وفقا ذذه التدابير ياتم الفينال في هاذه القااايا  ،الغرامة فقط لعدا خ ورتها

 .و للمحكوا عليه كرية تنفيذ الأمر أو تسجيل المعارضة فيه ،دون مرافعة مسبقة

و  ،س ر  المقينود منها الحد من كجم القاايالتحقيق نفس الأهداف الم

 ،لتعزيز الدور الأساسي للمحكمة العليا المتمثل في توكيد و ا جتهاد القااائي

  عاوط  ،و للحد من ال عاون في القارارات اليناادر  عان المجاالس القااائية

ال عن في القرارات الينادر  في الموضوع في مااد  الجانح و المصالفاات القاضاية 

و  ،عاييبالنسابة للشاصص ال ب (دج 000.50)ة الغرامة التي   تتجاوط بعقوب

 .بالنسبة للشصص المعنوي( دج 000.200)

في إ اار اكاتراا الحقاوق  ،و في الأخير نتمنى أن تتحقق هاذه المقاصاد

 .و إرساء مبادئ المحاكمة العادلة ،الأساسية للموا ن

 .و الله الموفق عس ذلك
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 إجراءات المثول الفوري

  51/20على ضوء الأمر 

 زيد حسام: تقديم    

 وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سطيف 

 

 أهم التعديلات المتعلقة بقانون الإجراءات الجزائية

لإبراز أهم التعديلات التي مست الحبس المؤقت نرجع  لى  الصوعوا المتعاقبعة 

المتضمن قعانو  الإجعراتات  5666ونيو ي 20المؤرخ في  511-66بداية بالأمر 

-00و بالقانو  رقم  5651يونيو  55المؤرخ في  66-51الجزائية المعدل بالأمر 

يصعاير  06المعؤرخ في  20-01و بالقعانو  رقعم  5600فبراير  50المؤرخ في  20

و بالقعانو  رقعم  5606معار   26المؤرخ في  21-06و بالقانو  رقم  5601

 06المعؤرخ في  20-25و بالقعانو  رقعم  5662فيفري  50المؤرخ في  62-06

 51/20و أخيرا بالقانو   0226ديسمبر  02 المؤرخ في 00-26و 0225يونيو 

 .0251يوليو  00الموافق لع 

 مقدمة 

تمار  الدولة بواسطة السلطة القضائية حقها في توقي  العقعا  ععا الممعرم  

لممتمع    فتتعو  سعلطة الإ عام وتحقيق الردع العام للحفاظ عا الأمن داخل ا

متابعة كل شخص اشتبه في لىرتكابه لجريمة لىذا وجدت ضده أدلة تقوم بممعها  



 ات المثول الفوريءإجرا

 07 25/2025عدد  المحامي مجلة

غير أنه يصاط دستوريا بالدولة حماية الحقوق والحريات الأساسية والمضمونة لكل 

مواطن حتى و لى  كا  محل متابعة جزائية مادام لم تثبت بعد لىدانته بموجب حكم 

صادر عن سعلطة قضعائية مع  تعوفير كعل الضعلنات القانونيعة و قضائي نهائي 

 .القضائية الكفيلة بتدعيم وحماية قريصة براتته الأصلية

رنة العدعوى العموميعة معن عوهو ما انتهمه المشرع الجزائري بسلوكه خيارعوع

  .خلال استحداث لىجراتات المثول الفوري و تعزيز حق الدفاع و قريصة البراتة  

 ل الفوري ؟ماهو المثو

جويليعة  00: المعؤرخ في 20-51: وهو الإجرات المستحدث بموجب الامر رقم

و الذي تم بموجبه استبدال لىجعرات التلعبس كطريعق معن طعرق لىخطعار  0251

 .المحكمة الجصحية بالدعوى

متها الإجرائيعة في ئوهو لىجرات من لىجراتات المتابعة التي تتخذها الصيابة وفق ملا

 .قضيةلىخطار المحكمة بال

عرف المشرع الفرنسي المثول الفوري بأنه لىجرات يسمح بمحاكمة شخص بسرعة 

 .بعد توقيفه تحت الصظر

رع  علىذ  المثول الفوري هو السرعة في محاكمة شخص موقوف للصظر و ليس التس

 .في محاكمته

المثااول  اتشروط رفااا الاادأوا أمااام الملمختااة المرتءااة باا جراءمااه  : أولا 

  ؟الفوري

 :مخرر 333المادة  اوط الموضوأية المتعلقة بالجريتة ذاتهراالش -أ
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 .الوقائ  تشكل جصحة -5

 .أ  تكو  الجصحة متلبس بها -0

 .أ  لا تقتضي القضية اجرات تحقيق قضائي -0

 .لىذا لم تقتضي القضية اجراتات تحقيق خاصة -6

 :1مخرر 333المادة  الشروط الشرءية المتعلقة بالمشتبه فيه ذاته -ب

 .يقدم الشخص المقبوض عليه في الجصحة المتلبس بها أمام وكيل الجمهورية -5

 .لا يقدم المتهم ضلنات كافية للمثول أمام القضات -0

  ماه  ضمانات الت  يتنلمها إجراء المثول الفوري للتتهم ؟  :ثانيا

 :4و  3و  2مخرر 333أمام وكيل الجتهورية م -أ 

ول و يتم الاستموا  في حضور هذا الاخير حق الاستعانة بمحامي عصد المث -5

 .و يصوه عن ذلك في المحضر

 .توض  نسخة من الاجراتات تحت تصرف المحامي -0

امكانية اتوال المحامي بالمتهم  بكل حرية و عا لىنفراد و في مكا  مخوعص  -0

 .لذلك

 .5مخرر  333أمام جهة الحخم  -ب

تحضير دفاعه ويتم التصويه عن ذلك تصبيه القاضي للمتهم أ  له الحق في مهلة ل-5

 .بالملف وكذلك جوا  المتهم

أيعام  0يقوم القاضي بمصح المتهم لىذا طلعب هعذا الأخعير مهلعة لاتقعل ععن  -0

 .لتحضير الدفاع
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لىذا لم تكن القضية مهيئة للفول أمرت المحكمة بتأجيعل القضعية لى  أقعر   -0

 .جلس

  أمام وكيل الجتهورية؟ ما ه  إجراءات المثول الفوري المتبعة: ثالثا

 .يقدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية حرا طليقا  -5

 .لىستموا  يتم سلع المتهم من طرف وكيل الجمهورية بموجب محضر  -0

يتم التأكد من هوية الشعخص المقعدم أمامعه و يبلبعه بالأفععال المصسعوبة لعه           -0

 .حكمةووصفها القانوني و أنه سيمثل فورا أمام الم

 .تبليغ الضحية و الشهود -6

 .يوض  المتهم تحت الحراسة الأمصية ا  غاية المثول أمام المحكمة  -1

 333ما ه  إجراءات المثاول الفاوري المتبعاة أماام جهاة الحخام؟ الماادة : رابعا

 :6مخرر

 .يقدم المتهم حرا طليقا من كل قيد أمام القاضي -

المعتهم  ة بعد سلعها لى  التلسات الصيابة ولىذا ما قررت المحكمة تأجيل القضي -

 .و دفاعه

 .ترك المتهم طليقا -

 مكعرر 501اخضاع المتهم لتدبير من تدابير الرقابة القضائية المحددة في المعادة  -

 .ا ج.ق

 .وض  المتهم في الحبس المؤقت -

 .كل هذه الأوامر غير قابلة للإستئصاف
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 طبيعة الحخم

 :يخا سبيل المتهم فورا

 البراتة. 

 الحبس م  لىيقاف التصفيذ. 

 البرامة. 

 لىعفات من العقوبة. 

 عقوبة الصف  العام. 

 :المثول الفوري

 .سرعة

 .فعالية

 .حق دفاع مضمو 

 :اجراءات المثول الفوري في فرنسا

لقد بيصت تجربة العمل بهذا بإجرات المثول الفوري في فرنسا انه ساهم لى  حد كبير 

 122في التقليل من اللموت لى  الحبس المؤقت لىذ بيصعت لىحوعائية أجريعت ععا 

قضية تمت المحاكمة فيها بإجرات المثول الفعوري بمحكمعة ليعو  الفرنسعية سعصة 

بس المؤقت ضمن هعذا الإجعرات   أ  نسبة المتهم  الذين تم لىيداعهم الح0225

بالمئة   مما يجعل من هذا الإجرات فعال لما يكتسيه معن سرععة في  06,0لا تتعدى 

 .الاجراتات و في التقليل من اللموت لى  الحبس المؤقت
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وقد لجئت فرنسا لصظام المثول الفوري بعد تعديلها لقانو  الإجراتات الجزائية في 

 5- 065ا   060ع الفرنسي في المعواد معن و تحدث عصه المشر 5600جوا   52

 .ق ا ج

 :ج الفرنسي.ا.ق 335المادة  ؟الشروط الموضوأية المتعلقة بالجريتة ذاتهاماه   -أ

 .أ  تكو  هصاك أعبات كافية لإدانة المتهم وأ  القضية مهيئة للفول -5

 أ  يكو  الحد الأقصى المقرر للعقوبة يساوي أو يقعل ععن سعصت  وفي حالعة -0

 .أشهر 6الجريمة المتلبس بها أكثر من 

 .ألا يتعلق الأمر بالجرائم السياسية أو الوحافة أو الأحداث -0

 ماه  ضمانات المثول الفوري ؟-ب

 :أمام وكيل الجتهورية-1

 .يقدم المتهم أمام وكيل الجمهورية حرا طليقا -5 

 . يتم سلع المتهم من طرف وكيل الجمهورية بموجب محضر استموا -0 

ريحات أو أ  عيجب عا وكيل الجمهورية تصبيه المتهم أنه حر في الإدلات بتوع -0 

 .يمتص  عن ذلك

يجب عا وكيل الجمهورية أ  يخطر المتهم أ  له الحق في اختيار محامي أو يتم  -6

تع  محامي تلقائيا بصاتا عا طلبعه و يخطعر نقيعب المحعام  بعذلك و ععا وجعه 

 .  التلقائيالسرعة  في حالة التع

أثصات لىستموا  المتهم من طرف وكيل الجمهورية للمحعامي الحعق في أبعدات  -1

 .ملاحظاته حول الملف
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 .للمتهم الحق في اللإطلاع عا الملف لىذا لم يكن له محامي -6

ر عكل هذه الإجراتات في حالة عدم لىحترامها تكعو  تحعت طائلعة بطعلا  محضع

 .مهوريةالاستموا  المحرر من طرف وكيل الج

إذا ما ارتئ لوكيل الجتهورية أن المتهم لا يقدم ضامانات كافياة للتثاول يعار  

 :336المتهم ألى قاضي الحريات و الحبس م 

 .رقابة قضائية •

 .غير قابل للطعن أيام 0قت المحاكمة في أجل ؤحبس م •

 .سوار لىلكتروني •

 .تساوي لىنتهات اجراتات المثول الفوري رفض الإيداع •

 :قاضي الحريات و الحبسشروط اللجوء ل

 مثول فوري  •

  عدم لىمكانية لىنعقاد محاكمة •

 :333جهات الحخم  م -2

يقوم القاضي بتصبيه المتهم أ  له الحق في مهلة لتحضير دفاععه وهعذا التصبيعه لا  -

يكو  لىلا بحضور محامي المتهم و لىذا ما قرر المتهم أ  يحاكم يدو  ذلك عا ظهر 

 .الملف و تتم المحاكمة

ذا ما تقرر تأجيل القضية سوات بطلب من دفاع المتهم أو معن المحكمعة لىذا معا لى -

يوما و أ   51لىرتأت أ  القضية غير مهيأة للفول يجب ألا تقل مدة التأجيل عن 

 .أسابي  6لا تتماوز 
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 :أند تأجيل القضية

  أشهر 6تأييد أو الوض  تحت نظام رقابة قضائية الحكم في مدة  •

  بس بقرار مسبب الحكم في مدة شهرين من أول مثولايداع أو تأييد الح •

  أشهر 6السوار الالكتروني الحكم في مدة  •

 :بعض المقترحات الت  نرا بأنها مختلة لهذا القانون

أ  يتم تدارك الاغفال المتعلق بمرائم الوحافة و السياسعية و الأحعداث في  -5

 مكرر  006المادة 

ثول امام الصيابة و ذلك بمحعام  يعيصعو  في أ  يتم تعزيز حق الدفاع أثصات الم -0

لىطار  المساعدة القضائية  وكذلك تمك  المحامي من حق ابدات ملاحظات حعول 

 الملف  أثصات التقديمة  

 استحداث مصوب قاضي الحريات والحبس لأهميته  -0

 أ  يفول المشرع في مسألة الحبس الصافذ  اذا تمت محاكمة المتهم في نفس اليوم  -6

 ونطق بمدة الحبس الصافذ هل يخا سبيله أم يبقى موقوف  

التصوععيص عععا نط أ  تكععو  الجصحععة معاقععب عليهععا بععالحبس  للمععوت  -1

 لاجراتات المثول الفوري 

 الخاتمة

و في الأخعير نلاحعأ أ  المشرعع الجزائعري يقعوم بإصعلاحات عميقعة وجريئعة 

قيق عدالة أكثر نوعية وفعالية للصهوظ بهذا القطاع للارتقات بالعمل القضائي لتح
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وعصرية تواكب التطورات الأخيرة وبصات دولة القعانو  وجععل القضعات ركيعزة 

  .أساسية لضل  الحريات وحقوق المواطن

 قائتة المراجا

 .الدستور الجزائري-

 .قانو  الإجراتات الجزائية -

 .قانو  الإجراتات الجزائية الفرنسي -

 .0251جويلية  00ري المصعقعد يوم بيا  مجلس الوزرات الجزائ -

-  jurispedia comparutions immédiates-Le Canard 

Enchaîné, 31 minutes et au trou, Dominique Simonnot, 

25 novembre 2009. 

- Angèle Christin, Comparutions immédiates. Enquête 

sur une pratique judiciaire, La Découverte, Coll. 

 .8», Paris, 200 Texte à l'appui « 
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 سلطة المحكمة الجزائية في بحث

 التكييف القانوني للتهمة

 

 كمال بوشليق: السيد

 قاضي التحقيق بمحكمة سطيف      

 

 :مقدمة

جرامية بعد الضبطية القضائية وتضع لها تتصل النيابة العامة بالواقعة الإ

 غير أنه قد يبدو أن الوصف، ثم تتصل بها جهة التحقيق أو الحكم، تكييفا قانونيا

لى محاكمة المتهم إما عن جريمة لم تقع أصلا أو عن إالجزائي خاطئ ويؤدي الأمر 

جريمة مستقلة بأركانها عن الجريمة المرتكبة فعلا أو عن جريمةة تتمةل فةر  

عقوبة أشد أو أخف من العقوبة التي يفرضها القانون عة  التكييةف الصةحي  

 .لواقعة الدعوى

وهةي مبةدأ تقيةد المحكمةة الجزائيةة ولذا أوجد المشرع ضمانة للمةتهم 

بالحدود الشخصية والموضوعية التي أقيمت عليها الدعوى ولكن لها حق بحث 

 .التكييف الصحي  للتهمة

التكييف بصفة عامة عمةل قةانوي يقةوه بةه القةاضي ويميةل أ يةة إن 

إذ أنه يميل  ةز  وصةل مةابل الوقةائع المطروحةة ، قصوى في العمل القضائي

 .لى الحكم القانوي العادل في الدعوىإوبدونه لا يمكن الوصول  ،والقانون
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مدى سلطة المحكمة الجزائيةة في : وتطرح إشكالية في هذا الموضوع هي

 بحث التكييف القانوي للوقائع ومتى يعتبر تجاوز حدود منها ؟

ونحاول الإجابة عةن هةذا مةن خةلال خطةة نعةر  فيهةا إلى مفهةوه 

ويضم مطلب أول نتناول فيه تعريف التكييةف ، أول التكيف الجزائي في مبحث

ومفهوه إعةاد  التكييةف الجزائةي في مبحةث ثةاي ، ومبادئه القانونية واعتباراته

الأول نبل فيه مفهوه الإجراء وتطبيقاتةه القضةائية ، والذي بدوره يضم مطلبل

 .والياي نتناول فيه آثار إعاد  التكييف

 يالتكييف الجزائ: المبحث الأول

بعد انتهاء التحريات الأولية تقوه النيابة بتكييف القضية طبقا لنصوص 

ولذا وجب قبل ، لأن التكييف الخاطئ يؤدي الى خطأ في تطبيق القانون، القانون

 .التطرق إلى إعاد  التكييف أن نعرف معنى التكييف واعتباراته

 مفهوم التكييف : المطلب الأول

انون مةع الواقةع وفةر  الرقابةة عة  بواسطة التكييف يتم مطابقة الق

ذلة  ، تطبيق مبدأ الشرعية بواسطة إجراء إعاد  التكييف مدعوما برقابة القضاء

أن سوء التكييف يهده مبدأ الشرعية الذي يفر  أن تكةون نصةوص التكييةف 

القةةانوي لمختلةةف الجةةرائم متسةةمة بعةةد  صةةفات يتاسةةد مةةن خلالهةةا اليقةةل 

 .1القانوي
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نقصده هةو تكييةف الجريمةة أي وضةع الجريمةة مةن والتكييف الذي 

أي تعيةل نةوع الجريمةة  2التقسيم اليلاثي للارائم جنايةة أو جنحةة أو لالفةة

 .3وردها الى فصيلتها

 تعريفه ومبادئه : الفرع الأول

 التكييف تعريف :أولا

تديد العلاقة القانونيةة بةل الواقعةة "وعرفه الفقه بأنه ، لم يعرفه المشرع

 .4"امية وبل أحكاه القانون التي تنطبق عليها الاجر

سناد الفعل الماره إلى الةن  القةانوي الةذي هرمةه إ "وعرفه أيضا أنه 

وأن هذا الوصف يخضع لعملية المراقبة والتغيير أثناء سير الةدعوى وهةو عمةل 

 .5"ذهني وفكري

 مبادئه القانونية  :ثانيا

ولابةد أن يقةوه عة   ،يوجد التكييف خلال سةير الةدعوى العموميةة

  .مبادئ متقيدا بالشرعية وفق سلطة القاضي التقديرية

إلا بةن  ولا متابعةة إلا  اتهاهأي الركن الشرعي للاريمة فلا  :مبدأ الشرعية-أ

عةة  المبةةدأ مةةن خةةلال المةةواد  7ونةة  الدسةةتور الجزائةةري، 6نبقةةانو

القةةاضي ودور ، وفي المةةاد  الأولى مةةن قةةانون العقوبةةات، 64،،67،،64،60

تطبيق ن  التاريم وبواسطة التكييف الصحي  من خلال مطابقتةه بةالنموذ  

 .القانوي للاريمة ع  الفعل الماره
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إن نشاط القاضي ووقائع النزاع والقاعةد  القانونيةة  :مبدأ السلطة التقديرية-ب

، وأدوات الصياغة القانونية هي الماد  التي تباشر من خلالهةا السةلطة التقديريةة

فإذا أضفنا إلى ذل  أن مةن ، ي في ذات الحل تشكل عصب التكييف القانويوه

يقوه بالعملية التقديرية هو بعينه من يقوه بالتكييف أمكن التسليم بقو  العلاقةة 

ن القةاضي يقةوه بالمطابقةة بةل الواقعةة أذل   ،8بل عمليتي التقدير والتكييف

ذا هو الأساس الذي تبنى عليه وه، جرامية وما هو منصوص عليه في القانونالإ

 .9عملية التكييف

 اعتبارات التكييف القانونية : الفرع الثاني

التكييف لاش  أنه يتأثر ببعض الظروف والوقائع التي تشدده أو تخففه 

 .ومن ثمة هناك اعتبارات تخفيف وأخرى تشديد، أو تسقطه

 اعتبارات التخفيف :أولا

لى إلى جنحةة أو مةن جنحةة إجناية ويبرز في تغيير الوصف الجزائي من 

كأن تتم المتابعة ع  أساس جناية السرقة الموصوفة وتكوين جمعيةة أشرار ، لالفة

جهة الحكم عة   يمن قانون العقوبات وفي الأخير تبق 353، 00،طبقا للمواد 

 .من هذا القانون 357جريمة واحد  وهي السرقة البسيطة طبقا للماد  

تكييف الوقائع سةلطة تقديريةة للقةاضي "عليا أن وفي قرار للمحكمة ال

ومن الحالات التي تخفف  ،10طالما هذا التكييف مبرر بتعليل كاف وفقا للقانون

من قةانون العقوبةات  54العقوبة هي الأعذار المخففة المنصوص عليها في الماد  

وهةي أعةذار الاسةتفزاز وصةغر ، منةه ،48لى إ 480والمحدد  حصرا في المواد 
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ذا أصدر إولا يتغير نوع الجريمة ، من نفس القانون ،5الى  64طبقا للمواد  السن

القاضي فيها حكما يطبق أصلا ع  نوع آخر منها نتياة لظةرف لفةف للعقوبةة 

 .48وهو ما نصت عليه الماد  

فإنةه ، غير أنه إذا كانت هذه اعتبارات التخفيةف بالنسةبة لجهةة الحكةم

واعتباراتها ، لجناية وإحالتها إما للتحقيق أو المحاكمةأحيانا النيابة تقوه بتاني  ا

جةراءات مةن قةانون الإ 44هو أن الجناية تتطلب تقيقا وجوبيةا حسةب المةاد  

وأن قاضي التحقيق ملزه بسماع الأطراف واسةتاوا  المةتهم وإجةراء ، الجزائية

إصدار و، الاجتماعيخبر  عقلية عليه أو المواجهة أو ند  الخبير وإجراء البحث 

من نفس القانون  44،لى النائب العاه طبقا للماد  إأمر بإرسال مستندات القضية 

والذي يقوه بادولة القضةية أمةاه غرفةة الاتهةاه والتةي تقةوه بدراسةة الملةف 

وإصدار أمر بإحالة المتهم ع  محكمة الجنايات مةع احةتمال الطعةن بةالنقض في 

وممكةن إعادتةه مةن  645قةا للةماد  قرار غرفة الاتهاه لدى المحكمةة العليةا طب

المحكمة العليا إلى غرفة الاتهاه وجدولته والفصل فيه وكذا الإجةراءات المعقةد  

 .أماه محكمة الجنايات

،فإننا ناةد عةد  11وبالرجوع إلى قانون العقوبات سيما التعديل الأخير

جنحةة ومنها ، مكرر من قانون العقوبات 357جنايات تم تجنيحها حسب الماد  

 : السرقة والتي تتم بتوافر ظرف من الظروف التالية وهي

أو اذا سةهل ارتكابهةا بسةبب ، العنف أو التهديةد باستعمالاذا ارتكبت 

عاقتهةا أو عازهةا البةدي أو إضعف الضحية الناتج عةن سةنها أو مرضةها أو 
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الذهني أو بسبب حالة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهر  أو معلومة لةدى 

د   477777ررت العقوبة من سنتل الى عشر سنوات والغرامة مةن الفاعل وق

 . د  777777،الى 

وهةي ، 356و  354وناد جنحة السرقة المنصوص عليهةا في المةادتل 

حدى وسائل النقل العاه أو في إالسرقة المشدد  المرتكبة في الطرق العمومية أو في 

طارات وأرصةفة الشةحن داخل نطاق السك  الحديدية والمحطات والموانئ والم

لى عشر سنوات وبغرامة من إويقرر القانون العقوبة الحبس من خمس ، أو التفريغ

وكان يعاقب ع  ذات الفعل من قبةل بوصةف ، د  777777،لى إ 577777

ة المشةدد  المنصةوص ةكما أن السرقة، لى عشر سنواتإالجناية بالسان من خمس 

رف الليل أو التعدد أو التسلق أو الكسر وهي السرقة بتوافر ظ 356عليها بالماد  

، ختاهر الأةر  أو استعمال مفاتي  مصطنعة أو كسأو استعمال مداخل تت الأ

لى إ 577777لى عشر سنوات وبغرامةة مةن إويعاقب الفاعل بالحبس من خمس 

وكان يعاقب ع  الفعةل مةن قبةل بوصةف الجنايةة بالسةان ، د  777777،

 .اتلى عشر سنوإالمؤقت من خمس 

وهناك حالة للتاني  وهي السكوت عن بعض عنةا  الةركن المةادي 

رر الواقةع عة  ةلى ضةللة الضةإللاريمة التي تكون وصف جناية ولكن بالنظر 

من قانون العقوبات  34وهذه الحالة موجود  في الماد  ، نه يتم تجنيحهاإالضحية ف

عةد  أوصةاف هب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمةل "التي تن  ع  أنه 

أي أن الفعل الواحد الذي يحتمل عد  تكييفات لابد  "بالوصف الأشد من بينها
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أن يوصف بالوصف الأشةد والاحتفةاب بوصةفل متعارضةل لواقعةة واحةد  

وتناقض في الأسةبا  وهةو مةا أكدتةه المحكمةة  للاتهاهيشكل تصريحا مزدوجا 

ابع الجبةائي حسةب والوصف الأشد لا يطبق ع  العقوبات ذات الط، 12العليا

وميال التعدد في الجرائم جنحة الفعل العلنةي المخةل ، 13العليا اجتهاد المحكمة

فالعقوبة هي الحبس مةن ، من قانون العقوبات ،7ف  333بالحياء حسب الماد  

وهذه الأفعال قد ، د  77777،د  الى  47777لى سنتل وبغرامة من إشهرين 

قا  ع  الفسق والدعار  حسب الماد  تكون قابلة للوصف أنها جنحة تريض 

د   47777لى عشر سنوات وبغرامة من إوالعقوبة هي الحبس من خمس ، 364

ويمكن أن توصف ع  أنها جناية الفعل المخل بالحيةاء ضةد ، د  77777،الى 

ن سةنة حسةب ةلى عشريإقا  بالعنف والعقوبة هي السان المؤقت من عشر  

  .74ف  335الماد  

سقاط الركن المعنةوي للاريمةة فتكةون جنايةة لكةن يةتم إ  وفيما يخ

مةن  456و  37وميالها جناية محاولة القتل العمد طبقةا للمةواد ، تكييفها جنحة

سقاط العمد وتكييف عة  إويعاقب عنها بالسان المؤبد فيتم ، قانون العقوبات

ويعاقب عنها بةالحبس  446أساس جنحة الضر  والجرح العمدي طبقا للماد  

 .د  577777لى إ 77777،لى خمس سنوات وغرامة من إمن سنة 

ويكةون إمةا اهابيةا أو ، ويترتب عن تجني  الجنايات تنازع الاختصاص

ويكةون التنةازع الإهةاا حالةة أن نفةس الواقعةة تعةر  عة  جهتةل ، سلبيا

وميةال ذلة  يةتم تجنةي  ، للتحقيق أو الحكم وتتمس  كل منهما بالاختصةاص
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حكم عن قسم الجن  ثم تفصل الغرفةة الجزائيةة لةذات المالةس جناية ويصدر 

حالةة عة  ترى أن الوقائع ذات وصف جناية وتصدر أمةر الإ الاتهاهلكن غرفة 

بيةنما التنةازع السةلبي يكةون حالةة لسة  كةل جهةة بعةده ، محكمة الجنايةات

النةوعي  الاختصةاصضي بعةده ةوميال ذل  الغرفةة الجزائيةة تقةالاختصاص 

 .14كون القضية جنحة الاختصاصبعده  الاتهاهة وتقضي غرف

جراء الخةبرات إوإذا كان التاني  من شأنه أن يضمن تقليل التكلفة من 

ولتلةةف المصةةاريف أمةةاه محكمةةة الجنايةةات ويضةةمن درجةةة ثانيةةة للتقةةاضي 

والمهلة أي تقديم طلب بعد مضي ثلاث سنوات بدلا  الاعتبارمن رد  والاستفاد 

إضةافة إلى ، ةةكما أن المتهم يستفيد من العفو بسرعة، نايةمن خمس سنوات في الج

مةن قةانون  544ن المتهم يمكن أن يستفيد من وقف التنفيذ حسب المةاد  إهذا ف

أي -ه نةإلا أ، قانونا الاستفاد بينما في الجنايات لا يحق له ، الإجراءات في الجنحة

اد الجزائية وهي من يؤدي الى المساس بمبدأ قواعد الاختصاص في المو -التاني 

وأن سكوت المتهم أو المةدعي المةدي  الاختصاصالنظاه العاه ويؤدي إلى تنازع 

مةن قةانون  40التاني  فيه مساس بالمةاد   و، عن الدفع به لا يصح  هذا الأمر

العقوبات وبالتالي لا يعطي إحصاءا دقيقةا عةن الجريمةة وطبيعتهةا و يمكةن أن 

 .بيا ومنه لا توجد ضمانات عده المتابعة التأديبيةيؤدي إلى متابعة القاضي تأدي

في الجنحة معاقب عليها بن  عكةس الجنايةة  37المحاولة حسب الماد  

 .فكل المحاولات معاقب عليها
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وحسب رأينا فهو عمةل غةير ، ولذا لا يوجد ن  هيز التاني   احة

ن فقهةاء قانوي كونه يعطي الوقائع الوصف غير الصحي  لها وهذا رأي كيير مة

روعية التانةي  تةأم مةن لالفتةه قواعةد الاختصةاص ةوعده مش ،15القانون

 .الجزائي التي تتعلق بالنظاه العاه

وهةذا ، القضاء لا يأخذ بالتاني  إذا كةان التكييةف لالفةا للقةانونإن 

راجع لأن المحكمة العليا محكمة قانون  نقضت قرارا بإعاد  تكييف الوقائع مةن 

 16حدى قراراتها جاء فيإلى جنحة فعل علني لل بالحياء في جناية هت  عر  إ

لى سةكن الةزو  بطلةب منةه إأنه إذا كان المتهم معروف بتعاطيه السحر تقةده "

قصد معالجته للتمكن من مباشر  زوجته العروس ليلةة البنةاء واغتةنم الفرصةة 

هتة   فإن غرفة الاتهاه بقضائها أن الوقةائع لا تكةون جنايةة، ليتصل بها جنسيا

عر  وإنما جنحة فعل علني لل بالحياء اعتمادا ع  أن العلاقة الجنسية قد لت 

برضا الزوجة وموافقة زوجها بخلاف الوقائع ودون توافر عنا  هذه الجنحةة 

وجةاء في تسةبيب قةرار  ،"فإنها بقضائها كان قرارها مشوبا بالقصور في التسبيب

ر الرضةا ةان بالفعةل ويتةوفر عنصةأن الزو  والزوجة راضةي"هو  الاتهاهغرفة 

أنةه مةن المتفةق عليةه قانونةا وقضةاءا أن " 17كما ورد قرار جاء فيةه ، "والعلنية

وأن اعاد  ، ارتكابهاطارها القانوي حسب ظروف وملابسات إالوقائع تكيف في 

للمتهمةل  الاجتماعيةالتكييف الوقائع من جناية إلى جنحة ع  أساس الظروف 

لا يغير من إعاد  تكييف الأفعال أي عامل أو ظرف شخصي ووجودهم بالخدمة 

  ."رآخ
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بالمقابل هناك قضا  لا يلائةون الى التانةي  القضةائي ويصةدون أمةرا 

وفي هةذه ، مةن قةانون الإجةراءات 673بعده الاختصاص النوعي طبقا للماد  

 .الحالة يحال الملف وجوبا ع  النيابة للتصرف فيه

 اعتبارات التشديد -ثانيا

ومنها مةا  ،18ينبغي توافر ظروف مشدد  وهي محدد  حصرا في القانون

يتعلق بالركن المادي ومياله الضر  والجرح العمةدي بالسةلاح الأبةيض طبقةا 

ومنهةا مةا يتعلةق بةالركن المعنةوي كالضرة  ، من قانون العقوبات 444للماد  

وهنةاك مةن الظةروف مةا يلحةق ، والجرح العمدي مع سبق الإ ار والترصد

الماني عليه أو يلحق المانةي عليةه كةأن يكةون  ابنالشخ  الجاي كأن يكون 

 .19خادما للااي

الظروف المشدد  المؤثر  ع  تكييف الواقعةة تخلةق جريمةة جديةد  إن 

بنموذ  جديد يختلف عن النمةوذ  الأسةاب بيةنما المتعلقةة بتكييةف الجريمةة 

لي ولا تخلةق نمةوذ  يقتصر أثرها ع  العقوبةة وتبقةى ضةمن النمةوذ  الأصة

 .20جديد

 إجراء اعادة التكييف الجزائي  :المطلب الثاني

فإنه يتم إعادته إلى الوصف ، جراء التكييف المعطى غير صحي إإذا كان 

القانوي الصحي  ونحاول إعطاء مفهوه للإجراء وتطبيقاته في فةرع أول وآثةاره 

 .في فرع ثان
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 مفهوم الإجراء وتطبيقه  :الفرع الأول

 مفهومه  :لاأو

لم يبل المشرع ذل  وإنما ورد تعريف في قرار للمحكمة العليةا جةاء فيةه 

تعديل التهمة عملية مقتضةاها إعطةاء قضةا  الموضةوع الوصةف القةانوي أن "

 ."الصحي  الذي يتلاءه مع الواقعة التي تيبت لديهم

ويقصد به إعطاء الوقائع الوصف القانوي الصحي  لها في عد  حةالات 

ء بتغيةةير درجةةة الجريمةةة بالتشةةديد أو التخفيةةف تبعةةا لإعةةاد  تكييةةف سةةوا

 .21الواقعة

 تطبيقاته القضائية  :ثانيا

إعاد  التكييف تكون عبر مراحةل الةدعوى مةن جهةة التحقيةق سةواء 

 . قاضي التحقيق أو غرفة الاتهاه أو من قبل جهات الحكم

فةإذا توصةل ، القةانويوهو مقيد بالوقائع دون تكييفها  :أمام قاضي التحقيق -أ

بعد دراسة الوقائع المحالة إليه أن الوصف المعطى غةير صةحي  جةاز لةه إعةاد  

وقد يكون التكييف دون ، سواء بالتخفيف من الوصف أو التشديد فيه، تكييفها

لى جنايةة أو مةن جنحةة إلى إالمساس بدرجة الجريمة كإعاد  التكييف من جنايةة 

 .لى لالفةإجنحة أو من لالفة 

يكون ذل  بمناسبة نظر الاستئنافات أمامها طبقا للةماد   :الاتهامأمام غرفة  -ب 

من قانون الإجراءات الجزائية  كما لها سلطة ملائمة لإصةدار القةرارات أو  ،4،

لتأكيةد هةذا  23ا،وجاء قرار المحكمة العلي22 اتخاذ أي اجراء مناسب للتحقيق
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ءا أنه إذا تبل لغرفة الاتهةاه أن الوقةائع من المستقر عليه قانونا وقضا"الدور بأنه 

تمل وصفا قانونيا غير الوصف المعطى لها فإنه هب عليها إعطاء تلة  الوقةائع 

ن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في إومن ثم ف، التكييف القانوي الصحي 

 ."تطبيق القانون

ي طبقةا عاد  التكييف سواء بالتخفيف من الوصةف الجزائةإوقد يكون 

ويكةون التشةديد ، جراءات الجزائيةة أو بالتشةديد فيةهمن قانون الإ 44،للماد  

كما جاء في ، التقيد بالوقائع والأشخاص احتراهجديد في إطار  اتهاهعاد  بتوجيه 

مةن  80،هوز لغرفة الاتهاه طبقا لمقتضةيات المةاد  " 24قرار المحكمة العليا أنه

مات جديد  لم يسبق أن تناولهةا قةاضي التحقيةق هذا القانون أن تأمر بتوجيه اتها

شريطة استخلاصها من الوقائع موضوع المتابعة وإلا تجاوزت سةلطتها وترتةب 

و يمكن أن يكةون إعةاد  التكييةف دون المسةاس ، "ضقع  ذل  البطلان والن

 . بدرجة الجريمة أي من جناية إلى جناية

، (محكمةة الجاايةات، الجزائيةةالغرفةة ، المحكمة الجزائية)أمام جهات الحكم -ج

والمحكمة فيها قسم المخالفات وقسم الجن  وقسم الأحداث ولكةل منهةا حةق 

كةون ، وتعةديل الاسةم القةانوي للواقعةة الاتهةاهتغيير الوصف القةانوي دون 

جراءات قبله ومن ثةم المحاكمة تجري في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الإ

والمحكمةة تتقيةد  ،25 إلا كان الحكم لالفةا للقةانونلا هوز الحكم ع  غيره و

بوقائع الدعوى ولا هوز لها الحكم بالبراء  أو الإدانة من أجل واقعةة غةير التةي 
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وهةذه إحةدى ضةمانات  ،26أقيمت بها الدعوى حتى لا يفاجأ بوقائع جديةد  

 .المحاكمة العادلة

 تعةل عليهةا تجدر الإشار  إلى أنه متى غيرت المحكمة التكييف القانوي

الحكم استنادا إلى التكييف الجديةد إذ أنةه لةيس لهةا أن تكةم بةالبراء  أو عةده 

المسؤولية عةن التكييةف القةديم وانتظةار النيابةة العامةة حتةى تقةيم الةدعوى 

ذل  أن الحكم بالبراء  أو عده المسؤولية يكةون عة  أسةاس  ،بالتكييف الجديد

ب عليهةا بةالتطبيق الصةحي  وهةذا واجة، 27الفعل لا عة  أسةاس الوصةف

ويرجع سبب التعديل إلى اختلاف وجهات النظةر أو عةده وجةود ، 28للقانون

كةما أن مبةدأ وجةو  ، 29أحد عنا  الواقعة أو ظروفها أو خطةأ في التكييةف

تسبيب الأحكاه الجزائية يفر  بإعطاء الوصف الصحي  للواقعة والةذي عة  

رعية يلةزه المحكمةة ةر فإن مبدأ الشزياد  ع  هذا المبر، 30أساسه يصدر الحكم

لى أن مبةدأ إبالإضةافة ، بتغيير التكييف الخاطئ وإتباع شرعية التاريم والعقا 

الفصل بل جهتي التحقيق والحكم لها مبررها كون التكييةف المعطةى مةن قبةل 

 .النيابة مؤقت وليس نهائي

وإذا ، بالنسبة لقسم المخالفات فإنه يخت  بالقضايا ذات وصةف لالفةة

مةن قةانون  673طبقةا للةماد   الاختصاصثبت أنها جنحة أو جناية قضى بعده 

أما بالنسبة لقسم الجةن  فإنةه يخةت  بةالجن  والمخالفةات ، جراءات الجزائيةالإ

وإذا ثبةةت أن ، مةةن نفةةس القةةانون ،7ف  348حسةةب المةةاد  31المرتبطةةة بهةةا 

ي فيها ةلفة وتقضالوصف القانوي ليس جنحة فللمحكمة إعاد  التكييف للمخا
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إذا تبةل مةن المرافعةات للمحكمةة المختصةة بواقعةة "بقولهةا  354طبقا للماد  

، منظور  أمامها مكيفة قانونا بأنها جنحةة أن هةذه الواقعةة لا تكةون إلا لالفةة

أو تقةرر عةده ، "قضت بالعقوبة وفصةلت عنةد الاقتضةاء في الةدعوى المدنيةة

كما يمكن أن تعيةد التكييةف ، ،7ف  344الاختصاص حالة الجناية طبقا للماد  

 ،32من جنحة إلى جنحة وفيما يخ  قسم الأحداث فإنه يخت  بان  الأحداث

وإذا ثبت أن الواقعة ذات وصف جنايةة يعةاد التكييةف وإصةدار حكةم بعةده 

 .الاختصاص

 ،33 وعند درجة الاستئناف فإن الغرفة الجزائية تكون مقيةد  بالوقةائع

لى جنحةة أو مةن إلى لالفةة أو مةن جنحةة إف من جنحة فيحق لها إعاد  التكيي

مةن قةانون  630لى جناية ومن ثمة تقضي بعده الاختصاص طبقا للماد  إجنحة 

 .الإجراءات الجزائية

وفيما يخ  محكمة الجنايات التي تخةت  بالقضةايا ذات وصةف جنايةة 

رتكبةوا ر سةنة الةذين اةوالجن  المرتبطة بها وقضايا الأحداث البالغل ستة عشة

جةراءات من قةانون الإ 374 ،468،464أفعالا إرهابية أو تخريبية طبقا للمواد 

عاد  التكييف بشرط التقيد بالوقةائع موضةوع قةرار الإحالةة إالجزائية فيحق لها 

لا هةوز  "فإنه  374وطبقا للماد  ، 34احتياطيةوكذا وضع سؤال أو عد  أسئلة 

ن تستخل  ظرفا مشددا غةير مةذكور في حكةم الإحالةة إلا لمحكمة الجنايات أ

وإذا خلة  مةن المرافعةات أن واقعةة ، بعد سماع طلبات النيابة وشرح الةدفاع

تتمل وصفا قانونيا لالفا لما تضمنه حكةم الإحالةة تعةل عة  الةرئيس وضةع 
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وهو ما أكده الاجتهاد القضةائي في قةرار جةاء ، "سؤال أو عد  أسئلة احتياطية 

جراءات أنه بعد إجابة المحكمةة عة  السةؤال إذا كان ثابتا من ملف الإ" 35يهف

بقاعةة  احتياطيةابالنفي طرحت سةؤالا  الاختلاسالمتعلق بمشاركة المتهمل في 

المداولات يتعلق بإخفاء مسروق مع أن محضر المرافعةات لا يشةير إلى أن الةدفاع 

لتةدارك التهمةة الجديةد   قد أعطيت له الكلمة في ذل  ولم يتمكن مةن الكلمةة

الموجهة إليه مما يؤدي إلى المساس بحقوق الدفاع وهو مةا لا هةوز قانونةا ومتةى 

، "كان الأمر كذل  فإن النعي بهذا الوجه يكون سديدا وفي محله وموجبا للنقض

كما يكون اعاد  التكييف إما من جناية إلى جناية أو من جنايةة إلى جنحةة أو مةن 

 . جناية إلى لالفة

وجعل المشرع الفرنسي البحث في التكييف القانوي للواقعة واجبةا عة  

التي تن  أنه  36من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،35المحكمة طبقا للماد  

إذا تبل لرئيس المحكمة من خلال المناقشة أن الجناية المسند  للمةتهم تتضةمن "

في وثيقة الاتهاه فياةب عليةه تكييفا قانونيا آخر يختلف عن التكييف الذي جاء 

أن يوجه سؤالا احتياطيا أو أكير إلى المحلفل بشأن الوصف الةذي يةراه منطبقةا 

 ."ع  الأفعال المسند  للمتهم

 الآثار الموضوعية والإجرائية لإعادة التكييف :الفرع الثاني 

إجةةراء إعةةاد  التكييةةف يةةتحكم في عةةد  مواضةةيع لهةةا علاقةةة بقةةانون 

 .ى بقانون الإجراءات الجزائيةالعقوبات وأخر
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 الآثار الموضوعية : أولا

وتتضمن أحكاه الشروع والاشتراك والعود ووقف التنفيةذ والظةروف 

 .المخففة والجزاء الجنائي

، منةه 37بالنسبة لأحكاه الشروع فن  عليه قانون العقوبات في المةاد  

يةل عقوبةة الجريمةة وهو لا يعاقب عليه في الجنحة إلا بناءا ع  ن  والعقوبة م

 .ولا يعاقب عليه في المخالفة إطلاقا بينما الجناية معاقب عليه ،37 التامة

، فيستعير الشري  حكمه من الفاعل الأصةلي الاشتراكبالنسبة لأحكاه 

لجزائيةة جةراءات مةن قةانون الإ 74فإذا انقضت الدعوى العمومية طبقا للماد  

ئم المتعلقةة بشةكوى كالسرةقة بةل وكذل  في الجةرا، فإنها تشمل أيضا الشري 

مةن  348الأقار  أو الحواشي أو الأصهار لغاية الدرجة الرابعةة طبقةا للمةواد 

ري  وسةحب الشةكوى ةولابد من تقديم شةكوى ضةد الشة، قانون العقوبات

ري  في المخالفةات ةولا يعاقب الشة، 38ري ةيستفيد منه الفاعل الأصلي والش

روف تتعلق بالجريمة سواء شخصية ميل ولكن هناك ظ 76ف  66حسب الماد  

صغر السن أو الأصول فإنها تتعلةق فقةب بالشةخ  المتصةلة وهنةاك ظةروف 

موضوعية تتعلق بالجريمة كحمل سلاح فإنها لا تؤثر ع  تكييف فعل الشرةي  

 .39إلا اذا كان يعلم بها

مكرر من قانون العقوبةات وهةو  56بالنسبة لأحكاه العود طبقا للماد  

زي لتشديد العقوبة إثر ارتكةا  جريمةة جديةد  بعةد حكةم نهةائي في أمر جوا

سةنة  47صى ةوهو في الجناية التةي حةدها الأقة، جريمة سابقة مع توافر شروط
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سنوات سةان فيةتم مضةاعفة  7،السان المؤبد وإذا كانت تساوي أو تقل عن 

 وفي مواد الجن  فالعود مةن جنايةة أو جنحةة مشةدد  الى جريمةة، الحد الأقصى

صى للحةبس والغرامةة إلى ةكيفت بأنها جنحة بسيطة فيرفةع وجوبةا الحةد الأقة

بينما العةود مةن جنحةة بسةيطة إلى جنحةة ، 74مكرر  56الضعف حسب الماد  

وفي ، بنفس التكييف فيرفع الحد الأقصى لعقوبةة الحةبس والغرامةة إلى الضةعف

خالفةة الجديةد  مواد المخالفات لابد من مرور سنة وإضافة شرط التماثل بةل الم

 .40والقديمة

مةن قةانون الإجةراءات  544بالنسبة لأحكاه وقف التنفيذ طبقا للماد  

و  ،41اوهو عده تنفيذ العقوبة السةالبة للحريةة والغرامةة سةواء كليةا أو جزئية

يكون في كل الجن  والمخالفات والجنايات التي توقع عليهةا عقوبةة جنحةة بعةد 

 .تطبيق ظروف التخفيف

مةن قةانون العقوبةات وهةي  53وف التخفيف طبقا للةماد  بالنسبة ظر

وتطبيقهةةا جةةائز في الجنايةةات والجةةن  ، 42قضةةائية غةةير محةةدد  في القةةانون

 .لنع إفاد  المتهم به 43غير أن بعض النصوص القانونية، والمخالفات

بالنسبة للعقوبة وتدابير الأمن وتظهر أ ية التكييف هنا في تديد درجة 

ومن ثمة فالجنايةة عقوبتهةا الأصةلية حسةب ، أه جنحة أه لالفةالجريمة جناية 

من نفس القانون الإعداه والسان المؤبد والسان المؤقت لمد  تتراوح  75الماد  

بينما في مواد الجةن  هةي الحةبس مةد  تتاةاوز ، بل خمس سنوات وعشرين سنة

، ا أخةرىشهرين إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدود
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وفي مواد المخالفات الحبس من يوه واحد عة  الأقةل إلى شةهرين عة  الأكيةر 

وفيما يخ  العقوبات التكميلية وهةي ، د  47777لى إد   4777والغرامة من 

 74التي تضاف إلى الأصلية وتكون إما إجبارية أو اختيارية وهي حسةب المةاد  

ارسة الحقةوق الوطنيةة والمدنيةة الحرمان من مم، من نفس القانون الحاز القانوي

والمنةع ، والمصادر  الجزئية للأموال، وتديد الإقامة والمنع من الإقامة، والعائلية

والإقصةاء مةن الصةفقات ، وإغلاق المؤسسة، المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط

بطاقات الدفع وتعليةق أو  واستعمال/صدار الشيكات وإوالحظر من ، العمومية

سحب ، ياقة أو الغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديد سحب رخصة الس

 .جواز السفر نشر أو تعليق حكم أو قرار الادانة

وهناك تدابير الأمن التي يتأثر تطبيقها بنوع التكييف مةن حيةث نطةاق 

 .44تطبيقه بصفة رئيسية

 الآثار الإجرائية  :ثانيا

وميةة مةن أي ما يترتب ع  إعاد  التكييف خةلال سةير الةدعوى العم

  .قواعد الاختصاص والإحالة و إجراءات التحقيق

طةلاع عة  القضةية فبعةد الإ، بالنسبة لقواعد الاختصةاص والإحالةة

وتكييفها حسب درجة الجريمة يتم إحالتهةا مبةاشر  إلى القسةم المخةت  طبقةا 

المباشر للمخالفة والجنحة أو التلبس للانحة أو الإحالةة  الاستدعاءلإجراءات 

التحقيق للمخالفة أو الجنحة أو من غرفة الاتهاه أو قةرار الإحالةة مةن من جهة 

 .بالنسبة للاناية الاتهاهغرفة 
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أما بالنسبة لقواعد الاختصاص النوعي فإن كل نةوع مةن الجريمةة لهةا 

ولذا فإن قسم المخالفةات ينظةر في واقعةة ذات ،45الاختصاص جهة محدد  في 

وصةف جنحةة بيةنما تنظةر محكمةة وصف لالفة وقسةم الجةن  في واقعةة ذات 

غةير ، من قانون الإجراءات الجزائيةة 468الجنايات في واقعة جنائية طبقا للماد  

أنه قد تكون الوقائع تكيف بأنها جريمة عسكرية سواء كان مرتكبها فاعلا أصليا 

 قر ف 45أو فاعلا أصليا مساعدا أو شريكا وسواء كان عسكريا أه لا طبقا للماد  

 .46قانون القضاء العسكري من 74و ،7

فهو وجوا في الجنايةة وجةوازي : التحقيق القضائي لإجراءاتبالنسبة 

ذا طلبةه وكيةل إفي الجن  مالم تكن نصوص خاصة واستينائي في المخالفةات إلا 

مةن  04دعةاء المةدي طبقةا للةماد  جراءات ميل الإكما أن بعض الإ، الجمهورية

 .إلا في حالة الجنحة أو الجناية فقب قانون الإجراءات الجزائية لا تكون

 330جراءات الإدعاء المباشر أمةاه المحكمةة طبقةا للةماد  إوفيما يخ  

وفيما يخ  إجراء التلبس ، 47مكرر من هذا القانون لا يكون إلا في بعض الجن 

لا توصف بأنها في حالة تلةبس من قانون الاجراءات الجزائية أنه  ،6طبقا للماد  

التلبس المحاكمة عن طريق شار  أن إجراءات مع الإ، 48ة أو الجنحةإلا في الجناي

مكةرر قةةانون  334قةد تةم اسةتبدالها بةةإجراءات الميةول الفةوري طبقةةا للةماد  

 .49جراءات الجزائية الإ
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جراءات من قانون الإ 45،أما عن إجراءات الحبس المؤقت طبقا للماد  

حة التي تزيةد عقوبةة الحةبس عةن فإنه لا يتخذ إلا في الجناية أو الجن 50ةالجزائي

 .51في الجن  ذات عقوبة غرامة وكذا المخالفة اتخاذهومن ثم لا هوز ، شهرين

فإنها  52هذا القانونمن  46،فيما يخ  مد  الحبس المؤقت فطبقا للماد  

و أقصى يساوي لا تفوق شهرا واحدا غير قابل للتاديد في حالة جنحة حدها الأ

خةلال ظةاهر إو أالجريمة نتج عنها وفةا  انسةان  يقل عن ثلاث سنوات وكانت

شةهر قابلةة للتاديةد في أ 76وفي غير هذه الحالة لا تتااوز المةد  ، بالنظاه العاه

شهر قابلة للتاديد مرتل وفي الجنايات المعاقب عليها أ 76وفي الجنايات ، الجن 

عةداه لإو اأو السان المؤبةد أو تفوق عشرين سنة أبالسان المؤقت لمد  تساوي 

 .التمديد لأربع مرات الاتهاهوهوز لغرفة ، فياوز التمديد ليلاث مرات

مةةن قةةانون  444حضةةور المحةةامي واجبةةا في الجنايةةة طبقةةا للةةماد   إن

بينما هو جوازي في الجةن  والمخالفةات وحكةم الجنايةات ، جراءات الجزائيةالإ

طعةن بةالنقض في حل أن الاستئناف والمعارضةة وال، قابل للطعن بالنقض فقب

 .والتماس إعاد  النظر جائز في الجن  والمخالفات كذل  ماعدا الإجراء الأخير

جةراءات قةانون الإ 4،0و 4،4تقاده العقوبة طبقةا للمادتةل ل بالنسبة

الجزائية فإن المد  في الجناية هةي عشرةين سةنة وفي الجنحةة خمةس سةنوات وفي 

وفةيما يخة  مةد  تقةاده ، 53هوهناك بعةض الجةرائم لا تتقةاد، المخالفة سنتل

من هذا القانون فتكون عشر سةنوات  78لى إ 74الدعوى العمومية طبقا للمواد 

 .بالنسبة للاناية وثلاث سنوات في الجنحة وسنتل في المخالفة
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 جراء اعادة التكييف مسألة قانون أم واقع أ:الفرع الثالث 

، 40،، 44،، 630، 634و  344الى  354بةةةةةالرجوع إلى المةةةةةواد 

من قانون الإجراءات الجزائية  فإعاد  التكييةف هةو إجةراء قةانوي  374،3،7

والهدف منه إعطاء الوصف القانوي الصحي  للوقائع وهةو سةلطة ، مسموح به

وأن عده ذكر أسبا  إعةاد   54تقديرية للقاضي حسب قرارات المحكمة العليا 

 .55التكييف يعد قصورا في التسبيب

ومنه فإن التكييف مسألة قانونية ، ت الإجراميةالعائلا لقد حدد القانون

لا تخر  عن نطاقه والقاضي يتولى ذل  ويخضع لرقابة المحكمة العليا عن لالفةة 

 577تطبيق القانون بواسطة الطعن بالنقض في صور  لالفة القانون طبقا للماد  

زائةي هنا تتض  أ ية الرقابةة عة  التكييةف الجومن ، من هذا القانون 70 قر ف

  .لتفادي وقوع الخطأ في التكييف في المسائل الجزائية

 :ةةةةخاتم

إن القانون يتي  للمحكمةة الجزائيةة تغيةير التكييةف القةانوي للوقةائع 

المعطى من قبل بغر  التطبيق الصحي  للقانون لأنه غالبا ما تقع النيابة أو جهة 

جهة الحكةم عة  مبةدأ وترتكز ، التحقيق في خطأ التكييف نظرا لعد  اعتبارات

وفي هةذا المحكمةة تتقيةد ، ويكون إعاد  التكييف قبل صةدور الحكةم ،الشرعية

ولكن تخصي  مةاد   ،بوقائع وأشخاص الدعوى دون التقيد بالتكييف القانوي

في قانون الإجراءات الجزائية لحق المحكمة في إعاد  التكييف من شةأنه أن يعةزز 

، كةما أن السةماح بةالتاني  للانايةة العادلة حماية الإجراءات ويضمن المحاكمة
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ر  قواعةةد الاجةةراءات الجزائيةةة ومنهةةا الاختصةةاص ةمكتملةةة الأركةةان يضةة

 .وإجراءات المحاكمة في الصميم ويخلق عدالة غير متساوية بل المتهمل
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 الأساس القانوني لتمتع الأجانب بالحقوق في الجزائر 

 (1) 11-80في ضوء القانون 

 

 بلمامي عمر. د. أ        

 محامي بمجلس قضاء سطيف

 

 : مقدمة

في القانون الدولي الخاا   "مركز الأجانب"يصنف معظم الفقه دراسة 

ل إن دراساة المركاز في المرتبة الثانية بعد الجنسية، نظرا للارتباط الوثيق بينهما، با

القانوني للأجانب تعد في رأي البعض استكمالا لموضوع الجنسية ويعتاه  ققهااء 

 (. 2)القانون الدولي الخا  بمثابة التوأم لموضوع الجنسية 

ولاشك أن بحث موضوع حقوق الأجاناب يكت ا أةياة بالعاة عا  

شريحة واسعة الصعيد الوطني والدولي ع  حد سواء  لكون هذا الموضوع يمس 

في المجتمع، بسبب ازدياد تنقلات الإقراد إلى دول مختلفة، لإشباع حاجاتهم ما  

مختلف الخدمات ،وقد ساهم في تنامي هذ  الظاهرة تطور وسائل النقل ووسائل 

الاتصال الحديثة، بفضال العولماة  التاي اكتساحع العاات في شاتلا المجاالات، 

يرمز إليه بأنه عباارة عا  قرياة كونياة لا  وأصبح العات بفضل هذا التطور الهائل

يعترف بالحدود التقليدية، مما ساعد الأقراد عا  التنقال بادون صاعوبة تاذكر، 
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أو  "هجارة"قتحولع ظاهرة انتقال الإقراد وإقامتهم خاار  دولهام إلى ظااهرة 

ظاهرة تعدد الانتماءات، بل أن مصطلح الهجرة ت يعد يكفلا للتعبا  عا  تنقال 

أو الهجارة يرا   "الحراقاة"لى دول مختلفة، قظهر اصطلاح جديد يسملا الأقراد إ

المشروعة، أو الهجرة السرية  كتعب  ع  ريربة قئة كث ة للتنقل إلى بعض الادول، 

خاصة منها قئة الشباب التي ت تجد ضالتها في بلدانها الأصالية طلباا للعمال، أو 

لى قئة العلاماء في البلادان إضاقة إ.بشبب الاضطهاد الذي تمارسه بعض الأنظمة 

النامية التي ت يوقر لها الإمكانيات للعمل في بلدانها، الشياء الاذي اضاطر هاذ  

 ."هجرة الأدمعة"الفآت إلى الهجرة  ، قظهر اصطلاح آخر يسملا 

وهكااذا أصاابح التنقاال يااتم بأشااكال ووسااائل مختلفااة نحااو أوروبااا 

يعاه عناه بمصاطلحات مختلفاة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا، 

 .وإن تعددت أهداقه

وهو ما يطرح موضوع تمتع الأجانب بالحقوق في الدولة المقيما  قيهاا، 

والذي يث  عدة إشكاليات قانونية، م  حيث تحديد  المركز القاانوني للأجاناب، 

ومجالات الحقوق التي يتمتع بها الأجنباي في هاذ  الدولاة أو تلاك، واخاتلاف 

المنظمة لهذ  الحقوق م  دولة لأخرى، ومفهوم الحد الأدنلا للحقوق  التشريعات

التي يجب أن يتمتع بهاا الأجنباي والوساائل القانونياة المتاحاة لاه للادقاع عا  

 حقوقه؟ 

 : ومعلوم أن دراسة معاملة الأجانب تنقسم إلى نوع 
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: هو النظام الإداري للأجاناب أو ماا اصاطلح عا  تساميته ب :الأول

يشمل كل ماا يتعلاق بادخول  و  police des étrangersجانب ضبطية الأ

 . الأجانب وإقامتهم بإقليم الدولة و خروجهم منها

تمتع الأجانب بالحقوق وما يقع عليهم ما  التزاماات : يتعلق ب :الثاني

 . منذ دخولهم إقليم الدولة حتلا معادرتهم له

الأجاناب الأساس القاانوني لتمتاع "وسوف أقتصر في هذا البحث ع 

 : ونتعرض قيه للنقاط التالية "بالحقوق

 .تحديد معنلا المركز القانوني للأجانب  1

 .دور الموط  في تحديد مركز الأجانب  2

 .الطبيعة القانونية لحقوق الأجانب  3

 .الحماية القانونية للأجانب المستمدة م  التشريعات الوطنية  4

هاد الادولي الخاا  باالحقوق الحماية القانونية المستمدة بموجب الع  5

 .المدنية والسياسية

  11  80: وضع الأجانب في الجزائر في ضوء القانون رقم  6

 .الخاتمة 
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 تحديد معنى المركز القانوني للأجانب : أولا

تجدر الإشارة إلى أن الأجنبي في المجتمعات القديماة كاان محروماا ما  

ماانو "الرقياق، بال أن قاانون التمتع بأي حق م  الحقوق، وجعلاه في وضاعية 

 (.3)القديم كان يعته الأجنبي كالحيوان يجوز أكله  "الهندي

أما الأجنبي في المجتمع الروماني القديم قلم يك  وضعه أحسا  حاالا، 

إذ ت يميز بينه وب  الرقيق، قلم تك  له أياة حقاوق تاذكر في المجتماع الرومااني 

الذي  يحل قتلهم  hosts" الأعداء"ب  القديم، قكانوا يطلقون ع  الأجانب تع

واستمر الوضع كذلك إلى أن ظهر في القاانون . أو الاستيلاء عليهم واسترقاقهم

الأجاناب عا   "بريتاور"الروماني نظام جديد لحماية الأجانب، بإنشااء وظيفاة 

الرومان، وعقد لهيتور الأجانب الاختصاا  بنظار المنازعاات  "بريتور"يررار 

 .  الرومان والأجانبالتي تثار ب 

وعند اليوناني  القداملا كانوا ينظارون إلى يرا  اليونااني، الأجاناب أو 

الهابرة نظرة احتقار ويعتهون الأجنباي ما  الأعاداء الاذي  أعادتهم الطبيعاة 

ليكونوا خدما وعبيدا لليوناني ، ووصل بهام الأمار إلى تجريادهم ما  صافتهم 

إلا إنهام في مرحلاة لاحقاة اخاذوا . أماوالهمالبشرية وإهدار دمائهم واستباحة 

 : يخففون م  وطأة المعاملة القاسية للأجانب بواسطة نظام 

 نظام الحماية أو الضيافة: أولهما

وبمقتضا  يوضع الأجنبي تحع حماية ورعاية مواط  يوناني كان يسملا  

بالمضيف قيكت  الضيف بشخصية مضيفه قيستطيع بذلك الدخول في علاقات 
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رية مع المواطن  اليوناني  ، والذي ت يك  مسموحا له بممارستها ما  قبال ، تجا

 . مقابل تمتع الروماني بحماية الأجنبي إثناء وجود  في بلد أجنبي

 نظام المعاهدات: وثانيهما

وهو ما يترتب ع  عقد معاهدة ب  مدينت  تخول إقراد كل منهما كل أو 

النظاام أول صاورة للاعاتراف للأجنباي ويعتاه هاذا . بعض حقوق اليوناني 

بأهلية التمتع بالحق، كاذلك يمثال الأصال التااريخي لمعاهادات الإقاماة التاي 

وصلع إليها الدول في العصر الحديث للتنسيق ب  ماواطني كال دولاة للدولاة 

 (.    4)الأخرى

قهاو ما  لا يتمتاع : أما مفهوم الأجنبي في الفقه والتشرايعات الحديثاة

طنية أي م  لا يحمل جنسية الدولاة المقايم بهاا، ويساتوي الأمار أن بالصفة الو

قتحدياد الصافة الأجنبياة . تكون لاه جنساية أجنبياة، أو كاان عاديم الجنساية

للشخص يتم دائما بطريقة سلبية، قالتشريعات الوطنية تقتصر دائما ع  بيان ما  

 .هو الوطني، دون الأخذ بع  الاعتبار تحديد م  هو الأجنبي

 : القانونى للأجانب لول المركزمد

م  التعريفات التي قيلع في شاان مادلول المركاز القاانوني للأجاناب، 

مجموعة القواعد القانونية التي تكون في دولة معينة نظاما خاصا بالأجاناب "هو

 (. 5)"يختلف به الوطني م  حيث تمتعه بالحقوق وتحمله بالالتزامات

  "pierre Mayer"في ح  يرى  
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Le chapitre de la condition des étrangers regroupe 

l’ensemble des différences établies par le droit français 

entre les français et le non français (6). 

قاالبعض (. 2)وحالاة الأجنباي( 1)مركز الأجانب: ويميز البعض ب 

جاناب، وحالاة استعمل اصطلاح حالة الأجانب كمرادف لاصطلاح مركز الأ

مجموعة الصفات التاي يتحادد بهاا مكاناه وتمياز  ما  يرا   في "الشخص هي 

 ."المجتمع م  حيث التمتع بالحقوق واستعمالها

عنصر م  عناصر هاذ  الحالاة، بيانما "والصفة الوطنية أو الأجنبية هي 

 . "مركز الأجانب هو مجموع الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها الأجنبي

 "النظاام القاانوني لمعاملاة الأجاناب"بعض الآخار مصاطلح وقضل ال

باعتبار  أكثر دقة، ذلك أن للأجانب نظاام قاانوني مساتقل بهام يبحاث شروط 

 . دخول الأجنبي وإقامته ونشاطه وخروجه

أو حتالا حالاة ( 1)في ح  أن المعنلا الدقيق لمصاطلح مركاز الأجاناب

إقلايم الدولاة ويعاال   يفترض دخول الأجنباي قعالا إلى( 2)وضعية الأجانب

 (.7)مركز  القانوني 

وقد اختلفع المصطلحات والتسميات في التشريعات العربية ، ققد ورد 

، * حالة الأجانب في البلاد التونساية* 1660لسنة  87في القانون التون  رقم 

رع اواساتخدم المشا "الوضاعية المدنياة للأجاناب"1613 "ظه "وفى المعرب 

 2885لسانة  00: وفى مصر، قاان القاانون رقام * لأجانبقانون ا*البحريني 

دخاول وإقاماة *أطلاق علياه   1668لسانة  06المعدل لأحكام القرار بقاانون 
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وعارف هاذا القاانون الأجنباي في مادتاه *. الأجانب في جمهورية مصر العربية

يعته أجنبيا في حكام هاذا القاانون كال ما  لا يتمتاع بجنساية "الأولى ع  أنه 

 . "ة مصر العربيةجمهوري

. ويبدو أن المشرع المصري قد تأثر في صيايرة هذا النص بالمشرع الفرن 

 1645نوقمه  82الصادر في  2650  45: إذ تنص المادة الأولى م  المرسوم رقم

ما  لا يحمال "في شأن دخول وإقامة الأجانب في قرنسا بتعريف الأجنبي، بأناه 

نساية أجنبياة أو لايس لاه جنساية عا  الجنسية الفرنسية، ساواء كاان يحمال ج

ولقد تبنلا نفس المفهوم في تعريف الأجنبي، إعلان حقوق الإنساان . "الإطلاق

للأقراد الذي  ليسوا م  مواطني الدولة التي يعيشون قيها الصادر عا  الجمعياة 

 (.0)1605ديسمه 13العامة للأمم المتحدة في 

لأيراراض هاذا  "أناه حيث نصع المادة الأولى م  هاذا الإعالان عا  

عا  أي قارد يوجاد في دولاة لا يكاون ما  ... الإعلان ينطبق مصطلح أجنبي

 .  "رعاياها

تنظيم ودخاول وخارو  الأجاناب وإقاامتهم في "وفى سوريا سمي ب 

واساتخدم المشراع .وفى العاراق سامي ب أحاوال الأجاناب  "القطر الساوري

 . 11-80: الجزائري وضعية الأجانب في القانون رقم

وتلتقي هذ  المصاطلحات في قكارة جوهرياة، مفادهاا بياان أو عارض 

 . القيود التي يضعها المشرع في دولة ما ع  تمتع الأجانب بالحقوق لديه
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وفى هذا السياق، قاالقيود التاي توضاع للأجاناب تادور با  الحرماان 

المطلق أو الكلي م  ممارسة حق معا  وتشابيه الأجاناب باالوطني  في مجاالات 

 . أخرى

وتجدر الملاحظة ع  أن الاخاتلاف با  الاوطني والأجنباي بجاب ألا 

ري، لاذا نصاع الماادة الثانياة ما  ايفسر بان هذا التمييز مبنلا ع  أساس عنص

إعلان حقوق الإنسان للإقراد الذي  ليسوا م  مواطني الدولة التي يعيشون قيها 

أنه يقياد حاق أياة لا يفسر أي حكم م  أحكام هذا الإعلان ع  "والتي قررت 

دولة في إصدار قوان  وأنظمة تتعلق بدخول الأجاناب، بياد أن هاذ  القاوان  

والأنظمة يجب ألا تكون ير  متفقة مع الالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلاك 

 . "التزامها في مجال حقوق الإنسان

وتأسيسا ع  ما سابق عارف الابعض المركاز القاانوني للأجاناب بأناه 

وع الحقوق والالتزامات التي تكون للأجنبي وعلياه في الدولاة التاي يقايم مجم"

 (. 6)"قيها بالمقارنة مع الوطني

 دور الموطن في تحديد مركز الأجانب: ثانيا

يميز الفقاه . قيما يتعلق بتحديد الحقوق التي يمك  أن يتمتع بها الأجنبي

قيها، والمقصود بالأجانب  عادة ب  الأجانب المتوطن  في الدولة وير  المتوطن 

هم أولئك الذي  يمرون بإقليم الدولاة بصافة عارضاة، دون أن "ير  المتوطن  

قبالنسبة للصنف الأول، قان الحقوق . "تكون لهم نية الإقامة في هذا البلد أو ذاك
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التي يتمتعون بها تكون أقل م  تلك الحقوق التي يتمتع بها الأجانب المتوطناون 

 . بشكل دائم

تؤسس هذ  التفرقة ع  أن توط  الأجنبي في الدولة يفيد اندماجاه في و

جماعتها الوطنية، وع  هذا الأساس تمنح لهم حقوقا أوساع ما  تلاك الحقاوق 

 (    18)الممنوحة للأجنبي ير  المتوط  في إقليمها

ويشترط في الأجنبي الذي يتمتع بهذ  الحقوق أن تكون هذ  الإقاماة أو 

الشرعية، وهو ما يعنلا التزام الأجاناب بااحترام الأحكاام التاي الموط  متسما ب

تفرضها عليهم القوان  المنظمة لا قامتهم في هذ  الدولة، وهلا الأحكام الخاصة 

 .بضبطية الأجانب

وإذا اكتسب الأجنبي الموط  في دولة ما، قان ذلك م  شاأنه أن يؤهلاه 

 .للتمتع بالحقوق المدنية

 ية للحقوق الممنوحة للأجانب الطبيعة القانون: ثالثا

إذا كان  تنظيم المركاز القاانوني للأجاناب يادخل في نطااق ماا يساملا 

، وهو أمر يعترف به القاانون الادولي العاام "بالاختصا  الاستئثاري للدولة"

ونصو  المواثيق الدولية، وبالنظر إلى هاذ  الاعتباارات، قاان الدولاة تخاتص 

تعلقة بالأجانب، وتنبع سلطة الدولة في هذا وحدها بوضع القواعد التشريعية الم

الشأن م  سيادتها ع  اقليمهاا وماا تملياه ما  اعتباارات الحفاالأ عا  الأما  

ير  انه إذا كانع الدولة تستقل بمسألة التشرايع . والسكينة العامة داخل إقليمها

للأجانب، قان هناك إجماع ع  ضرورة أن تراعلا الدولة عناد تنظيمهاا للمركاز 
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الحاد الأدنالا ما  الحقاوق "قانوني للأجنبي الاعتراف للأجنبي بما يسملا ب ال

كما تتقيد كذلك بالاتفاقيات الدولياة . "اللازمة له والذي لا تقوم له قائمة بدونه

التي تكون قد وقعع عليها وهناك اختلاف حول تحديد الحد الأدنلا م  الحقوق 

والاعتراف بهاا للأجنباي المقايم المقررة للأجانب يتع  ع  كل الدول مراعاتها 

قيها، وتشعبع هذ  الآراء حول م  ينادي بمساواة الأجانب بالوطني ، في ح  

 .يرى البعض بضرورة تقييد حقوق الأجنبي وحصرها في حقوق معينة

ويشكل إعلان حقوق الإنسان للإقراد الذي  لا ينتمون إلى الدولة التاي 

الصادر ع  الجمعية العامة للأمام المتحادة  يعيشون قيها، أو لا يحملون جنسيتها

 .محاولة للتقريب ب  هذ  الآراء 1605سنة 

إذ تضاع في ...الجمعياة العاماة "وبالرجوع إلى ديباجة الإعلان نجد أن 

اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادى بان لكل قرد أينما وجد الحاق 

ميع متساوون أمام القانون ولهم الحاق في الاعتراف بالشخصية القانونية وأن الج

 "في التمتع بحماية متكاقئة م  القانون دون أي تمييز 

وحدد الإعلان في العديد م  مواد  مجموعة م  الحقوق التي يتمتع بهاا 

 . الأجنبي

 : قنصع المادة الخامسة منه ع  أن

ت الدولياة يتمتع الأجانب بموجب القانون المحلي ورهنا بمراعاة الالتزاما" -1

 : ذات الصلة للدولة التي يوجدون قيها بالحقوق التالية
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الحق في الحياة والأم  الشخصي ولا يتعرض أي أجنباي للاعتقاال  -أ  

أو الاحتجاز ع  نحو تعسافي، ولا يحارم أي أجنباي ما  حريتاه إلا بنااء عا  

 . الأسباب المحددة في القانون ووققا للإجراءات الواردة قيه

في الحمايااة ماا  التاادخل التعساافي أو يراا  القااانوني في  قالحاا -ب 

 . الخصوصيات أو العائلة أو السك  أو المراسلات

الحااق في المساااواة أمااام المحاااكم بأنواعهااا وأمااام سااائر الهيئااات  -  

بإقامة العادل والحاق عناد الضراورة في الاساتعانة مجاناا . والسلطات المختصة

ة والإجراءات الأخرى التي ينص عليهاا بمترجم شفوي في الإجراءات القضائي

 . القانون

 . الحق في اختيار الزو ، والزوا ، وفي تأسيس أسرة -د 

الحق في حرية الفكر والرأي والضم  والدي ، ولا يخضاع الحاق في  -  

الجهر في دينهم أو معتقداتهم إلا للقيود التي ينص عليها القاانون والتاي تكاون 

ام و النظام، الصحة العامة  الأخلاق أو حماياة حقاوق ضرورية لحماية الأم  الع

 .الآخري  وحرياتهم الأساسية 

 . الحق في الاحتفالأ بلعتهم وتقاليدهم  -و 

الحق في تحويل المكاسب والمدخرات أوير ها م  الأصاول النقدياة  -ز 

 .الشخصية إلى الخار  مع مراعاة أنظمة النقد المحلية

تاي يانص عليهاا القاانون والتاي  هاي ضرورياة في رهنا بمراعاة القياود ال - 2

المجتمع الديموقراطلا لحماية الأم  القومي أو السلامة العامة أو النظام العاام أو 
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الصحة العامة أو الأخلاق أوحقوق الآخري  وحرياتهم والتي تتفق مع الحقوق 

الأخرى المعترف بهاا في الصاكوك الدولياة ذات الصالة والحقاوق الاواردة  في 

 : علان، يتمتع الأجانب بالحقوق التالية الإ

 . الحق في معادرة البلاد -أ 

 . الحق في حرية التعب  -ب 

 . الحق في الاجتماع السلمي  -  

الحق في الانفراد بملكية الأموال وكذلك بالاشتراك مع الع ، رهنا  -د 

 .بمراعاة القانون المحلي 

يتمتع الأجانب المقيماون " 82في الفقرة رهنا بمراعاة الأحكام المشار إليها  - 3

بصورة قانونية في إقليم دولة ما بالحق في حرية التنقل وحرية اختيار محل إقامتهم 

 . "داخل حدود الدولة

يسامح بادخول زو  الأجنبااي المقايم بصااورة قانونياة في إقلاايم دولاة مااا  - 4

معه، رهنا بمراعاة  وأولادهم القصر أو المعال  لمصاحبته والالتحاق به والإقامة

 التشريع الوطني والحصول ع  الإذن الواجب 

لا يعارض الأجنباي للتعاذيب أو "ونصع المادة السادسة م  الإعلان 

لع   م  ضروب المعاملة أو يعارض الأجنباي دون مواققتاه الحارة للتجاارب 

 : الطبية أو العلمية ونصع المادة السابعة م  الإعلان ع  أنه

الأجنبي الموجود بصورة قانونياة في إقلايم دولاة ماا ما  لا يجوز طرد "

ذلك الإقليم إلا بموجب قرار يتم التوصل إليه طبقا للقانون، ويسمح لاه إلا إذا 
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اقتضع أسباب جهية تتعلق بالأم  الوطني خلاف ذلاك أن يتقادم بالأساباب 

المناهضة لطرد ، وأن تنظر في قضيته السلطة المختصاة أو شاخص أو أشاخا  

ينهم خصيصا السلطة المختصة، وأن يمثل لهذا العرض أمام السلطة المختصاة تع

ويحظر الطرد الفردي أو الجماعي للأجانب الموجودي  بهذ  الصورة . أو م  تعينه

الذي يقوم ع  أساس العرق أو اللون أو الدي  أو الثقاقاة أو الأصال أو المنشاأ 

 ."القومي

 : نوأضاقع المادة الثامنة م  الإعلان أ

للأجانب الذي  يقيمون بطريقة قانونية في إقليم دولة ما أن يتمتعوا  - 1

أيضا وققا للقوان  الوطنية بالحقوق التالية، رهنا بالوقاء بالالتزامات التي تطبق 

 .ع  الأجانب بموجب أحكام المادة الرابعة

الحق في ظروف عمل مأمونة وصحية، وفى أجور عادلة وأجر متساو  -أ 

عمل متساوي القيمة بدون أي تمييز، وخاصة أن يكفل للمرأة الحصول ع   لقاء

ظروف عمل لا تقل عما يتمتع به الرجل والحصول ع  أجر متساو لقااء العمال 

 .المتساوي

الحق في الانضمام إلى النقابات وير ها م  المانظمات أو الجمعياات  -ب 

تفرض أياة قياود عا  ممارساة هاذا التي يختارونها، والاشتراك في أنشطتها، ولا 

الحق ير  القيود التي يقررها القانون وتقتضيها الضرورة في مجتماع ديمقراطاي، 

 . لصيانة الأم  القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الع  وحرياتهم
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الحق في الرعاية الصحية، والرعاية الطبياة، والضامان الاجتماعاي،  -  

لتعلاايم والراحااة والااترويح، بشرااط اسااتيفائهم والخاادمات الاجتماعيااة، وا

للمتطلبات التي تقتضيها الأنظمة ذات الصلة قيما يتعلق بالاشاتراك وبحياث لا 

 . تتعرض مارد الدولة لأعباء مرهقة

لحماية حقوق الأجانب الذي  يزاولاون أنشاطة مشراوعة باأجر في  - 2

تلك الحقوق في اتفاقية  البلد الذي يوجدون قيه ، يجوز أن تحدد الحكومات المعنية

 ."متعددة الأطراف وثنائية

 : وحرصع المادة التاسعة م  الإعلان ع  النص أنه

لا يحرم الأجنبي عا  نحاو تعسافي مماا اكتسابه ما  أصاول بطريقاة "

 ."قانونية

 : م  الإعلان 10وبموجب نص المادة 

يكااون الأجنبااي في أي وقااع حاارا في الاتصااال بالقنصاالية أو البعثااة "

دبلوماسية للدولة التي هو أحد رعاياها أوفي حالة عدم وجودةا بالقنصلية أو ال

البعثة الدبلوماسية لأي دولة أخرى يعهد إليها برعاية مصالح الدولاة التاي هاو 

 (. 11)"أحد رعاياها في الدولي التي يقيم قيها

 الحماية القانونية للأجانب المستمدة من التشريعات الوطنية : رابعا

فع التشريعات حول مفهوم الحرية والحقوق التي تعطلا للأجانب اختل

 .الموجودي  في إقليم الدولة ويعود هذا الخلاف إلى مصلحة كل دولة
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ومهما كانع الاختلاقات التشريعية في هذا الشأن، قان التشريع الاوطني 

 . يعد الأساس الذي تستند إليه حقوق الأجانب في الدولة التي يقيمون قيها

أنه وبالريرم ما  الحرياة المعاترف بهاا للدولاة قايما يتعلاق بحقاوق إلا 

الأجانب، إلا أن هذ  الحرية ليسع مطلقة أو بلا لها قياود، قهاي تلتازم بابعض 

القواعد كحد أدنلا للتعامل الأخلاقي أو المعاملة الإنسانية المتفق عليها دولياا لا 

 .يمك  لها تجاهلها

الأجانب بصورة صريحة تفصيلية أو والقانون الداخلي، إما يحدد حقوق 

 .  أنه ينأى ع  هذا التحديد ويربط هذا التعامل بمعاي  التعامل الثنائي

 الحماية القانونية المستمدة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية : خامسا

ورد في تقرير اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، الادورة الساابعة 

 :الملاحظات التالية 15التعليق العام رقم ( 1606 )والعشرون 

أن كثاا ا مااا لا تأخااذ التقااارير الااواردة ماا  الاادول الأطااراف في  -1

لجمياع "الاعتبار، أنه يجب ع  كل دولاة أن نكفال الحقاوق الاواردة في العهاد 

 .المادة الثانية "الأقراد الموجودي  في إقليمها والداخل  في ولايتها 

رف اقان الحقوق المبينة في العهد تنطبق عا  الجمياع، بصا بوجه عام و  

 . النظر ع  المعاملة بالمثل وبصرف النظر ع  جنسيتهم أو انعدام جنسيتهم

أن القاعدة العامة تقضي بكفالة كال حاق ما  الحقاوق المنصاو   -2

عليها في العهد  دون تمييز ب  المواطن  والأجاناب، قالأجاناب يساتفيدون ما  

يتمثل في عدم التمييز ع  صعيد الحقوق المكفولة في العهد، كما نصع  شرط عام
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المادة الثانية م  العهد وينطبق هذا الضمان عا  الأجاناب والماواطن  عا  حاد 

 . سواء

وترى الجنة أنه ينبعي للدول الأطراف أن تولى اهتماماا في تقاريرهاا  -3

وينبعاي أن . ياة عا  الساواءلوضع الأجانب في ظل قوانينها وفى الممارساة الفعل

تكفل الدول الأطراف أن تكون نصاو  العهاد والحقاوق التاي يانص عليهاا 

 . معروقة للأجانب الخاضع  لولايتها

لا يعترف العهد للأجانب بأي حق في دخول إقليم إحادى الادول  -4

وللدولة م  حيث المبدأ أن تقرر م  تقبال دخاولهما إلى . الأطراف أو الإقامة قيه

ع  أنه يجوز في ظروف معينة أن يتمتع الأجنبي بحماية العهد حتلا قايما . يمهاإقل

يتعلق بالدخول أو الإقامة، عندما تطرح ماثلا اعتباارات عادم التميياز وحظار 

 .المعاملة اللاإنسانية واحترام الحياة الأسرية

للأجانب حق في الحياة متأصل، يحميه القانون ولا يجاوز حرماانهم  -5

الحياة ، ويجب ألا يتعرضوا للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو تعسفا م  

اللاإنسانية أو المهينة، كما لا يجوز استرقاقهم أو تسخ هم، قللأجنبي الحاق قايما 

ولا يجوز سج  الأجنبي لعدم وقائاه بالتزاماه . يتمتع به الإنسان م  حرية وأم 

وم  حقهم أن . حاكم والهيئات القضائيةالتعاقدي، كما يتمتعون بالمساواة أمام الم

يحاكموا محاكمة عادلة وعلنية م  قبل محكمة مختصة ومستقلة ومحايادة، مشاكلة 

 . حسب القانون وذلك عند البع في أية تهمة



 الأساس القانوني لتمتع الأجانب بالحقوق في الجزائر

 221 25/2025عدد  المحامي مجلة

ولا يخضع الأجانب لتشريعات جنائياة باأثر رجعاي، وما  حقهام أن 

والوجادان والادي   ولهم الحق في حرية الفكار. يعترف لهم بالشخصية القانونية

والحق في اعتناق الآراء والتعب  عنها ويتمتع الأجانب بحاق الاجاتماع السالمي 

 . وحرية تكوي  الجمعيات

ومتلا كان للأجنبي وجود قانوني في الإقليم، لا يجوز تقيياد حريتاه  - 6

 (.12)في الحركة داخل الإقليم وحقه في معادرة ذلك الإقليم

 11-80: زارر في ضو  القانو  رم وضع الأجانب في الج: سادسا

جاء هذا القانون متنايرما مع آخر التطورات التي شهدها العاات في مجاال 

حقوق الإنسان، إذ حاقظ ع  الحد الأدنلا لحقوق الإنسان المعترف بها عالميا، كما 

أن المشرع الجزائري قد انضم إلى معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المهمة في 

 .لعرضهذا ا

يعتاه "وعرقع المادة الثالثة م  القانون السالف الاذكر الأجنباي بأناه 

أجنبيا  كل قارد يحمال جنساية يرا  الجنساية الجزائرياة أو الاذي لا يحمال أياة 

 . "جنسية

وع  ضوء هذ  المادة قان كل ما  لا يحمال الجنساية الجزائرياة أو كاان 

له للإقليم الجزائري وإقامته به عديم الجنسية يعته أجنبيا، وم  ثم يخضع في دخو

 .   وتنقله قيه لاستيفاء الإجراءات المنصو  عليها في هذا القانون
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رع الجزائاري قاد نظام شروط اوبمراجعة أحكام هذا القانون، قان المش

ودخول وخرو  الأجانب، مع مراعاته للاتفاقيات الدولية الخاصاة بااللاجئ  

 .بل الدولة الجزائريةوعديمي الجنسية المصادق عليها م  ق

 . كما تضم  هذا القانون أحكام إبعاد الأجانب

 . ونتولى شرح أحكام هذا القانون بإيجاز

 الدخول إلى الدولة الجزاررية  -1

بينع المادة الرابعاة ما  هاذا القاانون كيفياة دخاول الأجنباي الإقلايم 

ثيقاة سافر الجزائري وإقامته به وتنقله قيها، قاشاترطع أن يكاون حاائزا عا  و

قجوازات السافر . وتأش ة قيد الصلاحية وكذا الرخص الإدارية عند الاقتضاء

وتأش ات الدخول هي الوثائق والإجراءات العادية لدخول دولة ما في العصرا 

 . الحديث

كما اشترطع هذ  المادة ع  الأجنبي وسائل العاي  الكاقياة لاه طاوال 

 .مدة إقامته بها

 . ر الدولة الاستعناء ع  تأش ات الدخولوتشجيعا للسياحة قد تقر

  la réciprocité "مبدأ المعاملاة بالمثال"كما اشترطع الجزائر مراعاة 

أن تعامل الدولة الأجانب ع  إقليمها نفاس المعاملاة التاي يلقاهاا رعاياهاا في 

 (.13) "الدولة أو الدول التي يتبعها هؤلاء الأجانب 

أو شرط التباادل، إماا تشرايعي أو وقد يكاون مصادر المعاملاة بالمثال 

 .اتفاقي
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كم أخضعع المادة الرابعاة الساالفة الاذكر الأجنباي الاذي يريراب في 

 .الإقامة المؤقتة بالجزائر الالتزام باكتتاب تأم  ع  السفر

وأجازت المادة الخامسة لوزير الداخلية منع أي أجنبي ما  الادخول إلى 

م العام أو بأم  الدولة، أو تمس بالمصالح الإقليم الجزائري لأسباب تتعلق بالنظا

 .الأساسية والدبلوماسية للدولة الجزائرية

وللأسباب نفسها، يمك  الاوالي المخاتص أن يقارر قاورا مناع دخاول 

 .الأجنبي إلى الإقليم الجزائري

 :شروط إمامة الأجانب بالجزارر -2

 : شروط الأجانب غير المقيمين -أ 

ير  مقيم، الأجنبي العابر للإقليم الجزائري أو  طبقا للمادة العاشرة يعته

يوما، دون أن يكون له القصد في تثبيع  68الذي يأتي إليه للإقامة لمدة لا تتجاوز 

 .إقامته أو ممارسة نشاط مهني أو نشاط مأجور

 : شروط إمامة الأجانب المقيمين -ب 

قامتاه الأجنباي الاذي يريراب في تثبياع إ 16يعته مقيما بمفهوم الماادة 

الفعلية والمعتادة والدائمة في الجزائر، والذي رخاص لاه باذلك بتساليمه بطاقاة 

 . المقيم م  قبل ولاية مكان إقامته مدة صلاحيتها سنتان

سنة، ماا  10تشترط بطاقة المقيم ع  الأجنبي في كل شخص بلغ سنه  و

 . ت تنص اتفاقات المعاملة بالمثل ع  خلاف ذلك

 .البطاقة بطبيعة النشاط المؤدى في الجزائر تتحدد صلاحية هذ  و
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إذا تعياب عا  الإقلايم  21يفقد الأجنبي صفة المقيم بموجب الماادة  و

 . الجزائري بصفة مستمرة لمدة سنة

كما يمك  سحب بطاقة المقيم م  الأجنبي في أي لحظاة، إذا ثباع نهائياا 

هاذ  الحالاة يعاذر  أنه ت يعد يستوفي أحد الشروط المطلوبة لتساليمها إياا ، وفى

 .يوما 38المعني بالأمر بمعادرة الإقليم الجزائري خلال أجل 

كما أنه يمك  سحب بطاقة المقيم إذا ثباع للسالطات المعنياة أن نشااطه 

يتنافى مع الأخلاق والسكينة العامة، أو تمس بالمصالح الوطنية، أو أدت إلى إدانته 

لحالة تطرد الرعية الأجنبية قورا ع  أقعال ذات صلة بهذ  النشاطات، وفى هذ  ا

 . بمجرد استكمال الإجراءات الإدارية أو القضائية 

 :شروط تنقل الأجانب -ج 

ت يقيد المشرع الجزائاري الأجاناب في تانقلاتهم في الإقلايم الجزائاري، 

 .بشرط تقيدهم بعدم المساس بالسكينة العامة واحترام قوان  الجمهورية

ي يعا  إقامتاه الفعلياة بصافة نهائياة أو لفاترة ويتع  ع  الأجنبي الذ

أشهر التصريح بذلك لدى محاقظ الشرطة أو قرقة الدرك الوطني أو  86تتجاوز 

عشرا يوماا  15لدى البلدية بمحل إقامته السابق والجديد، وذلك كله في خلال 

السابقة لتاريخ معادرة محل إقامته الساابق أو اللاحاق لتااريخ وصاوله إلى محال 

 .ته الجديد، ويثبع وصل التصريح إتمام هذ  الإجراءاتإقام
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 : الإبعاد والطرد إلى الحدود -د 

م  حق أي دولة، بل وم  واجبها المحاقظة ع  أمنها واستقرارها، وهو 

ما يخولها أن تطرد الأجانب المقيم  ع  إقليمها متلا ثبع لها أنهم يهددون أمنهاا 

التي نصع أنه علاوة عا  الأحكاام  38لمادة وهو ما أشارت إليه ا. واستقرارها

ن قان إبعاد الأجنبي خار  الإقليم الجزائاري يمكا  أن  22/3المقررة في المادة 

يتخذ بموجب قرار صادر ع  وزير الداخلياة، إذا تبا  للسالطات الإدارياة أن 

وجود  في الجزائر يشكل تهديدا للنظام العام أو لأم  الدولة أو إذا صادر حكام 

حقه حكم قضائي نهائي يتضم  عقوبة سالبة للحرية بسبب ارتكابه جناية أو في 

 . جنحة

 :وعادة ما يتخذ الإبعاد الصور الآتية 

 : (reconduite a la frontière) الامتياد إلى الحدود -ه 

ويقار . وهو أحد صور إخرا  الأجانب م  إقلايم الدولاة أو إبعاادهم

ذ هذا الإجراء ضد الأجانب الذي  يقيماون في القانون الدولي حق الدولة في اتخا

 .إقليمها بطريقة ير  قانونية

ققد ورد في المادة الثانية م  إعلان حقوق الإنسان للإقراد الذي  ليساوا 

ليس في هذا الإعلان ما يفسر ع  أناه "م  مواطني الدولة التي يعيشون قيها أنه 

ولاة ماا بصاورة يرا  يضفلا صفة الشرعية ع  دخول ووجاود أي أجنباي في د

 "...قانونية 

  (interdiction du territoire):حظر التواجد على الإملي   -و 
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حظر التواجد ع  الإقليم، هو بمثاباة عقوباة تكميلياة توقاع ما  قبال 

القضاء ضد أجنبي ارتكب جريمة معينة، إضاقة إلى العقوبة الأصلية المقررة لهذ  

 (.14) "الوطني  حال ارتكابها م  قبل أحد  الجريمة

والأجنبي الذي يحكم عليه بعقوبة حظر التواجد ع  الإقليم قترة معينة 

تسحب منه بطاقة المقيم وياتم اقتيااد  أو ترحيلاه إلى الحادود بعاد إنهااء تنفياذ 

 .العقوبة الأصلية

 ( expulsion ):الطرد -ي 

اماة الطرد هو إجراء تضع بمقتضا  السلطة العاماة في الدولاة نهاياة لإق

أحد الأجانب المقيم  بطريقة ير  قانونية ع  أراضيها، وتأمر  بمعادرة الإقليم 

خلال مدة محددة ،إذا أخال بمقتضايات النظاام العاام أو يهادد أمنهاا وسالامة 

 .مجتمعها

 ةــــخاتم

يتضح لنا مما سبق تناوله، أن موضوع حقاوق الأجاناب يبقالا خاضاعا 

ل دولاة عا  حاد  ، وأن هاذ  الدولاة لتجاذبات ولاعتبارات مختلفة تخاص كا

 . تتصرف م  منطلق هذ  الاعتبارات 

ير  أنه ومهما تعاظم أثر هذ  التجاذبات والاعتبارات الدولياة في تقيياد 

سلطة الدولة في تحديد مركز الأجانب ع  إقليمها، إلا أن مسلكها في هذا الشأن 

التاي تنبثاق عا  الوضاع يتأثر في المقام الأول بمجموعة م  العوامل الداخلياة 

السياسي والاقتصاادي والاجتماعاي للدولاة والأبعااد القومياة والثقاقياة التاي 
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تراعيها، مع العلم أن هاذ  الاعتباارات تختلاف ما  دولاة إلى أخارى، بسابب 

تضارب مصالح الدول في هذا الشأن، وللإشارة ققد قشل المؤتمر الادولي الاذي 

د قواعد مركز الأجاناب وإبارام اتفااق في توحي 1626عقدته عصبة الأمم سنة 

قعندما تقوم الدولة بتنظيم مركز الأجانب داخل إقليمها، قإنها تضع  دولي بشأنها

في اعتبارها مجموعة م  العوامل التي تنبع م  ظروف مجتمعها وترى في مراعاتها 

تحقيقا لمصالحها، وقد تكون هاذ  الاعتباارات سياساية  أو أمنياة اقتصاادية ، أو 

 ...اقية ، اجتماعية الخ ثق

إلا أنه في جميع الحالات، قان سلطة الدولة في معاملة الأجانب تتقيد باما 

تكون قد ارتبطع به م  معاهدات دولية في هذا الشأن، وكذا ما يفرضه العارف 

الدولي أيضا م  قيود، ذلك أن مبادئ حقوق الإنسان قد أضحلا لها ما  القيماة 

ولة وتقدمها  يتوقف أويقاس بمادى تمتاع مواطنيهاا الأدبية، مما جعل تحضر الد

 . بحقوق الإنسان واحترام الدولة لتلك الحقوق م  عدمه

قع  سبيل المثال، أن الأجانب الذي  ينتمون إلى دولة تارتبط بعلاقاات 

سياسية متميزة بالدولاة، قاد يتقارر مانحهم امتياازات معيناة، كإعفاائهم ما  

املة تفضيلية ع  أراضيها والساماح لهام ما  تأش ات الدخول أو معاملتهم مع

ممارسة بعض المه ، أو تولي بعض الوظائف العامة ير  المسموح بها لع هم ما  

 .الخ.. الأجانب 

وتجدر الإشارة في الأخ  إلى أن المشرع الجزائاري قاد خطالا خطاوات 

أو  جديرة بالاهتمام، قيما يتعلق بموضوع حقوق الأجانب، إذ تجاوز الحد الأدنلا
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قكرة الحقوق الادنيا للأجاناب، ما  حياث الحقاوق وحرياة التنقال الممنوحاة 

وهاذا ينادر  في إطاار . للأجانب المقيم  بطريقة شرعية في الإقلايم الجزائاري

التطور الذي عرقه التنظيم الادولي المعااصر، مماا أصابحع الدولاة تاوازن با  

المطلق الذي لا تملك  اعتباري ، الأول يتعلق بنطاق اختصا  الدولة الخا  أو

سلطة أخرى مشاركتها قيه، والثاني يتعلق بتحدياد مركاز الأجاناب وإن تعلاق  

الأمر بسيادة الدولة ع  إقليمها، إلا أنه في الوقع ذاته يماس بمصاالح الدولاة 

التي ينتمي إليها هذا الأجنبي، كما يتصل بالحياة المشتركة ب  الادول في المجتماع 

 "مراعاة هذ  الاعتبارات، خاصة ونح  الآن نعاي  في عصرا  الدولي، مما يتع 

 . "عولمة حقوق الإنسان

وقد أدرك المشرع الجزائاري هاذا الواقاع الادولي الجدياد، قجااء سا  

السالف الذكر آخذا بع  الاعتبار كل هاذ  المساتجدات  11-80: القانون رقم

 .الدولية 

 

 المراجع الأساسية المعتمدة في هذا البحث 

يتعلق بشروط دخاول الاجاناب  2880يونيو  25المواقق ل  1426جمادى الثانية  21المؤرخ في  -1

 .45السنة  36الجريدة الرسمية العدد . الى الجزائر و اقامتهم بها و تنقلهم قيها

منشاورات الحلباي . 2886.سعيد يوسف البستاني، الجامع في القاانون الادولي الخاا  ط . د  -2

 -363-  . الحقوقية

 -16-.   1661.ط. ع  ع  سليمان، محاضرات في القانون الدولي الخا  الجزائري. د  -3

دراسة "مصطفلا ياس  حيدر الأصبعلا، حق الأجنبي في التملك في القانون الدولي الخا   . د - 4

 . -14-  2887. ط "مقارنة
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المصري، الجنساية، الماوط ، بدر الدي  عبد المنعم شوقي، الوسيط في القانون الدولي الخا  . د - 5

 . 266. .  1663. ط . ط. مركز الأجانب

6- Pierre Mayer= droit international prive. 5e édition 1996     

. ، منشورات الحلباي2886. ط .  سعيد يوسف  البستاني  الجامع في القانون الدولي الخا . د  - 7

  -416- 

ليسوا م  مواطني الدولة التي يعيشون قيهاا الصاادر عا   إعلان حقوق الإنسان للأقراد الذي  -0

 .1605ديسمه 13الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

. منشاورات الحلباي. 2886. البستاني الجامع في القاانون الادولي الخاا  ط. سعيد يوسف. د -6

 .-410- 

  -64-.  . 1665. أحكام الموط  في القانون الدولي الخا . حسام الدي  قتحي ناصف. د -18

أنظر تفاصيل هذ  الحقوق في مؤلف الادكتورا ، حفيظاة السايد الحاداد، مادخل إلى الجنساية  -11

وانظر في هاذا المعنالا أيضاا، الادكتور محماد . وما بعدها -438- . 2887. ومركز الأجانب ط

 وانظار أيضاا مؤلاف الادكتور. وما بعادها 62 ، .  2885.الجنسية ومركز الأجانب ط. الروبلا

 .وما بعدها -442 - . المرجع السابق. سعيد يوسف البستاني

( 1606) ورد في تقرير اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، الدورة الساابعة والعشراون  -12

 .-15-التعليق العام رقم 

ة دار النهضاة العربيا 2885. محمد الروبلا الجنسية ومركز الأجانب في القاانون المقاارن ط . د -13

  -166- . 

 .-12-  . محمد الروبلا المرجع السابق. د 14
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 آليات تسوية المنازعات العامة في مجال الضمان

 (التسوية الداخلية للمنازعات العامة) الاجتماعي

 

 سماتي الطيب: إعداد           

 سطيف -رئيس محكمة فرع عين أزال 

 مقدمة 

تشكل إجراءات الاعتراض على قررارات ييةرة النرمالا الاجيماعر    

هميية  لريس ف رن مرح ةاايرة ا يا رل مجال المنازعات العامة موضوع   غاية الأ

ال اةوةية الي  تحكم تنظيم وسير يذه الاعتراضات  ولكح مح ايث عدم تحديد 

الأةواع المخيلفة  للمنازعات العامة  والي  لا محالة يؤدي إلى اليوسع مح ةطاقها  

رورة إدخرال ييرع رذلك ألا ضرورة ال وتسوية يذه المنازعات تيطلرب االنر

خرى الير  رررع عرح ةطران المنازعرات الطايرة والي نيرة ضرمح المنازعات الأ

المنازعات العامة وااليالي إخناعها لإجراءات اليسوية والي  تيمثل   إجراءات 

اليسوية الودية واليسروية ال نرائية  فرالأولى تيسرم االطرااع الرداخد والرودي 

طنيرة  والثاةيرة وييعلق الأمر اعرض النزاع على لجني  الطعح المساق المحلية والو

تيمثل   اللجوء إلى ال ناء وذلك   االة عدم توصل الأطراف إلى ال النرزاع 

وديا  وعلى ذلك فإةنا ةيناول   يذا الم ال اليسوية الداخلية للمنازعرات العامرة 

 .على ألا ةيناول اليسوية ال نائية للمنازعات العامة   م ال آخر اإذلا الله
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ق إجراء إجااري ييم اللجوء إليره قارل اللجروء وعليه يعيبر الطعح المسا

إلى ال ناء  احيث يمكح تسوية الخرفف داخليرا اةرفة وديرة  و رذا ال ررض 

أةشئ المشرع الجزائري لجنيين للطعح المساق مهميها تسروية النرزاع العرام الأولى 

موجودة على مسيوى  ل ولاية  1تيمثل   اللجنة المحلية المؤيلة للطعح المساق 

لثاةية تيمثل   اللجنة الوطنية موجرودة لردى  رل ييةرة للنرمالا الاجيماعر  وا

م ريا   الجزائر العاصمة وي  تعيبر  درجة ثاةية لليسروية الداخليرة  وااليرالي 

فعدم اللجوء إلى ياتين اللجنيين يترتب عليه اطفلا إجرراءات المنازعرة العامرة  

لنرزاع العرام عرلى اللجنرة المحليرة وعليه فإةنا سنيطرن   يذا الم ال إلى عرض ا

  ثم ةيناول عرض النزاع العام على اللجنة (الماحث الأول)المؤيلة للطعح المساق 

 .(الماحث الثاني)الوطنية المؤيلة للطعح المساق 

 المبحث الأول

 عرض النزاع العام على اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق

يا ليسوية المنازعرات العامرة   مجرال ل د أقام المشرع الجزائري ةظاما أول

النمالا الاجيماع   وذلك مح خفل عرض ييع المنازعات العامة عرلى اللجنرة 

المحلية المؤيلة للطعرح المسراق الير  تؤسرس عرلى مسريوى  رل ييةرة للنرمالا 

  و  يذا الإطار 2الاجيماع   وذلك قال اللجوء إلى الجهات ال نائية المخيةة

                                                 
1
 Mr Tayeb Belloula affirme que les commissions préalables fonctionnement au 

niveau de chaque organisme de sécurité sociale mais leur installation a rencontré 

beaucoup de difficultés, d’où les recours exercés auprès des juridictions de droit 

commun en raison notamment des carences constatées , TAYEB Belloula Op.cit – 

page 173. 
2
مادتعلررب ل ادز اترر    رر  مضرر   ما ررد    22/02/2000مادررخ ف  رر   00/00مررا مانرر ن    05أنظررا مادرر     

حير  »وماذي ج ء  يه تلى أنره  2002ج م   20و   هذم ماصد  صد  قام  مادحكدة ماعلي  لت  يخ . ملاجتد ت 

   ر  مادتعلرب ل ادز اتر . 02/00/2802مادرخ ف  ر   02/25أ  ملإجامءم  مادزص ص تليه     مان ن    قر  
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تنشر  ضرمح »الميعلق االمنازعات عرلى أةره  60/60ال اةولا مح  60ةةت المادة 

الو الات الولائية أو الجهوية للهيةات النرمالا الاجيماعر  لجرالا محليرة مؤيلرة 

لكح يذه المادة أ يفت ف ن االإشارة إلى ت سيس لجنرة « لطعح المساق تيشكل مح

لمنوط طعح أولي على مسيوى  ل ييةة للنمالا الاجيماع  دولا ألا توضح الدور ا

بهذه اللجنة و ذا طايعرة ال ررارات الةرادرة عرح ييةرات النرمالا الاجيماعر  

   00/61تحرت رقرم  6800موضوع الطعح  واالرجوع إلى قاةولا المالية لسنة 

السرالف الرذ ر ةجرده  08/61مرح قراةولا  68الي  عدّلت المرادة  626مادته 

ي   ا الحق   الطعح واين الأطراف ال وضح يذا ال اةولا دور لجنة الطعح الأولي

مح قاةولا المالية المذ ور  626  قرارات ييةات النمالا الاجيماع  فنةت المادة 

تنش     ل ولاية لجنة طعح أولي تيولى الارت   الطعرولا الير  يرفعهرا »على أةه 

المؤمح  م وأصحاب العمل على أثر ال رارات الميخذة مح قارل ييةرات النرمالا 

 .3«الاجيماع 

والذي ادوره عردل  66/66/6888المؤرخ    88/66قاةولا  ثم جاء

 60/60رقرم  -  إلى ألا جراء ال راةولا الجديرد 08/614مح ال اةولا  68المادة 

منه  والي  جاء فيهرا  60الميعلق االمنازعات   المادة  28/62/2660المؤرخ   

يماعر  تنش  ضمح الو الات الولائية أو الجهوية للهيةات النرمالا الاج»على أةه 

                                                                                                                   
مض   ما د   ملاجتد ت  تضعل ما ماطعا مادسرقب أمر ل اضزرة ماطعرا أراس أإ إر   جقر  ي ققرل   ر  ماردت   

 20/00/2002،ماصر    لتر  يخ قرار المحكمة  اللياة « و لا أصقحت مادت   وكل ملإجامءم  مالاحنة له  ل سلة

 .ماص    تا ماغا ة ملاجتد تية مانس  ملأو ، غيا مزش   20800تحت  ق  
3
 .2800مادت دا ق ن   ماد اية اسزة  28/22/2800مادخ ف     00/25ما ق ن    220ماد     
4
 02/25مارذي يرتد  ويعردا  مانر ن    قر   22/22/2888مادرخ ف  ر   88/20مرا مانر ن    02اند نصرت مادر     

ماقرت  ر  ماطعر    تزشأ    كل ولايرة اضزرة سعرا مسرقب تتر اى»مادتعلب لدز ات   ما د   ملاجتد ت  تلى أنه 

 .«ثا مانام م  مادتخذ  ما ققل هيئ   ما د   ملاجتد ت  مات  يا عه  مادخما اه  وأصح ب ماعدل تلى 



 آليات تسوية المنازعات العامة في مجال الضمان الإجتماعي

 731 25/2025عدد  يـالمحام مجلة

لجالا محلية للطعح المساق  يحدد تشركيلة يرذه اللجرالا وتنظيمهرا وسريريا عرح 

مح قاةولا المالية لسنة  626وذلك ايى تيفءم مع أاكام المادة  -«طريق الينظيم

6800. 

وعليه فإةه لدراسة عمرل يرذه اللجنرة ي ينر منرا اليعررض لمخيلرف 

طعرح المسراق أمرام لجرالا الجواةب الميعل ة بها سواء مح ايث مردى إجااريرة ال

وتالير  قراراارا إلى  الطعح أو تشكيلها أو إجراءات سريريا و رذا اخيةاصرها

و تشركيل يرذه إجاارية اللجوء إلى الطعرح المسراق المعترض  فإةنا ةيناول مدى 

اللجنة وسيريا و اخيةاصها و إجراءات و آجال الطعرح أمرام اللجنرة المحليرة 

رة توقيرع و تسرايب قررارات اللجنرة المحليرة المؤيلة للطعح المساق و ذا ضرو

إجراءات تالير  قررارات اللجنرة المحليرة المؤيلرة للطعح المساق  ثم ةيطرن إلى 

 :وذلك  ما يد للطعح المساق

 المطلب الأول

 إجبارية اللجوء إلى الطعن المسبق

 2660فيفرري 28المرؤرخ     60-60مح ال راةولا  4ل د ةةت المادة 

ترفع الخففات الميعل رة ))ات   مجال النمالا الاجيماع   على أةه الميعلق االمنازع

االمنازعات العامة إجااريا أمام لجالا الطعح المساق قال أي طعرح أمرام الجهرات 

 .((ال نائية

يسيشف مح ةر  يرذه المرادة ألا إجرراءات الطعرح المسراق أصراحت 

يين للطعح المساق على إجاارية سواء أمام اللجنة المحلية أو اللجنة الوطنية المؤيل
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احيرث  رالا اللجروء إلى « 08/61»عكس ما  الا الحال عليه   ال اةولا ال ديم 

« أرااب العمل»اللجنة الوطنية مح طرف المكلفين االيزامات النمالا الاجيماع  

غير موجود ويذا فيما يخ  الاعتراضات الميعل رة االزيرادات وال رامرات عرلى 

مح الطعولا يريم ت رديمها أمرام اللجنرة الولائيرة  احيث  الا يذا النوع  الي خير

مرح ال راةولا رقرم  68/64للطعح المساق اةرفة اايدائيرة وئائيرة طا را للرمادة 

الميعلق االمنازعات   مجرال النرمالا  08/61الذي يعدل ال اةولا رقم  88/66

 .الاجيماع 

الميعلق االمنازعات ة  صراارة عرلى ألا  60/60فال اةولا الجديد رقم 

ح أمام اللجنة المحلية والوطنية المؤيليين للطعح المساق إجااري قال اللجوء الطع

والير  جراء فيهرا ألا اللجنرة  60/2إلى ال ناء مع مراعاة ما ةةت عليه المرادة 

تفةل   الاعتراضات االزيادات وال رامات على الي خير عندما ي ل مال ها عح 

مرح  61/6ا ةةت عليه المرادة دع اةفة اايدائية طا ا لم6666666مليولا دينار 

يرفرع الطعرح ))السالف الذ ر والي  جاء فيهرا عرلى أةره  60/60ال اةولا رقم 

 ((.اايدائيا أمام اللجنة المحلية المؤيلة للطعح المساق - :المساق

أما إذا تجاوز مال  الاعتراض الميعلق االزيادات وال رامات على الير خير 

ع فرإلا الطعرح   يرذه الحالرة يرفرع د6666666مال  مليولا دينرار جزائرري 

مااشرة أمام اللجنة الوطنية المؤيلة للطعح المساق الي  تفةل فيه اةفة اايدائيرة 

الميعلرق االمنازعرات  60/60مح ال اةولا الجديد رقم  62/6وئائية طا ا للمادة 
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ويرذا يرو ال رء الجديرد الرذي أترى اره المشررع    مجال النمالا الاجيماعر  

 .اليعديل الحديث ل اةولا منازعات النمالا الاجيماع  الجزائري  

رع أراد ألا يخفرف مرح روةحح ةرى ألا يذا الأمر منط   لكولا ألا المشر

اجم الاعتراضات الي  ترفع أمام اللجنة المحلية المؤيلرة للطعرح المسراق ةظررا 

ولنخامة المارال  المعرترض عليهرا والير   اةرت   السرااق  لكثافيها مح جهة 

ا اةفة اايدائية وئائية مح جهة أخرى  وااليالي فالمشرع ترك لأعنراء تفةل فيه

اللجنة الوطنية مهمة الفةل   الاعتراضات الميعل ة االزيادات وال رامات على 

دع  وذلرك ةظررا للكفراءة 6666666الي خير الي  تفون مليولا دينار جزائري 

هة وضمالا سرعة الفةرل والخبرة العالية الي  ييميع بها أعناء يذه اللجنة مح ج

  الطعولا   أقرب وقت مح جهة أخرى  مع الإشرارة إلى ألا الطعرولا الم دمرة 

مرح  06ضد قرارات ييةات النمالا الاجيماع  ليس  ا أثر موقف طا را للرمادة 

 .5السالف الذ ر 60/60ال اةولا رقم 

 المطلب الثاني

 تشكيل اللجنة المحلية للطعن المسبق 

 28/62/2660المرؤرخ    60-60مح ال راةولا  60ل د ةةت المادة 

تنش  ضمح الو الات الولائية أو الجهوية  يةرات النرمالا الاجيماعر  ))على أةه 

 :لجالا محلية مؤيلة للطعح المساق تيشكل مح 

 ممثل عح المسيخدمين -                     ممثل عح العمال الأجراء -

                                                 
5
مادتعلررب ل ادز اترر    رر  مضرر   ما ررد    22/02/2000مادررخ ف  رر   00-00مررا مانرر ن    00نصررت مادرر     

 ((.ما د   ملاجتد ت  أثا م قفلا يك   الطع   مادندمة ضد قام م  هيئ   ))ملاجتد ت  تلى أنه 
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 طايب -           ممثل عح ييةة النمالا الاجيماع  -

 ((.يحدد عدد أعناء يذه اللجالا وتنظيمها وسيريا عح طريق الينظيم

يفاظ على يذه المادة أةه   ما يخر  تشركيلة أعنراء اللجنرة المحليرة 

المؤيلة للطعح المساق أةه تم اذف ممثل الإدارة الذي  الا ي تراه الروالي ضرمح 

ادي ال موض الذي  رالا تشكيلة اللجنة وااليالي فالمشرع أراد مح خفل ذلك تف

المعردل  08/61سائدا   ما يخ  عنوية ممثل الإدارة   ال اةولا ال رديم رقرم 

احيرث   السالف الرذ ر 68/62وذلك   المادة  88/66اموجب ال اةولا رقم 

 الا منةب ممثل الإدارة شكليا لا غير  وليست له أية فعالية تذ ر ضمح أعناء 

   يرذا المنةرب وإسرناد الأمرر إلى أعنراء اللجنة الأمر الذي جعل المشرع يل

آخريح مؤيلين   مجال النمالا الاجيماع  و م مح اليجراة والخبرة والدراية مرا 

يمكح اللجنة المحلية المؤيلة للطعح المساق ال يام ادوريا على أاسح ما يررام   

 .المسي ال

 ما تم اسيحداث منةب طايب ضمح أعناء اللجنرة المحليرة المؤيلرة 

طعح المساق وذلك لكولا ألا اغلب الملفات الي  تعررض عرلى اللجنرة تيعلرق لل

االيعوينات العينية للي مين على المررض لي طيرة مةراريف العرفع والجراارة 

.... والأدوية والفحوص الايولوجية والكهروديوغرافية وعرفع الأسرنالا الر 

ا وااليرالي فلره فالطايب يو المؤيل لفهم يذه النزاعات وإعطاء رأيه الطا  اش ئ

دور يام   تنوير أعناء اللجنة المحلية المؤيلة للطعح المساق ايى تيخذ قرارااا 

 .اةفة دقي ة و شاملة
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اذفت مح المرادة  60-60مح ال اةولا  60لكح الملفت لفةيااه ألا المادة 

المعرردل والمرريمم  66/66/6888المررؤرخ    88/66مررح ال رراةولا  68/62

لق االمنازعات   مجال النرمالا الاجيماعر  عنروية أمرين الميع 08/61لل اةولا 

أعوالا ييةة النمالا الاجيماع ؛ وااليالي لا ةردري يرل ترم  أاداللجنة الذي يو 

اسياداله اممثل عح ييةة النمالا الاجيماعر  أم ألا المشررع سريحدد ذلرك عرح 

 خذ االاقتراح الأول ويو اسيادال عنرويةأالراجح ألا المشرع   طريق الينظيم؟

اللجنة اممثل عح ييةة النمالا الاجيماع   وذلك ةظررا لكرولا ألا يرذا الأخرير 

يمكح ألا يلعب دورا فعالا   إةارة اللجنة المحليرة المؤيلرة للطعرح المسراق مرح 

خفل تاةيريا اكل المعلومات الممكنة الي  يينرمنها ملرف الطعرح المعرروض 

ومخيلف النةوص ال اةوةية على اللجنة  و ذا الإلمام اكل الي نيات والإجراءات 

الواجب تطاي ها   يذا المجال عرلى اعيارار ألا الأعنراء ايخرريح ليسرت  رم 

الدراية الكافية اكل ما ييعلق ايشريع النمالا الاجيماع  الذي ييميز اطااع ت نر  

 .و قاةوني خاص

السالفة الذ ر فيما يخ  تشكيلة أعنراء لجنرة  60 ما يفاظ على المادة 

تحدد اةفة واضحة  يفية اخييار أعناء اللجنة ممرا يرؤدي  لم لية  أئاالطعح المح

ايما   المسي ال إلى صعواة تحديد أساليب وعمرل يرذه اللجنرة اةرفة قاةوةيرة 

 .واضحة

المرؤرخ  461-60واالرجوع إلى الينظيم ةجد ألا المرسوم الينفيذي رقم 

لية للطعح المساق المينمح تحديد عدد أعناء اللجالا المح 2660ديسمبر  24  
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المؤيلة   مجال النمالا الاجيماع  وتنظيمها وسيريا ة    مادته الأولى على أةه 

يحدد يذا المرسوم أعناء اللجالا المحلية للطعح المساق المؤيلة   مجال النمالا ))

الاجيماع  وتنظيمها وسريريا  المنشر ة ضرمح الو رالات الولائيرة أو الجهويرة 

 60-60مرح ال راةولا رقرم  0ماع   تطاي ا لأاكام المرادة  يةات النمالا الاجي

 ((. والميعلق االمنازعات   مجال النمالا الاجيماع  2660فيفري  28المؤرخ   

وعليه ووف ا للمادة الثاةية مح ةفس المرسوم فإئا ارددت عردد أعنراء 

اللجالا المحلية للطعح المسا ة المؤيلة اسب ةوع صرندون النرمالا الاجيماعر  

اء  أو صرندون الي اعرد أو اء  الا ميعلرق ارالعمال الأجرراء أو ا رير الأجررسو

 .أو الةندون الوطن  ليحةيل اشترا ات النمالا الاجيماع    الاطالة

وااليالي فهذا المرسوم أةش  لكل صندون لجنة محلية مؤيلة للطعح المساق 

مرح  مسي لة ويذا مح ش ةه تحسين أداء اللجنة على مسيوى  رل صرندون سرواء

ال يام االمهام أو سرعة الفةل   النزعات المعروضة على  ل لجنة لأةه   ال اةولا 

رع أراد رالميعلق االمنازعات  اةت لجنة ولائيرة مشرتر ة  فالمشر 61-08السااق 

إضفاء ةوع مح الصرامة والجدية فريما يخر  عمرل وت يريم ودور لجرالا الطعرح 

مة ي  الأصل فيحسين أداء اللجالا مح المساق لألا اليسوية الودية للنزاعات العا

ش ةه تفعيل دوريا  الا فيما مضى لا يعدو إلا دورا شركليا  وعليره فإةنرا ةيطررن 

تشكيلة أعناء اللجنة اسب ةوع  ل صرندون اسرب مرا ةةرت عليره المرادة 

 . 6الثاةية مح المرسوم السالف الذ ر

                                                 
مادت دا تحديد ترد  أت ر ء مالضر   مادحليرة  2000 يسدقا  25مادخ ف     525-00ماداإ ل ماتزفيذي  ق   6

 .الطعا مادسقب مادخهلة    مض   ما د   ملاجتد ت  وتزظيده  وإياه 
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الصةندو  الةوين  تشكيلة أعضاء اللجنة المحلية للطعن المسبق الخاصةة  : أولا

 .للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء 

ت رتراهما  عح العمال الأجراء أاديا ممثل دائم والأخرر إضرا  ( 2)ممثفلا  -

 المنظمات الن ااية للعمال الأ ثر تمثيف على مسيوى الولاية 

ت رتراهما  عح المسيخدمين  أادهميا ممثل دائرم وايخرر إضرا  ( 2)مثفلا  -

  ااية للمسيخدمين الأ ثر تمثيف على مسيوى الولاية  المنظمات الن

عح الةندون الوطن  للي مينات للعمال الأجراء تااعين للو الرة ( 2)ممثفلا  -

ي رتراهما المردير العرام  الولائية المعنية  أادهميا ممثل دائرم وايخرر إضرا  

 للةندون الوطن  للي مينات الاجيماعية للعمال الأجراء  

ع للمراقاة الطاية للةرندون الروطن  للي مينرات الاجيماعيرة تاا( 6)طايب  -

ي تراره المردير العرام للةرندون  للعمال الأجراء للو الرة الولائيرة المعنيرة 

 . الوطن  للي مينات الاجيماعية للعمال الأجراء

تشكيلة أعضاء اللجنة المحلية للطعن المسبق الخاصة  الصةندو  الةوين   -ثانيا 

 .عية لير  الأجراءللتأمينات الاجتما

أادهميا ممثل دائم وايخر إضا   ت رتراهما  عح العمال الأجراء ( 2)ممثفلا  -

 المنظمات الن ااية للعمال الأ ثر تمثيف على مسيوى الولاية 

عح مسريخدم  ال طراع الخراص  أاردهميا ممثرل دائرم وايخرر ( 2)ممثفلا  -

ثر تمثريف عرلى مسريوى ت تراهما المنظمات الن ااية للمسيخدمين الأ  إضا  

 الولاية 



 آليات تسوية المنازعات العامة في مجال الضمان الإجتماعي

 731 25/2025عدد  يـالمحام مجلة

عح الةندون الوطن  للنمالا الاجيماع  ل ير الأجرراء ترااعين ( 2)ممثفلا  -

للو الة الجهوية المعنية أادهميا ممثل دائم وايخرر إضرا   ي رتراهما المردير 

 العام للةندون الوطن  للنمالا الاجيماع  ل ير الأجراء  

الوطن  للنمالا الاجيماع  ل رير  تااع للمراقاة الطاية للةندون( 6)طايب  -

الأجراء للو الة الجهوية المعنيرة  ي تراره المردير العرام للةرندون الروطن  

 .للنمالا الاجيماع  ل ير الأجراء

تشكيلة أعضاء اللجنة المحلية للطعن المسبق الخاصةة  الصةندو  الةوين  : ثالثا

 .للتقاعد

ت رتراهما  وايخر إضا  عح العمال الأجراء  أادهميا ممثل دائم ( 2)ممثفلا  -

 المنظمات الن ااية للعمال الأ ثر تمثيف على مسيوى الولاية 

ت رتراهما  عح المسيخدمين  أادهميا ممثل دائرم وايخرر إضرا  ( 2)ممثفلا  -

 المنظمات الن ااية للمسيخدمين الأ ثر تمثيف على مسيوى الولاية  

  و الرة الولائيرة المعنيرةتااعين للعح الةندون الوطن  للي اعد ( 2)ممثفلا  -

أادهميا ممثل دائم وايخر إضا   ي تراهما المدير العام للةرندون الروطن  

 للي اعد  

يمارس على مسيوى الولاية المعنية ي تراه مدير الةحة والسكالا ( 6)طايب  -

 .للولاية  اعد أخذ رأي المجلس الجهوي لأدايات الطب

عن المسبق الخاصة  الصةندو  الةوين  تشكيلة أعضاء اللجنة المحلية للط: را عا

 .للتأمين عن البطالة
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ت تراهما  عح العمال الأجراء  أادهميا ممثل دائم وايخر إضا  ( 2)ممثفلا  -

 المنظمات الن ااية للعمال الأ ثر تمثيف على مسيوى الولاية 

ت رتراهما  عح المسيخدمين  أادهميا ممثل دائم وايخرر إضرا  ( 2)ممثفلا  -

 الن ااية للمسيخدمين الأ ثر تمثيف على مسيوى الولاية  المنظمات 

عح الةرندون الروطن  للير مين عرح الاطالرة ترااعين للو الرة ( 2)ممثفلا  -

الولائية المعنية أادهميا ممثل دائرم وايخرر إضرا   ي رتراهما المردير العرام 

 للةندون الوطن  للي مين على الاطالة 

المعنيررة ي ترارره مرردير الةررحة يررمارس عررلى مسرريوى الولايررة ( 6)طايررب  -

 .والسكالا للولاية  اعد أخذ رأي المجلس الجهوي لأدايات الطب

تشكيلة أعضاء اللجنة المحلية للطعن المسبق الخاصة  الصندو  الوين  : خامسا

 .لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماع 

 عح العمال الأجراء  أادهميا ممثل دائم وايخر إضا   ت رتراهما( 2)ممثفلا  -

 المنظمات الن ااية للعمال الأ ثر تمثيف على مسيوى الولاية 

ت رتراهما  عح المسيخدمين  أادهميا ممثل دائرم وايخرر إضرا  ( 2)ممثفلا  -

 المنظمات الن ااية للمسيخدمين الأ ثر تمثيف على مسيوى الولاية  

عح الةندون الوطن  ليحةيل اشترا ات النرمالا الاجيماعر  ( 2)ممثفلا  -

 للو الة الولائية المعنية أادهميا ممثل دائم وايخرر إضرا   ي رتراهما تااعين

 المدير العام للةندون الوطن  ليحةيل اشترا ات النمالا الاجيماع  
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يمارس على مسيوى الولاية المعنية ي تراه مدير الةحة والسكالا ( 6)طايب  -

 .للولاية  اعد أخذ رأي المجلس الجهوي لأدايات الطب

ل عرررض تشرركيلة اللجررالا المحليررة للطعررح المسرراق يفاررظ مررح خررف

 461-60للةناديق السالفة الرذ ر فإةنرا ةفارظ ألا المرسروم الينفيرذي رقرم 

السالف الذ ر أدرع   عنوية  ل لجنة ممثفلا عح العمال الأجراء أادهميا ممثرل 

دائم وايخر إضا  ت تراهما المنظمات الن ااية للعمال الأ ثر تمثيف عرلى مسريوى 

ويذا لكولا لألا المشرع أراد إقحرام العامرل الأجرير عرح طريرق ممثلره  الولاية 

الن ابي   ألا يسايم   عنوية ييع لجالا الطعح المساق ةظررا لكرولا ألا العرمال 

 .الأجراء شريحة أساسية لا يمكح ا ي اال ت يياها أو اميشها

مرول فنف على ألا اشترا ات العمال   مجال النمالا الاجيماع  ير  الم

الرئيسي لجميع صناديق النمالا الاجيماع  وااليالي فرض يذا الوضع ألا يكرولا 

العمال على دراية اما يحدث على ييع المسيويات واالخةروص النظرر   الطعرولا 

لكولا ألا قاو ا ينيج عنه تسديد ماال  مح ميزاةية الةندون  الأمر الذي ييحريم 

عية الفةل   الطعولا الم دمة سواء ألا يكولا ممثل عح العمال لمراقاة مدى موضو

 .مح طرف المؤمنين الاجيماعيين أو مح طرف أصحاب العمل

و تجدر المفاظة أةه   االة غياب الأعناء الدائمين  يشارك الأعناء 

الإضافيين   اجيماعات اللجنة ويذا وف ا لما ةةت عليه المادة الثاةية مح المرسوم 

 .7السالف الذ ر 461 -60رقم 

                                                 
ادت ردا تحديرد ترد  أت ر ء م 2000 يسردقا  -25مادخ ف     525 -00ما ماداإ ل ماتزفيذي  ق   2ماد     7

 .مالض   مادحلية الطعا مادسقب مادخهلة    مض   ما د   ملاجتد ت  وتزظيده  وإياه 
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السرالف الرذ ر أةره لا  461-60مح المرسوم رقم  62 ةةت المادة  ما

يمكح تعيين أعناء اللجالا المحلية للطعح المساق المؤيلة ضمح اللجالا الأخرى 

ويرذا ايرى يريم الفةرل ارين  .8المكلفة االمنازعات   مجال النمالا الاجيماع 

لجنرة وااردة  اللجالا لل يام امهامهم   أاسح الظروف  اعدما  اةت   السااق

على مسيوى الولاية أث ل  ايلها  ثرة الملفات المعروضة عليها الأمرر الرذي أثرر 

 . ما وةوعا اعلى مرد ودييه

مح المرسروم السرالف الرذ ر عرلى أةره يلرزم  68  الأخير ةةت المادة 

ويذا   ةظرةا تطور .9أعناء اللجالا المحلية للطعح المساق المؤيلة االسر المهن  

ر رهده منظومة النمالا الاجيماع  إذ ألزمت يذه المرادة الي يرد االسرملحوظ تش

المهن  الذي يعيبر مح أيم واجاات الأعناء على الإطفن لمرا لره مرح أثرر عرلى 

 .ةزاية ال رارات الةادرة الي  ينيظريا الطاعح اش ف  اير

 المطلب الثالث

 قة تعيين رئيسهامدة ممارسة أعضاء اللجة المحلية للطعن المسبق لمهامهم ويري

السالف الذ ر عرلى أةره  461-60مح المرسوم رقم  4ةةت المادة رقم 

سنوات قاالة لليجديرد ( 8)يعين أعناء اللجنة المحلية للطعح المساق لمدة ثفث 

 . 10ا رار مح الوزير المكلف االنمالا الاجيماع  

ة أاد وأضافت الف رة الثاةية مح ةفس المادة على أةه   االة اة طاع عهد

ييم اسريخففه اسرب الأشركال  أعناء اللجالا المحلية للطعح المساق المؤيلة 

                                                 
 .ماس اف ماذكا  525-00ما ماداإ ل ماتزفيذي  ق   22ماد     8

 .ماس اف ماذكا  525-00ما ماداإ ل ماتزفيذي  ق   22ماد     9

 .ماس اف ماذكا  525 -00ق  ما ماداإ ل ماتزفيذي    5/2ماد     ق   10
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ةفسها للمردة الميا يرة مرح العهردة  وارذلك فالمشررع أراد بهرذا الرن  تفرادي 

 60-60الفراغات والن ائ  الي   اةت تحدث قال صدور ال اةولا الجديد رقم 

سيمرار عمل اللجنة على أاسح الميعلق االمنازعات والمراسيم اليطاي ية له بهدف ا

 .ما يرام 

مرح  8أما االنساة لطري ة تعيين رئيس اللجنرة ف رد ةةرت المرادة رقرم 

تنيخب اللجالا المحلية للطعح المساق المؤيلة رئيسا ))على أةه  461-60المرسوم 

ويذه المادة اسب وجهة ةظرةا أزالت  ل الإشكاليات الي    ((مح اين أعنائها

ل اةولا ال ديم احيث  الا الوالي يو الذي يعين ممثرل لره لرئاسرة  اةت عال ة   ا

اللجنة أما االيا ووفق يذا المرسوم فإلا الررئيس يريم اخييراره مرح ارين أعنراء 

فنف على ألا  اللجنة ويذا ما يسهل عمل اللجنة   االة ادوث ماةع للرئيس 

ه الي نيرة عرلى الرئيس   السااق  الا غير محين ا اةولا النمالا الاجيماع  وأمور

العكس   أعناء اللجنة المحلية االيا فإلا أغلب الأعناء  م دراية  افية اول 

 .قاةولا النمالا الاجيماع 

 ما يحاذ ألا يكولا رئيس اللجنة مح عنو الةندون المعن  وذلك لكولا 

ألا يذا الأخير له دراية  افية االملفات الي  تعرض على اللجنة لدراسريها  ومرح 

ر يروم رمح له ألا ي وم ابرمجة اجيماعات أساوعية أو  ل خمسة عشجهة أخرى يك

  م وااليرالي الير خر   الفةرل فيهرااسب عدد الملفات واجمها ايى لا تترا 

لأةه لواظ   السااق ألا اللجنة تمكث وقت طويل لع د اجيماع واارد وااليرالي 
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لييهرا و مررد  اةت وتيرة النظر والفةل   الملفات اطيةة جردا ممرا أثرر عرلى فعا

 . اودييه

مرح  60أينا إضافة لما ساق فإةه أصاح اموجب المادة  و ال ء الإيجابي

ألا المشرع أةش  لجالا للطعح المساق  2660-62-28المؤرخ    60-60ال اةولا 

احيث يوجد لدى  ل صندون ولائ  للنرمالا الاجيماعر  لجنرة محليرة للطعرح 

 اةت عال ة احيرث  رالا   السرااق المساق  وااليالي زالت  ل الةعواات الي  

توجد إلا لجنة ولائية للطعح المساق تيرولى النظرر   الطعرولا لجميرع الةرناديق 

الةرندون  الةندون الوطن  للعرمال الأجرراء  الةرندون الروطن  للي اعرد )

وااليالي  الا يةعب ...( الوطن  للعمال غير الأجراء الةندون الوطن  للاطالة 

آجا ا المحددة ةاييك عح وتيرة سرعة الفةرل الير   اةرت النظر   الطعولا   

 . تيسم االانء الشديد ويو الأمر الذي أثر اةفة مااشرة على ا ون الطاعنين

ةةت على  461-60مح المرسوم الينفيذي رقم  0و  الأخير فإلا المادة 

  أةه تيولى أماةة اللجالا المحلية للطعح المسراق المؤيلرة ييةرة النرمالا الاجيماعر

 . المنش ة لديها

 المطلب الرا ع

 إجراءات سر  اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق

تجيمع اللجنة المحلية المؤيلة للطعح المساق المؤيلرة   دورة عاديرة مررة 

  ويمكرح ألا تجيمرع 11يوما اناء على اسيدعاء مح رئيسها ( 61) ل خمسة عشر 
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مادت رردا تحديررد تررد   2000 يسرردقا  -25مادررخ ف  رر   525 -00مررا ماداإرر ل ماتزفيررذي  قرر   5/2مادرر     

وتضرد  ملإأر     .أت  ء مالض   مادحلية الطعا مادسقب مادخهلة    مض   ما د   ملاجتد ت  وتزظيده  وإياه 

ا أت ر ء اضر   يريمادتعلرب لكيفير   تع 22/02/2800لتر  يخ  ماصر    05ما مانام  ما ام ي  قر   0أ  ماد    
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  ولا 12أعنرائها  ½ةةرف   دورة غير عادية اطلب مرح الررئيس أو اطلرب 

تةح اجيماعرات اللجرالا المحليرة للطعرح المسراق المؤيلرة إلا احنرور أغلايرة 

أعنائها  و  االة عدم ا يمال النةاب  تجيمع اعرد اسريدعاء ثرالا   أجرل لا 

وتةررح مررداولااا اينةررذ مهررما يكررح عررد أعنررائها  أيررام ( 0)ييعرردى ثماةيررة 

عح المساق المؤيلرة قراراارا االأغلايرة وتيخذ اللجنة المحلية للط 13 الحاضريح 

الاسيطة مح الأصوات  و  االة تساوي عدد الأصوات يكولا صوت الررئيس 

 .14مرجحا 

وتات اللجنة الولائية للطعح المساق   الاعتراضات الي  ترفرع أمامهرا 

 61/ 60  ويذا وفق لما ةةرت عليره المرادة 15خفل شهر مح اسيفم العرينة

تلرزم اللجنرة »السالف الذ ر الي  جاء فيهرا عرلى أةره  60/60مح ال اةولا رقم 

 .«ااراذ قراريا   أجل ثفثين يوما اايداء مح تاري  اسيفم العرينة

وتجدر الإشارة أةه   ال اةولا ال ديم اعد صدور قرارات اللجنة الولائية 

للطعح المساق تعد   محراضر تسرمى محراضر المداولرة والير  ت ردم إلى السرلطة 

وصية الميمثلة   ييةة النمالا الاجيماع  ا رض المةادقة عليها وذلك   مردة ال

   رما تالر  يرذه ال ررارات للمعنيرين 16يوم مح تاري  الاجيماع 61لا تيجاوز 

                                                                                                                   
تلى أنه تضتد  مالضزة     و   مإتثز ئية تزرد ما راو   .ماطعا    مض   ما د   ملاجتد ت  وإيا هذه مالض   

ثلث  أت  ءه  وتصرد  قام متهر  ل لأغلقيرة و ر  ح ارة تسر وي ملأصر م   (2/3)لطلب ما ماائيس أو لطلب ما 

 .ئيسياجح ص   ماا

 . ما نفس ماداإ ل ماس اف ماذكا  5/2ماد     12

 ما نفس ماداإ ل ماس اف ماذكا5/2ماد     13

مادت رردا تحديررد تررد   2000 يسرردقا  -25مادررخ ف  رر   525 -00مررا ماداإرر ل ماتزفيررذي  قرر   0/2مادرر     14

 . ياه أت  ء مالض   مادحلية الطعا مادسقب مادخهلة    مض   ما د   ملاجتد ت  وتزظيده  وإ
15
مادتعلرب لكيفير   تعيريا أت ر ء  22/02/2800ماص    لت  يخ  05ما مانام  ما ام ي  ق   20تزص ماد     

 .اض   ماطعا    مض   ملاجتد ت  و إيا هذه مالض  
16
مادتعلررب ل ادز اترر    رر  مضرر   ما ررد    02/00/2802مادررخ ف  رر   02/25مررا مانرر ن    22تررزص مادرر     

: ومات  ج ء  يه  تلرى أنره 2888-22-22مادخ ف     20-88ما مان ن    00 جب ماد    ملاجتد ت  مادعداة لد
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االأمر الذيح خو م ال اةولا الاعتراض على يذه ال رارات أمام اللجنرة الوطنيرة 

العامرة لكرل صرندون مرح  للطعح المساق الكائح م ريا عرلى مسريوى المديريرة

صناديق النمالا الإجيماع  والي   ا صفاية الفةل   الطعولا المسري ةفة مرح 

قال المرؤمنين الاجيماعيرين  أمرا الطعرولا الخاصرة ا صرحاب العمرل والميعل رة 

االإعفاء مح ال رامات والزيادات عح الي خير فإلا اللجنة الولائية للطعح المساق 

عنردما ي رل مال هرا عرح مليرولا دينرار جزائرري ائيرة تةدر قرارااا اةفة اايد

مح ال راةولا رقرم  60/62واةفة اايدائية وئائية طا ا للمادة ( دع6666666)

السالف الذ ر عندما يساوي مال ها أو يفرون مليرولا دينرار جزائرري  60-60

 .62/6617طا ا للمادة ( دع6666666)

فرإلا  28/62/2660المرؤرخ    60-60أما   ال اةولا الجديرد رقرم 

 88/66مرح ال راةولا  60إجراء المةادقة الذي  رالا منةوصرا عليره   المرادة 

الميعلررق  08/61الررذي يعرردل ال رراةولا رقررم  66/66/6888المررؤرخ   

االمنازعات   مجال النمالا الاجيماع  قرد أل ر   ويرذا مرا يرو مسيشرف مرح 

ا ةةوص ال اةولا الجديد وذلك مرح خرفل عردم اليطررن إليره   صرلب يرذ

ةظرا لمساوئ يذا الإجراء الذي يعيبر عائ را ا ي يرا أمرام عمرل  يذاال اةولا  و

                                                                                                                   
: يضب   إ   مح ا مدمولا  مانام م  مادتعلنرة ل لاتتامضر   الدصر  قة تليهر   ر  أجرل شدسرة تشرا ي مر »

ا مادسرقب ما مالضزة ما لائية الطعا مادسرقب  ارى هيئرة ما رد   ملاجتدر ت  مادختصرة ومرا مالضزرة ما سزيرة الطعر

 .« اى ماسلطة ما صية
17
مادتعلررب لدز اترر   ما ررد    22/02/2000مادررخ ف  رر   00/00مررا مانرر ن    02مافنررا   00تررزص مادرر     

تفصل مالضزة أي    ر  ملاتتامضر   مادتعلنرة ل ادير  م  وماغاممر   تلرى ماترأشيا تزردم  »: ملاجتد ت  تلى أنه

مررا مانرر ن   ماسرر اف  2 نررا   22كدرر  نصررت مادرر    »، «( ج200000)ينررل مقلغهرر  تررا  مليرر    يزرر   جدمئرراي 

تا ر  ملاتتامضر   مادتعلنرة ل ادير  م  وماغاممر   تلرى ماترأشيا مادزصر ص تليهر   ر  مضر   ))ماذكا تلى أنره 

ماتدمم   مادكلفيا مق أا   أمر ل مالضرة ما سزيرة مادخهلرة الطعرا مادسرقب ماتر  تفصرل  يهر  لصرفة ملتدمئيرة ونه ئيرة 

 .«(( ج200000) وي مقلغه  أو يف ق ملي    يز   جدمئاي تزدم  يس
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احيرث يشركل سرلطة « الوطنيرةاللجنرة اللجنرة المحليرة و»لجالا الطعح المساق 

  وااليالي 18منادة على عمل يذه اللجالا على اد تعاير الأسياذة الجودي عالة

مح محيواه  ال يعد تدخف  يذا الإجراء يفرغ محضر مداولات لجالا الطعح المساق

أل رى  لمرارع رصارخا   ش لا قرارات أعناء اللجنة  وعليه فحسح ما فعل المش

إجراء المةادقة على محاضر لجرالا الطعرح المسراق ويرذا يعرد   ةظرةرا تكرريس 

اسي فلية تامة و املة لل رارات الميخذة مح طرف أعناء لجرالا الطعرح المسراق 

 . إعطاء ال وة الينفيذية لل رارات الي  يةدروئاومنحهم الةفاية الكاملة  

وتجدر المفاظة أةه ليس للطعولا الم دمة ضد قررارات ييةرات النرمالا 

الميعلرق االمنازعرات؛ أي  60-60الاجيماع  أثر موقف   ال اةولا الجديد رقرم 

ويذا  منه  66  المادة  08/61عكس ما  الا الحال عليه   ال اةولا ال ديم رقم 

ظرةا يعد تشددا مرح المشررع ايرى لا يريحجج أراراب العمرل اعردم تنفيرذ   ة

إجراءات اليحةريل ليعطيل قرارات ييةات النمالا الاجيماع  ويجدوئا ذريعة 

 .المعيمدة الي  ت وم بها ييةة النمالا الاجيماع  اةفة قاةوةية

 المطلب الخامس

 .المسبق إجراءات و آجال الطعن أمام اللجنة المحلية المؤهلة للطعن

تيلخ  إجراءات الطعح أمام اللجنة الولائيرة للطعرح المسراق اسرب 

الميعلرق  28/62/2660المرؤرخ    60/60مرح ال راةولا رقرم  0ة  المرادة 
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للض  ي تقلة ، إيا مادز ات   ماع مة    مض   ما د   ملاجتد ت  لاإيد  تلى ض ء ماتعرديلا  ماتشرايعية  

مذكا  تخاج ازيرل تكر يا مر  لعرد ماتردا ج مادتخصرص   ر  تسرييا ما رد   ملاجتدر ت  ، " 2888و 2800اسزة 

-2002ل د   ملاجتد ت  ل لاأتامك م  كليرة ماعلر ل ملاقتصر  ية وماتسرييا ، ج معرة ماضدمئرا ، مادد إة ماعلي  ا

 .00، ص  2002
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  عرض الطعح مح قال المعن  االأمر إمرا اواسرطة رسرالة مرو   االمنازعات 

اللجنة م اال  عليها مع الإشعار االاسيفم وإما اواسطة عرينة تودع لدى أماةة

يوما اعد تالي  ال ررار المعرترض  61تسلم وصل الإيداع  وذلك   خفل أجل 

 .عليه

وعليه فإلا المشرع  قد قل  مح مواعيد اللجوء إلى ت رديم الطعرح أمرام 

اللجنة المحلية والوطنية المؤيليين للطعح المساق إلى أجل قدره خمسة عشرة يومرا 

مرح  60/6طا را للرمادة  رار المعرترض عليره اايداء مح تاري  تالير  ال ر( 61)

الميعلرق االمنازعرات   مجرال  28/62/2660المرؤرخ    60/60ال اةولا رقم 

النمالا الاجيماع   وذلك اعردما  اةرت مواعيرد اللجروء إلى اللجنرة الولائيرة 

للطعح المساق ت در اشهريح اايداء مح تاري  تالي  ال رار الميعرض عليه إذا تعلق 

وااررد إذا تعلررق النررزاع   داءات النررمالا الاجيماعرر   وخررفل  شررهرالنررزاع ارر

االاةيساب وايحةيل الاشترا ات والزيادات والع واات عرلى الير خير وذلرك 

الرذي  66/66/6888المرؤرخ    88/66مرح ال راةولا  66ادة لن  المطا ا 

الميعلررق االمنازعررات   مجررال النررمالا   08/61يعرردل ويرريمم ال رراةولا رقررم 

 .ع الاجيما

فالمشرع ينا قل  مح آجال الطعح للمطالاين اه وذلرك قةرد  تاسرين 

وتسهيل الإجراءات سواء  يةات النمالا الاجيماعر  أو االنسراة للمرؤمح  رم 

اجيماعيا أو للمكلفين االيزامات النمالا الاجيماع  ويرذا مرا جراء   المشرروع 
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الميعلرق  28/62/2660المرؤرخ    60/60اليمهيدي لل راةولا الجديرد رقرم 

 .19االمنازعات   مجال النمالا الاجيماع 

وااليالي ايى ينمح الطاعح معالجة ملفه   أقرب وقت ممكح وخاصرة 

لكولا ألا الارت   ملرف اليعوينرات الماليرة لا   إذا  الا الطاعح مؤمنا اجيماعيا

يسيدع  الي خر لمدة طويلة مثل ما  الا الحال عليه   ال اةولا ال ديم فالي ةير   

 60/60ايجال يعيبر الميزة ا امة الي  جراء مرح أجلهرا ال راةولا الجديرد رقرم 

 . السالف الذ ر

وتحسب آجال الطعح  املة وعدم ااترامهرا يترترب عليره عردم قارول 

رع الجزائرري وإلا رإجراءات الطعح لفوات الأجل ال اةوني  مع الإشارة ا لا المش

ييةات النرمالا الإجيماعر    الا ينع على عاتق  ل مح يليمس مراجعة قرارات

ضرورة ااترام آجال الطعح  لكنه م اال ذلرك يشرترط   إةيراع يرذه ايجرال 

االأمر  ل الاياةات الجويريرة  آثاريا ال اةوةية ألا يينمح سند تالي ها إلى المعنيين

 .20لاسيما ما ييعلق منها اشرط ااترام المدة ال اةوةية وطرن الطعح فيها

رارات النرمالا الإجيماعر  تحمرل  رل اياةرات وعليه يحاذ ألا تكولا قر

الجويرية المنةوص عليها قاةوةا  و يجب ألا تال  إلى المؤمنين سرواء عرح طريرق 

ر قنرائ  يعهرد ررسالة مو  عليها مع الإشعار االاسيفم  أو عح طريق محن

إليه تالير  اعرا المرؤمنين الاجيماعيرين الرذيح يسري لولا الفراغرات ال اةوةيرة 
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مادتعلررب ل ادز اترر    رر  مضرر   ما ررد   ملاجتدرر ت  مادررخ ف  رر   00/00مادشرراوا ماتدهيرردي النرر ن    قرر   

22/02/2000 

20
،ص  2005دمئراي،  م  ه مرة، ماضدمئرا، ، مز ات   ما د   ملاجتد ت   ر  ماتشراي  ماضبن ص ري ي سان 

22. 
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دم اليالي  ويذا ارصا على تجنب ييةرة النرمالا الإجيماعر   ثررة لفايجاع اع

 .عرض النزاعات سواء على لجالا الطعح المساق أو أمام ال ناء

 60/60ألا تشرريع النرمالا الاجيماعر  الجديرد رقرم  الإشرارة وتجدر

الميعلق االمنازعرات   مجرال النرمالا الاجيماعر     28/62/2660المؤرخ   

لى ألا يكولا الطعح مكيواا وألا يشير إلى أسرااب الاعرتراض مادته الثاةية ة  ع

فالمشرع أ د على ألا الاعتراض أمام اللجنة المحليرة للطعرح المسراق   على ال رار

 08/61»يكولا  يابي ويو الأمر الذي ت افرل عنره المشررع   ال راةولا ال رديم 

الاعرتراض  منه عرلى ألا 66/2ة  عليه   المادة  ماما عدا  «الميعلق االمنازعات

وإما اواسرطة   ييم إما اواسطة رسالة مو  عليها مع طلب الإشعار االاسيفم

 .طلب يودع لدى أماةة اللجنة

وااليالي فالمشرع ة  صرااة على ألا الطعح يكولا مكيواا مما يوا  لنرا 

ألا الطعح يجب ألا يكولا مؤسس على أسااب وأسراةيد لفعرتراض عرلى ال ررار 

الاجيماع  عكس ما  الا عليه الأمر   ال اةولا ال رديم  الةادر عح ييةة النمالا

معنراه أصراح اليسرايب شرط   ويو ت ديم مجرد رسرالة عاديرة أو إيرداع طلرب

أساسي   الاعتراض عرلى قررارات ييةرات النرمالا الاجيماعر  وعرلى ضروئه 

 .سيفةل اللجنة   الاعتراض سواء اال اول أو الرفا

 المطلب السادس

 يب قرارات اللجنة المحلية للطعن المسبقضرورة توقيع و تسب
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السالف الرذ ر عرلى أةره  461-60مح المرسوم رقم  0/2ةةت المادة 

تكولا قرارات اللجنة المحلية للطعح المساق محل محاضر يوقعها رئريس وأعنراء 

 .21اللجنة وتدولا   سجل يرقم ويؤشر عليه مح طرف الرئيس 

قرارات اللجنة ييم توقيعهرا مرح  وااليالي فوفق للمادة السالفة الذ ر فإلا

طرف ييع الأعناء  ويذا على عكس ما  الا عليه   السااق احيرث  رالا يريم 

رع أراد إذلا إعطراء أ ثرر مةرداقية راليوقيع عليها مح طرف الرئيس ف ن فالمشر

ل رارات اللجنة المحلية المؤيلة للطعح المساق  ايى يمكح الطراعح مرح مراقارة 

ل الطعرح   ال ررار   االرة عردم اارترام اليشركيلة تشكيلة اللجنة مرح خرف

 .ال اةوةية للأعناء المعينين وف ا لما سلف ذ ره

مح ةفس المرسروم  0/2أما عح تسايب قرارات اللجنة ف د ةةت المادة 

يجب ألا تكولا يذه ال رارات مبررة وتشير إلى الأاكام اليشرريعية ))... على أةه 

 .22((والينظيمية الي  تسيند إليها 

رع اشرترط   ال ررارات الةرادرة عرح روعليه وف ا  ذا الن  فإلا المش

اللجنة المحلية للطعح المؤيلة للطعح المساق ألا تكولا مسااة ومعللرة وألا تكرولا 

مسيندة إلى النةوص اليشريعية والينظيمية ويذا مح ش ةه يردعم مرح مةرداقية 

للطراعح ايرى لا يذه ال رارات مح جهة  ومح جهة أخرى إعطاء ضماةة يامرة 

 .انم ا وقه مح خفل قاول أو رفا طعنه اناء على أساس قاةوني واضح

                                                 
21
مادت رردا تحديررد تررد   2000 يسرردقا  -25مادررخ ف  رر   525 -00مررا ماداإرر ل ماتزفيررذي  قرر   0/2مادرر     

 .أت  ء مالض   مادحلية الطعا مادسقب مادخهلة    مض   ما د   ملاجتد ت  وتزظيده  وإياه 
22
 .ماس اف ماذكا  525 -00ما ماداإ ل ماتزفيذي  ق   0/2ماد     
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واعدما ييم توقيع قرارات اللجنة المحلية المؤيلة للطعح المساق يجرب ألا 

ترسل ةسخة مح يذه ال رارات مح طرف اللجالا المحلية للطعح المساق المؤيلرة 

ة    ايجرال المنةروص عليهرا إلى مدير و الة ييةة النرمالا الاجيماعر  المعنير

 23.أيام ( 66)والم درة ب عشرة 

 المطلب السا ع

 .اختصاصات اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق

ري  اللجنة الولائية للطعح المساق   الدراسة والات   الطعولا الي  

ترفع  ا مح طرف المؤمح  م أو مح طرف أصحاب العمل ضد قرارات ييةرات 

جيماعرر   ويررذه الأخرريرة تيعلررق اي رردير ومررنح الأداءات العينيررة النررمالا الإ

والأداءات الن دية الممنواة للمؤمح له أو ذوي ا وقه امناساة المرض أو الوفاة 

أو الولادة  و ذا ال رارات الميعل ة االارت   الطرااع المهنر  لحرادث العمرل أو 

د والمرنح العائليرة المررض المهنر   و رذا المنازعرات الميعل رة امعاشرات الي اعر

ويسيثنى مح يذه الطعولا الميعل ة ااعا الإطارات السامية الي  رنع إلى ةظام 

 .24خاص و ذا العسكريولا

 ما ري  اللجنرة الولائيرة للطعرح المسراق االفةرل   الاعتراضرات 

 .الميعل ة ايحةيل الماال  المسيح ة الميعل ة االنمالا الإجيماع 

                                                 
23
مادت دا تحديد تد  أت  ء  2000 يسدقا  25مادخ ف     525 -00ما ماداإ ل ماتزفيذي  ق   0/2ماد     

 .مالض   مادحلية الطعا مادسقب مادخهلة    مض   ما د   ملاجتد ت  وتزظيده  وإياه 
24
ماعرد  ماثر ن ، ماصر     ترا قسر  ، مادضلرة مان ر ئية، "مادز ات      ما د   ملاجتدر ت "ذيب تقد ماسلال ،  

 . 25، ص  2880مادستزدم  ومازشا الدحكدة ماعلي ، ماضدمئا، 
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لولائية للطعح المساق لا تعمل اشركل منريظم إلا أةه يفاظ ألا اللجنة ا

اساب ت جيل الاجيماعات مرات عديدة  الأمر الذي أدى إلى تررا م عردد  ارير 

مح الملفات مما جعل المعترضين على قرارات النرمالا الإجيماعر  ينيظررولا مردة 

أشهر أو سنة ويذا يؤدي إلى يدر ا ون المعترضرين عرلى  60طويلة تةل ايى 

مح جهة وترا م العديد مح النزاعات على ال ناء   اين ألا لجنة يذه ال رارات 

الطعح الأولي ساا ا والمحلية االيا مح أيم أيدافها يو رفيرف النزاعرات عرلى 

 .ال ناء

 المطلب الثامن

 .إجراءات تبليغ قرارات اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق

 28/62/2660المرؤرخ    60/60مح ال اةولا رقرم  68ةةت المادة 

تالر  قررارات اللجنرة ))الميعلق االمنازعات   مجال النمالا الاجيماع  على أةره 

المحلية المؤيلة للطعح المساق ارسالة مو  عليها مرع الإشرعار االاسريفم  أو 

أيرام مرح ( 66)رة راواسطة عولا مراقاة معيمد للنمالا الاجيماع    أجل عشر

 .((تاري  صدور ال رار

السالف الرذ ر عرلى أةره  461-60مح المرسوم رقم  0ة  ما ةةت الماد

تال  قرارات اللجالا المحلية للطعح المسراق المؤيلرة إلى المرؤمح  رم اجيماعيرا ))

والمكلفين اواسطة أماةيها ارسالة مو  عليها مع الإشعار االاسيفم أو اواسطة 

اسيفم   أجرل ر رأعوالا المراقاة للنمالا الاجيماع  للهيةة المعنية  اواسطة محن

 ((.أيام اعياارا مح تاري  قرار اللجالا المذ ورة( 66)عشرة 
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رع اردد وسرائل تالير  ريينرح لنرا ألا المشر تينالمراد اتينفمح خفل ي

إلى المؤمح  رم اجيماعيرا أو أراراب  قرارات اللجنة المحلية المؤيلة للطعح المساق

ترسرل مرح  لاسيفمسواء عح طريق رسالة مو  عليها مع الإشعار اا  العمل

 النرمالا الاجيماعر ييةرة  أو اواسطة عولا مراقاة معيمد لدى طرف أماةة الجنة 

اعردما  رالا الرن    ( 66)رة أيرام روذلك   أجل عشراواسطة محضر اسيفم 

يكيفر  ايالير  قررارات  08/61مح ال راةولا رقرم  62ال اةولا ال ديم   المادة 

دولا اراذ يرذه  إلى الأطراف المعنية فحسباللجنة المحلية المؤيلة للطعح المساق 

رع عرلى تالير  الطراعنين رالإجراءات الأمر الذي يؤ د مرة أخرى ارص المشر

اال رارات   أجال مع ولة وتوخ  السرعة   إئاء النزاع العام ايى لا يمكرث 

 .مدة طويلة ادولا الفةل   النزاع

ةرت موجرودة   وااليالي فالمشرع مرة أخرى تردارك الن رائ  الير   ا

وذلرك ايرى ينرمح ألا قررارات  «الميعلق االمنازعات 08/61»ال اةولا ال ديم 

ويرذا ليفرادي الريحجج   اللجنة المحلية تال  للطاعح اةفة صحيحة ورسرمية

اعدم تالي  قرارات اللجنة مما يؤدي االطاعح اللجوء ماراشرة إلى ال نراء ع رب 

مرح ال راةولا رقرم  64المادة »ل ديم اةيهاء مدة شهر المنةوص عليها   ال اةولا ا

ويو ما أث ل  ايل ال ناء اكثرة عرض يرذا النروع مرح النزاعرات   «08/61

 .أمام ال ناء

رع صراارة عرلى تالير  قررارات روليفادي يذا الإشكال ة  المشر الذ

اللجنة المحلية المؤيلة للطعح المساق اوسائل قاةوةية ايى ينمح اسيفم قرارات 
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ليحسب اعد ذلرك ( 66)بها خفل مدة محددة ت در اعشرة أيام اللجنة إلى أصحا

يوما لإخطار اللجنة الوطنية المؤيلة  للطعح المسراق مرح قارل ( 61)خمسة عشر 

اايرداء ( 86)وذلك للفةل   الطعح الم دم أمامها   غنولا ثفثرين   المعترض

 .مح تاري  اسيفمها عرينة الطعح

 المبحث الثاني

 للطعن المسبق على اللجنة الوينية المؤهلةعرض النزاع العام 

الميعلرق ا راةولا الماليرة لسرنة  00/61ل د  الا لةردور ال راةولا رقرم 

الأثر الاارز والمااشر   اليطورات الي  عرفيها لجنة الطعح المساق والير   6800

 الا مح ةيائجها أةه أصاح يناك مسيويح للطعح وذلك ام يضى أاكام المرادتين 

  أاكرام يراتين المرادتين إلى   ايث  اةت ترم25يذا ال اةولامح  626و 626

دعم تسوية المنازعات العامة   إطرار لجرالا الطعرح المسراق الولائيرة والوطنيرة 

وذلك سعيا دائما إلى ارل الخففرات دولا اللجروء   مرالرة أولى إلى ال نراء  

ويذا ةظرا للمزايا الي  تيميز بها إجراءات الطعح أمام يذه اللجالا الي  تيمثل   

ضوح االإضافة إلى دوريا   ت ريب المؤمنين الاجيماعيين مح ييةرة الاساطة والو

 .النمالا الإجيماع 

                                                 
25
يحدث ضدا مافصرل »تلى أنه  2800مادتعلاب لن ن   ماد اية اسزة  00/25ما مان ن    ق   222د   تزص ما   

ل ادز اترر    رر  مضرر     مادتعلررب 2802ي ايرر   02مادررخ ف  رر   02/25ملأو  مررا ماقرر ب ماثرر ن  مررا مانرر ن    قرر  

 : مكا  كد  يل  08ما د   ملاجتد ت  م    

تزشأ اد  كل هيئرة ال رد   ملاجتدر ت  اضزرة وسزيرة الطعرا ملأوار  تقرت  ر  ملاإرتئز   حر   : مكا  08ماد    

    ماطع   غيا تلك مادتعلنة ل اغامم   و مادي  م  تا ماتأشيا مادشر    ايهر   ر  مافنرا  مر  ققرل ملأشيرا  مرا مادر

مادرررخ ف  ررر   00/00   مادشررراا ترررد  هرررذه مادررر    لد جرررب مانررر ن    قررر  « ضررردا أجرررل ثلاثررريا ي مررر  08

: مزره وماتر  جر ء  يهر  تلرى أنره 20مادتعلب ل ادز ات      مض   ما د   ملاجتد ت     مادر     22/02/2000

 .«تزشأ ضدا كل هيئة ال د   ملاجتد ت  اضزة وسزية الطعا مادسقب»
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إلا ألا المشرع   اليعديل الحديث ل اةولا منازعات النرمالا الاجيماعر  

الميعلرق االمنازعرات المسريحدثة  08/61مكرر مح ال اةولا رقرم  68عدل المادة 

احيث ة      6800ية لسنة الميعلق ا اةولا المال 00/61اموجب ال اةولا رقم 

عرلى أةره  28/62/2660المرؤرخ    60/60مرح ال راةولا رقرم  66/6المادة 

  ((تنش  ضمح  ل ييةة للنمالا الاجيماع  لجنة وطنية مؤيلة للطعرح المسراق))

وااليالي فهذه المادة جاءت عامة وشاملة أي تعيبر اللجنة الوطنيرة  درجرة ثاةيرة 

اضات على ال رارات الةادرة عح اللجنرة المحليرة للطعح المساق   ييع الاعتر

الميعلق  60/60مح ال اةولا رقم  61المؤيلة للطعح المساق  ويذا ما أ دته المادة 

يرفرع الطعرح ))االمنازعات   مجال النمالا الاجيماع  والي  جاء فيها عرلى أةره 

اض عرلى أمام اللجنة الوطنية المؤيلة للطعح المسراق   االرة الاعرتر - :المساق

مرح  62/6رع   المرادة رما عدا ما اسيثناه المشر(( قرارات اللجنة المحلية للطعح

ترفرع الاعتراضرات ))السالف الذ ر الذي ة  على أةره  60/60ال اةولا رقم 

الميعل ة االزيادات وال رامات على الي خير المنةروص عليهرا   مجرال اليزامرات 

لمؤيلرة للطعرح المسراق الير  تفةرل فيهرا المكلفين مااشرة أمام اللجنة الوطنية ا

اةفة اايدائية وئائية عنردما يسراوي مال هرا أو يفرون مليرولا دينرار جزائرري 

 ((.دع6666666

السالفة الذ ر ألا المشرع تراجرع عرح مرا  62/6وااليالي يفهم مح المادة 

 الا م رر   اليشريع ال ديم للنمالا الاجيماع   احيث  اةت الاعتراضات على 
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ت النمالا الاجيماع  الميعل ة اال رامات والزيرادات عرح الير خير تفةرل قرارا

 .فيها اللجنة الولائية للطعح المساق اةفة اايدائية وئائية 

وعليه فإةه لدراسة عمل يذه اللجنة ي ين منا الأمر اليطرن إلى تشكيل 

اللجنة وإجراءات سيريا و ذا آجال وإجرراءات الطعرح أمامهرا واخيةاصرها 

وأخريرا ضرورة توقيرع و تسرايب قررارات اللجنرة  اءات تالير  قراريرا وإجر

 .الوطنية للطعح المساق وذلك  ما يد

 المطلب الأول

 تشكيل اللجنة الوينية المؤهلة للطعن المسبق

المرررؤرخ    60/60مرررح ال ررراةولا رقرررم  66/2مرررادام ألا المرررادة 

قد ةةرت عرلى  الميعلق االمنازعات   مجال النمالا الاجيماع  28/62/2660

واالرجوع إلى  أةه تحدد تشكيلة يذه اللجنة وتنظيمها وسيريا عح طريق الينظيم 

المينمح تحديرد  2660ديسمبر  24المؤرخ    460-60المرسوم الينفيذي رقم 

تشكيلة اللجرالا الوطنيرة للطعرح المسراق المؤيلرة   مجرال النرمالا الاجيماعر  

لى على أةه يحدد يرذا المرسروم تشركيلة وتنظيمها وسيريا ةجده ة    مادة الأو

اللجالا الوطنية للطعح المسراق المؤيلرة   مجرال النرمالا الاجيماعر  وتنظيمهرا 

مح  66وسيريا  المنش ة ضمح  ل ييةة للنمالا الاجيماع   تطاي ا لأاكام المادة 

والميعلق االمنازعرات   مجرال  2660-62-28المؤرخ    60 -60ال اةولا رقم 

وااليالي فإةنا ةيناول ماجاء اه يذا المرسوم سرواء مرح ايرث  جيماع  النمالا الا

مرع   ...تشكيل اللجنة أو مح ايث سيريا وتنظيمها وطري ة ارراذ قراراارا إخ
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السرالف الرذ ر  60/60الحرص على تناول  ل ما جاء اه ال اةولا الجديد رقرم 

لب ال راةولا مح  خفل اليعرض إلى  ل ما تم اسيحداثه مح طرف المشرع   صر

 .الجديد ايى ييفءم مع منمولا يذه الدراسة

ل د عرفت تشكيلة لجنة الطعح الوطنيرة ت يريرا ير  الأخررى   عردد 

 460-60مرح المرسروم رقرم  62الأعناء الممثلين  ا  ويرذا اموجرب المرادة 

تحدد تشركيلة اللجرالا الوطنيرة للطعرح  »: السالف الذ ر  الي  جاء فيها على أةه

 : ؤيلة   المادة الأولى أعفه  ما ي تي المساق الم

 عح الوزير المكلف االنمالا الاجيماع  رئيسا  ( 6)ممثل  -

ممثلين عح مجلس إدارة ييةة النمالا الاجيماعر  المعنيرة ي رتراهم ( 68)ثفثة  -

 رئيس مجلس الإدارة    

م للهيةرة عح ييةة النمالا الاجيماع  المعنية ي تراهما المردير العرا( 62)ممثفلا  -

 .26((المذ ورة 

ييولى أماةة  ل لجنة وطنية للطعح المساق المؤيلة ييةة النمالا الاجيماع  

 . 27المنش ة ضمنها

وتجدر المفاظة أةه ييم تعيين أعنراء اللجرالا الوطنيرة للطعرح المسراق 

سنوات قاالة لليجديد ا رار مح الوزير المكلرف االنرمالا ( 8)المؤيلة لمدة ثفث 

                                                 
مادت دا تحديد تشركيلة مالضر    2000 يسدقا  25مادخ ف     520-00ماداإ ل ماتزفيذي  ق    ما 2ماد    26

 .ما سزية الطعا مادسقب مادخهلة    مض   ما د   ملاجتد ت  وتزظيده  وإياه 

مادت دا تحديد تشركيلة مالضر    2000 يسدقا  25مادخ ف     520-00ما ماداإ ل ماتزفيذي  ق   0ماد     27

 .الطعا مادسقب مادخهلة    مض   ما د   ملاجتد ت  وتزظيده  وإياه  ما سزية
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و  االة اة طاع عنوية أاد أعناء اللجالا الوطنية للطعح المساق  الاجيماع  

 .28المؤيلة ييم اسيخففه اسب الأشكال ةفسها للمدة الميا ية مح العهدة

وأخيرا فإةه لا يمكرح تعيرين أعنراء اللجرالا الوطنيرة للطعرح المسراق 

المؤيلة ضمح اللجالا الأخرى المكلفة االمنازعرات   مجرال النرمالا الاجيماعر  

 . 29 460-60مح المرسوم الينفيذي رقم  62ويذا ما ةةت عليه المادة 

 المطلب الثاني

 إجراءات سر  اللجنة الوينية المؤهلة  للطعن المسبق

إلا إجراءات سير عمل اللجنة الوطنية للطعح المساق تيم انفس الكيفيرة 

منين الي  ييم بها عمل اللجنة المحلية المؤيلة للطعح المساق  ايرث يمكرح للمرؤ

الاجيماعيين أو أصحاب العمل أو مدراء و رالات ييةرات النرمالا الإجيماعر  

الطعح ضد ال رارات الير  تةردريا الّلجنرة المحليرة للطعرح المسراق ااسريثناء 

ال رارات الميعل ة ا رامات وع وارات الير خير الير  يسراوي مال هرا أو يفرون 

هرا ماراشرة أمرام   احيث ييم الطعرح في(دع6666666)مليولا دينار جزائري 

 62اللجنة الوطنية للطعح المساق وتفةل فيها اةفة اايدائية وئائية طا ا للرمادة 

 .الميعلق االمنازعات السالف الذ ر 60/60مح ال اةولا  6ف رة 

 460-60مح المرسوم الينفيذي رقرم  4وقد ةةت   يذا الإطار المادة 

عرح المسراق المؤيلرة اسرب رطر اللجنة الوطنيرة للط))السالف الذ ر على أةه 

-60مح ال راةولا رقرم  68الأشكال وايجال المنةوص عليها   أاكام المادة 

                                                 
 .ماس اف ماذكا  520-00ما ماداإ ل ماتزفيذي  ق   2ماد     28

 .ماس اف ماذكا  520-00ما ماداإ ل ماتزفيذي  ق   22ماد     29
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والمررذ ور أعررفه    مجررال الاعررتراض عررلى  2660-62-28المررؤرخ    60

قرارات ييةة النمالا الاجيماع  الميعلرق االزيرادات وغرامرات الير خير عنردما 

 .30( د ع 6666666) يكولا مال ها يساوي أو يفون مليولا دينار

  دورة عاديرة  اوتع د اللجالا الوطنية للطعح المساق المؤيلة اجيماعاار

ويمكح ألا تجيمرع   دورة  يوما ااسيدعاء مح رئيسها ( 61)مرة  ل خمسة عشر 

 . 31أعنائها 2/8غير عادية اطلب مح رئيسها أو ثلث  

ر أغلاية وتةح اجيماعات اللجالا الوطنية للطعح المساق المؤيلة احنو

اعرد اسريدعاء ثرالا  او  االة عدم ا يمال النةاب   تةح اجيماعاار أعنائها 

( 61)ررمهما يكح عردد الأعنراء الحراضريح     أجرل لا ييعردى خمسرة عشر

 . 32يوما

اللجالا الوطنية للطعح المساق المؤيلة االأغلاية الاسيطة  توتيخذ قرارا

  ولا صوت الرئيس مرجحاد الأصوات يكو  االة تساوي عد مح الأصوات 

ر يوقعها رئريس اللجنرة وتردولا   سرجل ر ما تكولا قرارات اللجالا محل محن

 . 33خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس

                                                 
ديد تشركيلة مالضر   مادت دا تح 2000 يسدقا  25مادخ ف     520-00ما ماداإ ل ماتزفيذي  ق   5ماد     30

 .ما سزية الطعا مادسقب مادخهلة    مض   ما د   ملاجتد ت  وتزظيده  وإياه 

   ماس لب ك نت مالضزة ما سزيرة الطعرا . ماس اف ماذكا   520- 00ما ماداإ ل ماتزفيذي  ق    5/2،2ماد     31

تضتد  هذه مالضزة  ر   و   مإرتثز ئية  مادسقب تعند مجتد ت ته  ما  كل  أها لز ءم تلى مإتدت ء ما  ئيسه ، كد 

أت  ئه  ، أم  ح اي   إ  مالضزة ما سزية تضتد  مرا  كرل شدسرة تشرا  ير ل ( 2/2)تزد ما او   لطلب ما ثلث  

وهذم ما أأنه يس ه     مافصل    ماطع      آج   معن اة وما أأنه مان  ء تلى ماقطء مارذي كلرا إر ئدم  ر  

 . ماس لب 

 .ماس اف ماذكا   520- 00ماداإ ل ماتزفيذي  ق   ما  5/2ماد     32

مادت دا تحديد تشركيلة مالضر    2000 يسدقا  25مادخ ف     520-00ما ماداإ ل ماتزفيذي  ق   0ماد     33

 .ما سزية الطعا مادسقب مادخهلة    مض   ما د   ملاجتد ت  وتزظيده  وإياه 
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وتات اللجنة الوطنية للطعح المساق   الاعتراضات الي  ترفرع أمامهرا 

ري اعياارا مرح تراري  إيرداع عرينرة ريس 34خفل شهر مح اسيفم العرينة 

ويمكح إثاات ذلك عح طريق وصل الإيداع أو الإشعار االاسريفم الاسيةناف  

أو عرح طريرق إيرداع   االة رفع الاسيةناف عح طريق رسالة مرو  عليهرا  

ر رجل خمسة عشرأعرينة لدى أماةة اللجنة م اال تسليم وصل إيداع و ذلك   

غنرولا  يوما اايداء مح تاري  تالي  قرار اللجنرة المحليرة المعرترض عليره  أو  

سيين يوما اايداء مح تاري  إخطار اللجنة المحليرة المؤيلرة للطعرح المسراق إذا لم 

مرح  68/66ييلق المعن  أي رد على عرينيه  ويذا وف ا لما ةةرت عليره المرادة 

الميعلق االمنازعات   مجرال  28/62/2660المؤرخ    60-60ال اةولا الجديد 

 .ال اةولا الاجيماع 

المشرع أ د على ألا الطعح الم دم أمام اللجنة الوطنية وتجدر المفاظة ألا 

المؤيلة للطعح المساق يكولا مكيواا وألا يشير إلى أسااب الاعتراض عرلى ال ررار 

السرالف  60-60مح ال راةولا الجديرد  68/62ويذا وف ا لما ةةت عليه المادة 

أسراةيد الذ ر  وااليالي فالطعح يجب ألا يكولا مكيواا اطري ة منظمة ومانيا عرلى 

ل ررارات  رقراايهمم نعة  ومسااا تساياا  افيا ايى يييح لأعناء اللجنرة اسرن 

اللجنة المحلية وت دير مدى جدية الطعح الم دم   يذا الإطار  ومح ثم فالمشررع 

أراد ألا ييفادى  ل السلايات الير   اةرت موجرودة   ال راةولا ال رديم وذلرك 

 .اطااع اليعليل واليبريرافرض إجراءات تجعل الطعولا الم دمة تيسم 

                                                 
مادتعلررب ل از اترر    رر  مضرر   ما ررد    2000-02-22 مادررخ ف  رر  00-00مررا مانرر ن    قرر   22/5مادرر     34

 .ملاجتد ت  
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 المطلب الثالث

 إجراءات و آجال الطعن أمام اللجنة الوينية للطعن المسبق

إلا إجراءات وآجال الطعح أمرام اللجنرة الوطنيرة للطعرح المسراق ير  

ةفسها الإجراءات وايجال المنةروص عليهرا االنسراة للجنرة المحليرة المؤيلرة 

االطعح إما اواسطة رسالة مو  عليهرا للطعح المساق  إذ رطر اللجنة الوطنية 

مع الإشعار االاسيفم  وإما اواسطة إيداع عرينرة لردى أماةرة اللجنرة م اارل 

الةادر يوما اعد تالي  ال رار المعترض عليه  61تسلم وصل إيداع وذلك خفل 

مح اللجنة المحلية المؤيلة للطعح المساق أو   غنولا شهريح اايداء مرح تراري  

نة السالفة الذ ر إذا لم ييلق المعن  أي رد على عرينيه و يذا وف ا لمرا إخطار اللج

 .28/62/2660المؤرخ    60-60مح قاةولا  68ةةت عليه المادة 

الميعلرق االمنازعرات  08/61وااليالي فالمشرع االم ارةة اال اةولا ال رديم 

فعروض ةجده قد قل    آجال إخطار اللجنة الوطنية المؤيلة للطعح المسراق   

مدة شهريح الي   اةت منةوصا عليها   ال راةولا ال رديم أصراحت ايلا مردة 

يوما ف ن لفعتراض أمام اللجنرة الوطنيرة وذلرك مرح تراري  ( 61)خمسة عشر

تالي  قرار اللجنة المحلية المؤيلة للطعح المساق إلى المعن  ارالأمر  أو   غنرولا 

ة إذا لم ييلق الطراعح أي رد عرلى يوما اايداء مح إخطار اللجنة المحلي (06)سيين

ةه تسهيل وتاسرين  عرينيه  وااليالي في ةير آجال إخطار اللجنة الوطنية مح ش

للإجراءات سواء  يةة النرمالا الاجيماعر  أو المرؤمح لره اجيماعيرا أو المكلفرين 
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 ء الجديرد والمميرز الرذي جراء اره رااليزامات النمالا الاجيماع  و يذا يو ال

 . الاجيماع  الحديث الميعلق االمنازعات تشريع النمالا

 المطلب الرا ع

 اختصاصات اللجنة الوينية المؤهلة للطعن المسبق

ةيناول   يذا الاند اخيةاصات اللجنة الوطنية المؤيلة للطعرح المسراق 

 .ثم اخيةاصها   ول وآخر درجة  درجة اسيةناف 

 .درجة استئنافاختصاص اللجنة الوينية المؤهلة للطعن المسبق ك: أولا

ري  اللجنة الوطنيرة للطعرح المسراق   الإسريةنافات الموجهرة ضرد 

مرح  66قرارات اللجالا المحلية المؤيلة للطعح المساق ويذا ما ةةت عليه المادة 

الميعلق االمنازعات   مجال النمالا الاجيماع  والير  جراء  60-60ال اةولا رقم 

ح المسراق   الطعرولا المرفوعرة ضرد تات اللجنرة الوطنيرة للطعر))فيها على أةه 

 ((.قرارات اللجالا المحلية المؤيلة للطعح المساق

ومح ثم يمكح ال ول ا لا لجنة الطعح الوطنية تعيبر امثاارة درجرة ثاةيرة 

مح درجرات الطعرح الإداري   مجرال اليسروية الداخليرة للمنازعرات العامرة  

ة وذلك إما لي  يد صحيها وييمثل أساسا   مراجعة قرارات لجالا الطعح الولائي

 .35أو لإل ائها   االة عدم تطاا ها مع تشريع النمالا الاجيماع 

                                                 
35
أم      انس   إ   لط   قام  ص    تا مادديا ماضه ي ال د   . 22، ماداج  ماس لب صبن ص ري ي سان 

  م يرريا  05ملاجتدرر ت  لسررقب ماررزنص  رر  ماسررقب أو تدمرره يكرر    رر  مشتصرر ص ماصررزدوق ماعرر ل مادكرر   مررا 

مانرام  مادتخرذ يتخرذ أركل تزظري ، ويدكرا الدرديا  ماية ماطقية لفانس ، شص ص   ذم تلدز  لأ مادش  كيا    مافد 

 .أنظا    هذم ماشأ  أكثا . ماضه ي أ  يتخذ قام  ي قف تزفيذ مانام  ماص    تا مادديا ماضه ي

  Xavier prévôt – la tutelle de l’état sur les organismes de sécurité sociale – aspects 

contentieux – revue du droit social – N° 11 Novembre 1987 – P 769 
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  وتجدر الإشارة  إلى ألا المشرع أضاف اخيةراص آخرر للجنرة الوطنيرة

الميعلرق  61-08المؤيلة للطعح المساق لم يكح موجودا   ال اةولا ال رديم رقرم 

  الفةل الطعرولا الم دمرة ضرد  االنازعات   مجال النمالا الاجيماع  وييمثل

اللجنة المحلية للطعح المساق  درجة اسيةناف فيما يخر  الاعتراضرات الميعل رة 

االزيادات وال رامات على الي خير عندما ي ل مال ها عح مليولا دينرار جزائرري 

جديد أتى اه المشررع   ال راةولا المسريحدث اعردما  رويذا أم دع  6666666

تفةرل   الاعتراضرات السرالف ( سراا ا)للطعح المساق   اةت اللجنة الولائية

 66-88مرح ال راةولا رقرم  64-68طا را للرمادة  ذ ريا اةفة اايدائية وئائية 

 .61-08المعدل والميمم لل اةولا السااق الميعلق االمنازعات رقم 

السالفة الذ ر فإلا اللجنرة  60-60مح ال اةولا  66وااليالي فطا ا للمادة 

لة للطعح المساق تات   الطعرولا المرفوعرة ضرد قررارات اللجنرة الوطنية المؤي

المحلية المؤيلة  للطعح المساق والميعل ة االزيادات وال رامات على الي خير  عندما 

 .دع6666666ي ل مال ها عح مليولا دينار جزائري 

 . اختصاص اللجنة الوينية المؤهلة للطعن المسبق كأول وأخر درجة: ثانيا

الميعلرق االمنازعرات   مجرال النرمالا  60-60الجديد رقرم  إلا ال اةولا

منه وذلك اإضافة اخيةاص آخر للجنة الوطنية  62الاجيماع  اسيحدث المادة 

المؤيلة للطعح المسراق عرلى غررار الاخيةراص السرالف ذ رره  وييمثرل   ألا 

 اللجنة الوطنية السالفة الذ ر ري    ول وآخر درجة   الاعتراضات الميعل رة

االزيادات وال رامات على الي خير المرفوعة مح طرف المكلفين االيزامات النمالا 
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الاجيماعرر  مارراشرة عنرردما يسرراوي مال هررا أو يفررون مليررولا دينررار جزائررري 

السرالف  60-60مح ال اةولا  62/6دع ويذا ما ةةت عليه المادة 6666666

االزيررادات  ترفررع الاعتراضررات الميعل ررة))الررذ ر واليرر  جرراء فيهررا عررلى أةرره 

وال رامات على الي خير المنةوص عليها   مجال اليزامات المكلفين مااشرة أمرام 

اللجنة الوطنية المؤيلة للطهح المساق الي  تفةرل فيهرا اةرفة اايدائيرة وئائيرة 

 ((.دع6666666عندما يساوي مال ها أو يفون مليولا دينار جزائري 

خيةاص للجنرة الوطنيرة وااليالي فالمشرع مح خفل اسيحداث يذا الا

المؤيلة للطعح المساق أراد ألا يخفف العائ على اللجنرة المحليرة المؤيلرة للطعرح 

المساق   الفةل   الاعتراضات الميعل ة االزيرادات وال رامرات عرلى الير خير 

دع  وذلرك ةظررا لث رل 6666666عندما ييجاوز مال ها مليولا دينار جزائري 

على عاتق أعناء يذه اللجنة  ومح جهة أخرى ايى المسؤولية الي   اةت مل اة 

ييم الفةل   الاعتراض   أقرب ايجال أمام اللجنة الوطنيرة المؤيلرة للطعرح 

 .المساق

ذلك لأةه لواظ    السااق ألا عدد  ارير مرح الملفرات المعروضرة عرلى 

نيرة اللجنة الولائية لمعظم ولايات الوطح لم ييم الفةل فيها إلا اعد مرور مدة زم

طويلة اساب عدم اةع اد اجيماعات اللجنة أو عدم تجديد تشركيليها اعرد اةيهراء 

 .مداا ال  مح الأسااب الي   اةت تعرقل سير عمل اللجنة آةذاك

وااليالي فالمشرع تفطح  ذه الن طة ا امة اجعل الطعح يرفع مااشرة أمام 

زائري ايرى يفةرل اللجنة الوطنية عندما يفون مال  الاعتراض مليولا دينار ج
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  النزاع   أقرب ايجال و ذا دراسة يرذه الملفرات اةرفة جديرة مرح طررف 

أعناء اللجنة الوطنية الذيح ييميعولا اكفاءة عالية   يذا المجرال  ويرذا ايرى 

ينمح ا ون أرااب العمل ومنحهم الث ة الكاملرة   ييةرات الطعرح المسراق  

أغلب المسيثمريح خواص  لاالحر وأ دالجزائر خاضت معترك الاقيةا لالاسيما وأ

ويوظفولا عدد يائل مح العمال الأمر الذي ييطلرب ألا لا تكرولا ينراك عوائرق 

إجرائية   الفةل   الاعتراضات الميعل ة االزيرادات وال رامرات الير  تكرولا 

 .أي تفون أو تساوي مليولا دينار جزائري ماال ها اايظة جدا 

 60-60مح ال اةولا رقم  62/2ادة وتجدر الإشارة ألا المشرع ة    الم

أعرفه عرلى  0مح المادة  4و8تطاق أاكام الف رتين ))الميعلق االمنازعات على أةه 

 0مرح المرادة  8وقد ةةت الف ررة (( الاعتراضات المنةوص عليها   يذه المادة

يمكررح رفرريا الزيررادات ))السررالف الررذ ر عررلى أةرره  60-60مررح ال رراةولا 

مح مال ها االنظر إلى  % 16  ادود ةساة خمسين االمائة   وال رامات على الي خير

رع سرلك ةفرس المسرلك   الطعرولا ر  وعليره فالمشر((ملف صااب العرينة

المرفوعة   يذا المجال أمام اللجنة المحلية المؤيلة للطعرح المسراق ذلرك اجعرل 

 .دولا ألا تيعدايا 16رفيا الزيادات وال رامات على الي خير   ادود 

تفةرل   ( سراا ا)يالي فف  ما ساق  اةت اللجنة الولائيرة للطعرح واال

الاعتراضات المرفوعة أمامها   يذا الش لا يةل رفيا ال رامة أو زيادة الي خر 

وااليالي المشرع شدد الع واة على أراراب العمرل الرذيح يرتكارولا  %01إلى غاية 

علريهم غرامرات  مخالفات   مجال النمالا الاجيماع  والي  اةجرر عنهرا فررض
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وزيادات على الي خير االنساة لجميع اليصرريحات الير  تريم مرح طررف أراراب 

العمل لدى ييةة النمالا الاجيماع   راما يذا الإجراء ي ل  مح اراولا أراراب 

 .الأمر اجدية واييمام االعمل المكلفين االنمالا الاجيماع  وايى ي خذو

الميعلرق  60-60اةولا رقرم مرح ال ر 0مح المادة  4أما عح تطايق الف رة 

لا تفرض الزيادات وال رامات على الي خير ))االمنازعات والي  جاء فيها على أةه 

رع   يرذه الف ررة أعطرى ر  فالمشر((  االة ال وة ال ايرة المثاية مح قال اللجنة

للجنة الوطنية المؤيلة للطعح المساق صفاية إعفاء أراراب العمرل مرح تسرديد 

ادات على الير خير الير  ترم فرضرها مرح قارل ييةرات النرمالا ال رامات والزي

الاجيماع   وذلك   االة ال وة ال ايرة المثايرة قاةوةرا مرح طررف اللجنرة مرع 

رط ألا ي ردم رب رمراعاة الظروف الي  تمت فيها فرض يذه الع واات لكح اشر

ولا العمل الطاعح  ل الوثائق والإثااتات الي  تؤ د ألا يناك قوة قرايرة االرة د

 .ألا ييفادى توقيع فرض يذه الع واات

فالمشرع   يذه الف رة لم يحدد معنى ال وة ال ايرة الي  تثايها اللجنة مرع 

العلم ألا مةطلح ال وة ال ايرة واسع جدا مما يجعل تفسير يذا المةطلح يكرولا 

 .االرجوع إلى ال واعد العامة وةعن  االخةوص قواعد ال اةولا المدني

أةه ليس للطعولا الم دمة ضد قررارات ييةرات النرمالا وتجدر المفاظة 

الميعلرق  6-60الاجيماع  أثر موقف ويذا ما ة  عليره ال راةولا الجديرد رقرم 

واتي جاء فيها على أةه  06/6االمنازعات   مجال النمالا الاجيماع    المادة رقم 

(( لا يكولا للطعولا الم دمة ضد قرارات ييةات النمالا الاجيماع  أثر موقف))
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والير   66  المرادة 61-08ويذا على عكس ما  الا عليه ال اةولا ال رديم رقرم 

  االة ت رديم الاعرتراض عرلى ال ررار الةرادر عرح ييةرة ))جاء فيها على أةه 

 ((.النمالا الاجيماع  ييوقف تنفيذ ال رار المطعولا فيه إلى ألا ييم الات فيه ئائيا

لجروء إلى اللجنرة الوطنيرة وااليالي فالمشرع ا در ما قل  مرح آجرال ال

المؤيلة للطعح المساق و ذا آجال الفةل   الطعولا الم دمرة ا ردر مرا تشردد   

ميااعة أرااب العمل وتحةيل الماال  المسيح ة المعترض عليها  ومح ثمة فالمارال  

المعترض عليها أمام اللجنة السالفة الذ ر ييم تحةيلها مح طررف ييةرة النرمالا 

م مح الاعتراض عليها مح المعنر  ارالأمر  ويرذا يعرد صرامرة الاجيماع  االرغ

ا ي ية فرضها اليحول الجديد الذي جاء اه ال راةولا الجديرد ل راةولا منازعرات 

  و  االرة فةرل اللجنرة الوطنيرة   الطعرح 60-60النمالا الاجيماع  رقم 

م الم دم أمامها االإيجاب فإلا رب العمل لا يسرترد يرذه المارال  ماراشرة ارل يري

الير  سريدفعها رب العمرل لردى ييةرة  ةخةمها مح قيمة الاشترا ات الفا 

 .النمالا الاجيماع 

السرالف الرذ ر  460-60والجدير االذ ر فإلا المرسوم الينفيذي رقرم 

أ د   مادته الثالثة عشر على أةه يلزم أعنراء اللجرالا الوطنيرة للطعرح المسراق 

ملحروظ تشرهده منظومرة النرمالا المؤيلة االسر المهنر  ويرذا   ةظرةرا تطرور 

الاجيماع  إذ ألزمت يذه المادة الي يد االسر المهن  الذي يعيبر مح أيم واجارات 

الأعناء على الإطفن لما له مح أثر على ةزاية ال رارات الةادرة الير  ينيظريرا 

الطاعح والي  تعكس الأيداف الميوخات مح اليسروية الوديرة قارل اللجروء إلى 
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هة أخرى تعكرس ضرورة تح يرق الأيرداف المسرطرة مرح قارل ومح ج ال ناء 

 .صفح منظومة النمالا الاجيماع الجهات الوصية الرامية  لها لإ

 المطلب الخامس

 إجراءات تبليغ قرارات اللجنة الوينية المؤهلة للطعن المسبق

الميعلرق  28/62/2660المؤرخ    60-60مح قاةولا  64المادة  ةةت

تالر  قررارات اللجنرة الوطنيرة ))لنمالا الاجيماع  على أةه االمنازعات   مجال ا

المؤيلة للطعح المساق ارسالة مو  عليها مع إشعار الاسيفم أو اواسطة عرولا 

جل عشرة أيام مرح تراري  أمراقاة معيمد للنمالا الاجيماع  امحضر اسيفم   

 460-60مرح المرسروم الينفيرذي رقرم  0   رما ةةرت المرادة ((صدور قراريا

تال  قرارات اللجالا الوطنية للطعح المساق المؤيلة  إلى ))السالف الذ ر على أةه 

المؤمح  م اجيماعيا والمكلفين اواسطة أماةيها ارسالة مرو  عليهرا مرع إشرعار 

أيرام مرح تراري  قررار ( 66)االاسيفم أو اواسطة محضر اسيفم   أجل عشرة 

 . ورةاللجالا المذ

ين لنا ألا المشرع ادد وسائل تالي  قرار اللجنرة فمح خفل يذه المادة ييا

الوطنية وذلك اوسريليين يراميين  تيمثرل الأولى   اليالير  عرح طريرق رسرالة 

  والوسريلة وذلرك اواسرطة أماةرة اللجنرة مو  عليها مع الإشعار االاسيفم

ر رمحنر اواسطة الثاةية اواسطة عولا مراقاة معيمد لدى ييةة النمالا الاجيماع 

جل عشرة أيام مح تاري  صدور ال ررار ويرذا اعرد مرا  رالا الرن  أم   اسيف

يكيفر  ايالير  قررارات اللجنرة الوطنيرة إلى الأطرراف المعنيرة ال رديم ال اةوني 
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قرارات اللجنة الوطنيرة الةرادرة عنهرا قرد تالي  نمح يايى ي ذلكفحسب  و

 اللجروء إلى ال ت إلى أصحابها   مواعيديا ليياح أمامهم فرصة أخرى تيمثل  

 .إجراءات الطعح ال نائ 

وااليالي فالمشرع   يذه المادة  الا أ ثر ارصا على ما  الا الحال عليره   

ويذا   ةظرةا يعد تطرورا ةوعيرا ةثمنره ومكسراا يامرا لةرالح   ال اةولا ال ديم

ذلرك ألا الممارسرات السراا ة أثايرت   العديرد مرح   ييةات النمالا الاجيماع 

ارات اللجنة الوطنية لا تةرل إلى أصرحابها   الوقرت المحردد ممرا المرات ألا قر

يجعل المعترضين ييخذولا ذلك ذريعة للجوء إلى ال ناء لإل اء قررارات اللجنرة 

 .المحلية واالياعية إل اء قرار صندون النمالا الاجيماع 

ذه الطري ة قد مىرى أمروال الةرندون ووارداتره مرح خرفل بهفالمشرع 

دقي ة وفعالة مح شر ئا ألا تحران  رل محراولات اليفعرب فرض إجراءات جد 

 .واسي فل الث رات الي   اةت   ال اةولا ال ديم

وتجدر المفاظة أةه يجب ألا ترسل ةسخة مرح ال ررارات الةرادرة عرح 

   لجالا الطعح المساق المؤيلة إلى المدير العرام  يةرة النرمالا الاجيماعر  المعنيرة 

 .36أيام ( 66)أجل عشرة 

 طلب السادسالم

 ضرورة توقيع و تسبيب قرارات اللجنة الوينية للطعن المسبق
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السالف الرذ ر عرلى أةره  460-60مح المرسوم رقم  0/2ةةت المادة 

تكولا قرارات اللجنة الوطنية للطعح المساق محل محاضر يوقعهرا رئريس اللجنرة 

 .37وتدولا   سجل يرقم ويؤشر عليه مح طرف الرئيس 

مادة السالفة الذ ر فإلا قرارات اللجنة ييم توقيعهرا مرح وااليالي فوفق لل

مرح  0/2طرف رئيس اللجنة ف ن دولا اان الأعناء وفق ما ةةت عليه المرادة 

المينمح تحديرد  2660ديسمبر  24المؤرخ    461-60المرسوم الينفيذي رقم 

عدد أعناء اللجالا المحلية للطعح المساق المؤيلرة   مجرال النرمالا الاجيماعر  

وتنظيمها وسيريا  وااليالي فالمشرع منح اخيةاص اليوقيع لرئيس اللجنرة دولا 

 .ااق  الأعناء

أما عح تسايب قرارات اللجنة الوطنية المؤيلرة للطعرح المسراق المؤيلرة 

السرالف الرذ ر لم يرن  عرلى  460-60فإةنا ةجد ألا المرسروم الينفيرذي رقرم 

-60مرح المرسروم رقرم  0/2ادة تسايب قرارا اللجنة الوطنية االرغم مح ألا  الم

المينمح تحديد أعناء اللجالا المحلية للطعح المساق المؤيلة ةةت على أةه  461

ريعية ريجررب ألا تكررولا يررذه ال رررارات مرربررة وتشررير إلى الأاكررام اليشرر))... 

 .38((والينظيمية الي  تسيند إليها

ة وعليه فإةنا ةدعو  المشررع اشرترط   ال ررارات الةرادرة عرح اللجنر

الوطنية للطعح المؤيلة للطعح المساق ألا تكولا مسااة ومعللة وألا تكولا مسيندة 

إلى النةوص اليشريعية والينظيمية ويذا مرح شر ةه يردعم مرح مةرداقية يرذه 
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38
 .ماس اف ماذكا  525 -00ما ماداإ ل ماتزفيذي  ق   0/2ماد     
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ومح جهة أخرى إعطاء ضماةة يامة للطاعح ايى لا انرم  ال رارات مح جهة 

 .واضح ا وقه مح خفل قاول أو رفا طعنه اناء على أساس قاةوني

واعدما ييم توقيع قرارات اللجنة المحلية المؤيلة للطعح المساق يجرب ألا 

ترسل ةسخة مح يذه ال رارات مح طرف اللجالا الوطنية للطعح المساق المؤيلرة 

  ايجرال المنةروص عليهرا  إلى المدير العام  يةرة النرمالا الاجيماعر  المعنيرة 

 .39أيام ( 66)والم درة ب عشرة 

 الخاتمة 

يفاظ     ل مرة ي تي تعديل قاةولا منازعرات النرمالا الاجيماعر   ما

وتعلق عليه آمال  ايرة ليدارك الن ائ  والث رات  لكرح يحردث العكرس تمامرا 

فكم مح تعديل مس يذا اليشريع لم يحدث أي ت يير على واقع المنازعرات العامرة 

لمررؤرخ   ا 60/60وإلا  ررالا ال رراةولا الجديررد  -  مجررال النررمالا الإجيماعرر  

الميعلق االمنازعات   المجال النمالا الاجيماع  سرايم جزئيرا  28/62/2660

. وااليرالي ا يرت منظومرة النرمالا الإجيماعر  -  ال ناء على اعا الن ائ  

اكاملها محل تنازلات  ال أئا لم تساير اليطرورات اليوميرة للمجيمرع الجزائرري 

عوينررهم عررح الأخطررار وخاصرة مررا ييعلررق افةررة العررمال وذلرك مررح ايررث ت

الاجيماعية والمهنية  إذ ألا يذه اليعوينات أصاحت رمزية وزييدة م ارةرة مرع 

مال  الاشترا ات الي  تدفع شهريا  يةة النمالا الإجيماع   ومع مرا يرو عليره 
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واقع اليعوينات   الدول الأجناية وخاصة إذا علمنا ألا شريحة العمال  ا مكاةة 

 .عةاه خاصة   المجيمع ال تعد

وعليه فإلا المشرع تنيظره مهمة  ايرة   إزالة  رل الإشركاليات العال رة 

ايشريع النمالا الإجيماع  وعلى ضوء ما ساق ذ ره فإةه يجرب ألا يراعر    أي 

 : تعديل أو مراجعة لل اةولا أو   إصداره لنةوص تنظيمية الأمور اليالية

صررناديق النررمالا  إعررادة النظررر   الينظرريم الإداري الررذي رنررع لرره1- 

الإجيماع   مع منح صفايات واسعة للجالا المحليرة المؤيلرة للطعرح المسراق 

للفةل اةفة اايدائية وئائية   اعا المنازعات العامة والي  موضروع ةزاعهرا 

 .ماال  مالية ضعيفة جدا

يجب التر يز على ةوعية اخييار أعنراء لجرالا الطعرح المسراق وضرورة 2- 

والكفراءة المطلوارة  ويجرب إخنراعهم إلى دورات تكوينيرة و توفر فيهم الخبرة 

ت ييلية اول قواةين النمالا الإجيماع  ويناط بهذه المهمة المعهد الوطن  للعمرل 

أو المدرسة العليرا للنرمالا الإجيماعر  الكرائح م ريرا   ارح عكنرولا الجزائرر 

 .العاصمة

لوطنية وذلك مح منح امييازات مادية أ ثر لأعناء اللجنيين المحلية وا3- 

خفل الماادرة ااقتراح ةظام تحفيزي شامل عح طريرق مرنح عرفوات تعوينرية 

إضافية ليجنب الي يارات عرح الاجيماعرات وأداء العمرل اكرل روح مسرؤولية 

 .وتفالا
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ألا ييولى ال اضي الإجيماع  االمراقاة والإشراف على عمل لجالا الطعرح 4- 

 .المساق ايى يؤخذ الأمر اجدية وصرامة

وضع آليات واضحة لنمالا اسي فل لجالا الطعح المساق عح صرندون 5- 

الي مينات الاجيماعية  سواء مح خفل إةجاز م رات خاصة بهذه اللجالا أو مرح 

 .ايث سير ةشاطها

ضرورة إسناد منةب رئاسة اللجنة المحلية المؤيلة للطعرح المسراق إلى -  0

ااع الي نر  والمهنر  الرذي وذلرك ةظررا للطر ممثد صناديق النمالا الإجيماعر  

 .يشترط فيمح ييولى يذا المنةب

ضرورة الن  على تسرايب قررارات اللجرالا الوطنيرة للطعرح المسراق  -0

 .المؤيلة ضمح اليعديفت ال ادمة ليشريع النمالا الاجيماع 
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 المحكمة العليامن اجتهادات 

 

 الغرفة المدنية 

 

 31/45/2432:قرار بتاريخ 753147ملف رقم 

 و من معه( د.ج)ضد ( ع.ق) قضية ورثة 

 –صفة  –بيع بالمزايدة  –تنفيذ  –محافظ البيع بالمزايدة  –محضر قضائي  :الموضوع

 .مصلحة

موميان يتوليان قانونا المحضر القضائي و محافظ البيع بالمزايدة ضابطان ع: المبدأ

حسب الحالة التنفيذ و البيع مقابل أتعاب بطلب من المستفيد من السند التنفيذي 

لا مصلحة لهما في حصول البيع أو عدم حصوله لا يعدان خصمين و لا صفة لهما 

  .بالتالي في الطعن في الأحكام القضائية ذات الصلة

 :ذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءاتاعتمادا على الوجه المثار تلقائيا و المأخو

حيث أنه و بعد الرجوع إلى ملف القضية يتبين منه أن شركة المنار المتطورة 

السعودية دائنة إلى شركة ميتال باكجنيك المستأجرة لدى الطاعنين و قد تحصلت 

الأولى على حكم حائز على قوة الشيء المقضي به يلزم شركة ميتال باكجنيك أن 

دج قيمة الدين فقامت  33..73.373:  شركة المنار المتطورة مبل تدفع إلى

 .الدائنة بحجز تنفيذي على المعدات الموجودة بمحل الطاعنين
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و حيث أن الطاعنين رفعوا دعوى استرداد المعدات استنادا إلى أن المعدات 

المحجوزة من طرف شركة المنار المتطورة السعودية هي ملك لهم و هذا ما أكدت 

 .ليه شركة ميتال باكجنيكع

و حيث أن الخصوم هم الطاعنون و شركة المنار المتطورة السعودية و شركة 

ميتال باكجنيك أما المحضر القضائي و محافظ البيع بالمزاد العلني لا يعدان من 

الخصوم و أنما هما ضابطان عموميان يقومان بإجراءات الحجز و البيع مقابل 

لا يلحق بهما أي ضرر سواء تم بيع المحجوزات أو لم  أتعاب يحددها القانون و

يتم بيعها و إرجاعها إلى الغير و بالتالي فليس لهما صفة في هذا النزاع فهما لا 

 .يعدان من الخصوم

و حيث أنه لا يجوز لهما أن يقوما بالتنفيذ لهما إلا بناء على طلب الدائن الحاجز 

الإجراءات المدنية و الإدارية و المادة  من قانون 166طبقا لما تنص عليه المادة 

 .من القانون القديم في حين أن الدائن كان غائبا عن كل إجراءات التنفيذ 723

 :و حيث أن الطاعنين رفعوا دعوى استرداد المنقولات المحجوزة بتاريخ

مما يترتب عليه وقف إجراءات البيع طبقا لما تنص عليه المادة  22/32/2333

إ و رغم هذا الوقف فقد .م.إ.من ق 361ون القديم و المادة من القان 733

 .62/30/2333واصلا بيع تلك المعدات يوم 

و حيث أن المحضر القضائي و محافظ البيع بالمزاد العلني رغم غياب الدائن و 

وفق إجراءات البيع بقوة القانون إثر رفع الطاعنين دعوى استرداد المنقولات 

 .كام المواد المشار إليهاالمحجوزة لم يلتزما بأح
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و حيث أن قضاة الاستئناف لم يلفت انتباههم أن المستأنفين لا يعدان من 

الخصوم و بالتالي لا يتمتعان بأي صفة باعتبارهما ضابطان عموميان يقومان 

بإجراءات التنفيذ و ليس لهما الحق في الطعن في الأحكام الصادرة بين الخصوم و 

من قانون الإجراءات  67د ذلك خرقا لأحكام المادة أن قبول استئنافهما يع

 .المدنية و الإدارية مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض

و حيث أنه لم يبق من المسائل القانونية ما يمكن الفصل فيها لذا يتعين أن يكون 

 .هذا النقض بدون إحالة

 .و حيث أنه لا حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة

 فلهذه الأسباب

 :قضت المحكمة العليا

 .بصحة الطعن شكلا

بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عنابة : و في الموضوع

 .و بدون إحالة 30/36/2363 :بتاريخ

 .و الحكم على المطعون ضدهما بالمصاريف القضائية

 .(672و673ص  2367العدد الأول -مجلة المحكمة العليا)

 23/49/2432: ار بتاريخقر 049144ملف رقم 

 SAA و من معه ضد الشركة الوطنية للتأمين( ي.ل)قضية 

 .ضرر معنوي –ضرر مادي  -حادث عمل –حادث مرور  :الموضوع
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التعويض عن حادث مرور مميت يشمل التعويض عن الضرر المادي : المبدأ

الحاصل للمكفول بسبب فقدان مصدر الرزق و التعويض المعنوي جبرا للضرر 

 .ناجم عن الألم لفقدان الضحيةال

صندوق الضمان الاجتماعي يعوض في حادث عمل مميت عن الضرر المادي 

 .الناجم عن فقدان مصدر الرزق فقط

 :عن الوجه المـأخوذ من تحريف مضمون وثيقة معتمد عليها

حيث يتبين من دراسة أوراق القضية و القرار المطعون فيه أن ذوي حقوق 

التمسوا إلزام الشركة ( ي.م)و ( ي.ل)و والديه ( ف.ع)رملة الأ( ع.ل)المرحوم 

إفادتهم بتعويضات عن الضرر  .223الوطنية للتأمين وكالة مستغانم رمز 

المادي و المعنوي المتسبب لهم جراء وفاة الابن و الزوج في حادث مرور و كذا 

 .مصاريف الجنازة

ار أن ذوي الحقوق حيث استبعد قضاة المجلس طلبات التعويض جملة للاعتب

تحصلوا على تعويضات من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ثم أسسوا 

عن التعويض المادي كون المبل  الممنوح % 63رفضهم لطلب الوالد لنسبة 

 (.ي.ل)دج يجمع بين نصيبها و نصيب الوالد 133..22للوالدة المقدر ب 

صيل المستشهد بها من طرف لكن حيث نعاين من الاطلاع و دراسة شهادة التح

أن الأم استفادت من ريع  63/32/2363: الشركة الوطنية للتأمين المؤرخ في

دج و لا توجد ضمن الشهادة 731.333: دج و الأرملة ب333..22يقدر ب 

 .معلومات أخرى تفيد أن الريع المخصص للوالدة يضم كذلك نصيب الأب
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اء تحريات أخرى للتحقيق يكون لذا نستخلص أن بهذه الكيفية و في غياب إجر

م مما يجعل .ق 666هؤلاء القضاة حرفوا مضمون وثيقة واضحة مخالفة للمادة 

 .الوجه سديد

إ تثير المحكمة العليا وجه تلقائي مأخوذ من القصور .م.إ.ق 713و عملا بالمادة 

 .في التسبيب

ن طرف حيث يعتبر القرار الذي لا يرد على كل الطلبات و الدفوع المثارة م

 .الخصوم مشوب بعيب القصور في التسبيب

و بالرجوع إلى قضية الحال طلب الطاعنون إفادتهم بتعويضات عن الضرر 

المادي و الضرر المعنوي و مصاريف الجنازة إلا أن القضاة تجاهلوا مناقشتهم و 

 .الرد بأسباب قانونية عن سبب رفضهم

 73/36/6330المؤرخ في  .30/6من الأمر  63و حيث و لو لا تجيز المادة 

الجمع بين  63/33/6322المؤرخ في  22/76المعدل و المتمم بقانون 

التعويضات الممنوحة في إطار حوادث المرور مع التعويضات التي يمكن أن 

يستوفيها ذوي الحقوق بعنوان التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل 

المادي الناتج من فقدان  فإن صندوق الضمان الاجتماعي يعوض فقط الضرر

قانون )مصدر العيش بينما تحتوي التعويضات الممنوحة في إطار حوادث المرور 

زيادة عن تعويض الضرر المادي المسبب ( 63/33/6322المؤرخ في  22/76

للمكفول من فقدان مصدر الرزق عن تعويض معنوي اجبر الضرر الناجم عن 

 .الألم لفقدان الضحية
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بالقضاء كما فعلوا يكون هؤلاء القضاة قد قصروا في تسبيب لذا نستخلص أن 

 .قرارهم و حرفوا مضمون وثيقة معتمدة عليها مما يعرضه للنقض

 .إ.م.إ.ق 732حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 

 فلهذه الأسباب

 :قررت المحكمة العليا

 .بقبول الطعن بالنقض شكلا

: نقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخب: و في الموضوع

و إحالة القضية على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى  23/31/2366

 .للفصل فيها من جديد وفقا للقانون

 .المصاريف القضائية على المطعون ضدهم

 (.6.0و 6.7و6.2ص  2367العدد الأول  –مجلة المحكمة العليا )

 30/45/2431: قرار بتاريخ 4079741ملف رقم 

 (أ.ج)ضد ( ف.أ)قضية 

 .إعادة السير في الدعوى-قوة الشيء المقضي فيه :الموضوع

يجب على القاضي المعروضة عليه دعوى إضفاء قوة الشيء المقضي فيه على : المبدأ

الحكم الصادر في أول درجة الملغى في الاستئناف بقرار تم نقضه و بعد انقضاء 

 .ير في الدعوى بعد النقض الحكم بإضفاء قوة الشيء المقضي فيهأجل إعادة الس

عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 

 .إ.م.إ.ق 104/43
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حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين أنه صدر بشأن دعوى أقامها المدعي 

من قانون  37و  36الفقرتين  713المطعون ضده استنادا إلى أحكام المادة 

الإجراءات المدنية و الإدارية لطلب إضفاء قوة الشيء المقضي فيه للحكم الصادر 

القاضي برفض  63/31/2332:عن محكمة عين الحمام قسمها المدني بتاريخ

: لعدم التأسيس دعوى المدعى عليه الطاعن بحجة أن القرار الصادر بتاريخ

ء هذا الحكم تم نقضه و إبطاله بموجب قرار القاضي بإلغا 67/36/2333

و أن المدعى عليه  61/31/2366 :الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ

بهذا القرار و لم يقم بإعادة السير  33/32/2366: الطاعن بل  رسميا بتاريخ

في الدعوى بعد النقض رغم انتهاء أجل شهرين من تاريخ التبلي  الرسمي لقرار 

 .إ.م.إ.من ق 713ة العليا كما توجبه الفقرة الأولى من المادة المحكم

أنه يترتب "إ .م.إ.من ق 37/ 713و حيث أنه من المقرر قانونا و طبقا للمادة 

على عدم إعادة السير فيه إضفاء قوة الشيء المقضي به للحكم الصادر في أول 

 .أنفدرجة عندما يكون القرار المنقوض قد قضى بإلغاء الحكم المست

و حيث الثابت من القرار المطعون فيه أن الدعوى التي صدر بشأنها لا ترمي إلى 

مواصلة إجراءات الدعوى الصادر حولها القرار المنقوض قصد الفصل فيها من 

جديد استنادا إلى قرار الإحالة للمحكمة العليا و إنما ترمي إلى طلب إضفاء قوة 

تحت  63/31/2332: درجة بتاريخ الشيء المقضي به للحكم الصادر في أول

عن محكمة عين الحمام و لذلك كان يتعين على المجلس تطبيقا  606: رقم

إ المستند إليها في قراره الفصل في الجانب .م.إ.من ق 713/37لأحكام المادة 
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الشكلي للطلب محل هذه الدعوى و من حيث موضوع الطلب و يعد معاينة 

إ السالف ذكرها التصريح .م.إ.من ق 713/37شروط الطلب المقررة بالمادة 

بإضفاء قوة الشيء المقضي به للحكم الصادر في أول درجة عوض القضاء بقبول 

شكلا رجوع الدعوى بعد النقض و تأييد الحكم المستأنف حيث أنه و لتأسيس 

 .هذا الوجه يتعين نقض و إبطال القرار المطعون فيه

خاسر الطعن يتحمل المصاريف  إ.م.إ.من ق 732و حيث أنه طبقا للمادة 

 .القضائية

 فلهذه الأسباب

 :قررت المحكمة العليا

قبول الطعن شكلا و موضوعا و نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر 

عن مجلس قضاء تيزي وزو الغرفة المدنية و إحالة  63/30/2362: بتاريخ

ل فيها من القضية و طرفيها أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفص

 .جديد طبقا للقانون

 .و تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية

 (612و 613ص 2367العدد الأول  –مجلة المحكمة العليا )

 35/42/2431: قرار بتاريخ 003117ملف رقم 

 .المديرية العامة للجمارك –ضد وزارة المالية ( ج.ش) قضية 

 منازعة جمركية  –ي قضاء إدار –قضاء عاد  -اختصاص نوعي :الموضوع
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القضاء المدني مختص للفصل في القضايا الجمركية المتعلقة بدفع الحقوق و : المبدأ

 .الرسوم أو استردادها

 إ .م.إ.من ق 140/47المأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة : الوجه الوحيد

ية من قانون الجمارك تنص على أن الجهة القضائية المدن 237حيث أن المادة 

مختصة قانونا بالبت في الاعتراضات المتعلقة بدفع الرسوم أو استردادها و غيرها 

 .في القضايا الجمركية الأخرى التي لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائي

من قانون الجمارك قد حددت الجهة القضائية  237حيث أن النص القانوني المادة 

ونا لنظر القضايا الجمركية المتعلقة المدنية ضمن القضاء العادي كجهة مخولة قان

بدفع الحقوق أو الرسوم أو استردادها و التي لا تدخل ضمن اختصاص القضاء 

من  233الجزائي و هو نص صريح خاص يقيد العام الذي جاء بنص المادة 

إ و لا اجتهاد مع النص الصريح الذي حدد الاختصاص النوعي للقضاء .م.إ.ق

ظر الدعاوى الجمركية خارج اختصاص القضاء المدني الذي يؤول إليه ن

 .الجزائي

حيث أن القرار محل الطعن مشوب بعيب انعدام الأساس القانوني في القضاء 

 .بعدم الاختصاص النوعي مما يعرضه للنقض

لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه مؤسس و في محله لأنه و بالرجوع 

الموضوع لما تمسكوا بالاختصاص النوعي كون إلى قضية الحال يتبين بأن قضاة 

النزاع كان بين الطاعن و إدارة الجمارك التي هي مؤسسة عمومية ذات طابع 

إ فإن دعوى الحال يؤول الفصل فيها .م.إ.من ق 233إداري و أنه طبقا للمادة 
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من قانون الجمارك و التي  237للمحكمة الإدارية فإنهم قد خالفوا نص المادة 

ختصاص للجهة القضائية المدنية ضمن القضاء العادي للنظر في أعطت الا

القضايا الجمركية المتعلقة بدفع الحقوق أو الرسوم أو استردادها و الذي يعد 

 .نص خاص و أن الخاص يقيد العام

حيث أن قضاة الموضوع لما انتهوا إلى تأييد الحكم المعاد القاضي بعدم 

الأساس القانوني لقضائهم كما أنهم خالفوا الاختصاص النوعي فإنهم لم يعطوا 

 .القانون مما عرضوا قرارهم للنقض و الإبطال

إ خاسر الطعن يتحمل المصاريف .م.إ.من ق 732و حيث أنه طبقا للمادة 

 .القضائية

 فلهذه الأسباب

 :قررت المحكمة العليا

 .بقبول الطعن شكلا

صادر عن مجلس قضاء بنقض و إبطال القرار المطعون فيه ال: و في الموضوع

و بإحالة القضية و الأطراف على نفس  63/32/2362: سكيكدة بتاريخ

 .المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون

 .و المصاريف القضائية على الخزينة العامة

 (626و 623ص  2367العدد الأول  –مجلة المحكمة العليا )
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 الغرفة التجارية

 

 .44/44/2433قرار بتاريخ  992435ملف رقم 

 ضد شركة سوديما GLTقضية شركة صناعة العامة للحليب يوغرطة 

طعن في قرار التحكيم  -قضاء جزائري -تحكيم تجاري دولي –تحكيم : الموضوع

 .التجاري الدولي

قرار التحكيم الدولي الصادر خارج التراب الوطني غير قابل للطعن فيه : المبدأ

لتعديل أمام الجهات القضائية الجزائرية حتى و لو تعلق الأمر النفاذ بالإلغاء و ا

 .المعجل

 .و المأخوذ من تجاوز السلطة: عن الوجه التلقائي المثار من قبل المحكمة العليا

بدعوى أن قرار التحكيم الدولي الصادر خارج التراب الوطني غير قابل للطعن 

قضائية الجزائرية حتى و لو تعلق الأمر فيه بالإلغاء أو التعديل أمام الجهات ال

 .بالنفاذ المعجل

حيث و من الثابت من قرار التحكيم المطعون فيه أمام المجلس و غير متنازع فيه 

 .2333في أكتوبر ( فرنسا)أنه صدر عن محكمة التحكيم الدولي بباريس 

يه حيث لا يوجد أي نص بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية يسمح بالطعن ف

 .بالاستئناف أمام المجالس الوطنية و بالأحرى مجلس قضاء الجزائر

و عليه و بقبولهم للطعن في قرار تحكيمي صادر بباريس حتى و لئن كان على 

النفاذ المعجل يكون قضاء المجلس بالقرار المطعون فيه قد تجاوزوا سلطتهم 
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حاجة لمناقشة  بفعلهما كان عليهم تركه و عرضوه بذلك للنقض و الإبطال دون

 .الأوجه المثارة

حيث أنه لم يبق من النزاع ما تطلب الفصل و عملا بأحكام الفقرة الأولى من 

 .إ يتعين القول بأن النقض يكون دون إحالة.م.إ.من ق .71المادة 

 لهذه الأسباب

 :تقضي المحكمة العليا

الصادر عن بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض و إبطال القرار المطعون فيه 

دون إحالة و بإبقاء المصاريف على  2333جوان /67مجلس قضاء الجزائر في 

 .المطعون ضدها

 .(620ص  2367العدد الأول  –مجلة المحكمة العليا )

 47/42/2431: قرار بتاريخ 024193ملف رقم 

قضية القرض الشعبي الجزائري ضد الشركة ذ م م لصناعة و تركيب الهاتف 

CIMET ك الفلاحة و التنمية الريفيةبحضور بن. 

 .فاكس -إثبات -شيك مسطر-شيك :الموضوع

لا يمكن للمسحوب عليه الوفاء بشيك مسطر إلا لمصرف آخر و لا يتم : المبدأ

 .تسديده مباشرة لحامل الشيك

يتم الإثبات .و لا يكفي الفاكس لإثبات تحويل مبلغ من مصرف إلى مصرف آخر

 .بمستندات محاسبية

 :إ.م.إ.من ق 140/41المأخوذ من انعدام التسبيب طبقا للمادة : الثانيعن الوجه 
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بدعوى أن المجلس لم يتطرق إلى أدلة الطاعن المقدمة للنقاش و أوجه الدفاع و 

الطلبات سواء بالرفض أو القبول و هي أن الطاعن دفع بأن الشيك لا تنظمه 

 62.ك تنظمه المادتين من القانون التجاري و دفع الطاعن بأن الشي 33.المادة 

من نفس القانون لأن الشيك محل النزاع هو شيك مسطر و أن تحصيله  67. و

يكون بين بنكين و لا يمكن تخليصه مباشرة لحامل الشيك إلا عن طريق نظام 

المقاصة الآلية و أن ذلك يؤكد أن الطاعن دفع بملفه وصل الشيك يحمل 

القضاة لم يردوا على هذا الدفع  ملاحظة بأن التخليص يكون بين بنكين لكن

خاصة و أنهم اعتبروا أن الشيك المسطر يكون عن طريق نظام المقاصة الآلية و 

دون ذلك فهو باطل و عليه فإن الفاكس المرسل له يعد مخالفا النظام المقاصة 

الآلية و تجنب القضاة الرد على هذا الدفع المتعلق بعدم وجود أية وثيقة محاسبية و 

 .       دوا كذلك على الدفع بأن المبل  المخصوم يخص شيك آخرلم ير

حيث أنه بالفعل بأن الطاعن دفع لأن الشيك محل النزاع يحمل تسطيرتين و أن 

تحصيله يكون بين بنكين و لا يمكن تحصيله مباشرة لحامل الشيك إلا عن طريق 

بين عملية نظام المقاصة الآلية و أن الكشف الذي قدمه المطعون ضده فهو ي

خصم بنك الفلاحة و التنمية الريفية من حساب الساحب مبل  

بل يشير  3330.70دج و لا نجده يشير إلى رقم الشيك و هو 230.306,30

و أنه لا توجد أية وثيقة حسابية أو دليل مادي أو قرينة  3626021إلى رقم آخر 

القضاة لم يردوا على قانونية تثبت قيام بنك الفلاحة بتحويل المبل  للطاعن و أن 

هذه الدفوع و كان عليهم التحقق من تحويل المبل  إلى الطاعن من قبل المدخل في 
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الخصام بنك الفلاحة و التنمية الريفية بوجود وثائق محاسبة تثبت ذلك و لا 

يكفي الفاكس الذي أرسله المدخل في الخصام للطاعن بأنه سدد له المبل  خاصة 

المبل  و عليه فإن القرار المطعون فيه منعدم الأساس أن الطاعن ينكر تحويل 

القانوني و أن القضاة بقضائهم كما فعلوا قد عرضوا قرارهم للنقض و الإبطال و 

 .أن الوجه المثار سديد بدون حاجة إلى التطرق إلى باقي المآخذ

إ خاسر الطعن يتحمل المصاريف .م.إ.من ق 732و حيث أنه طبقا للمادة 

 .القضائية

 لهذه الأسبابف

 :قررت المحكمة العليا

 .بقبول الطعن شكلا

بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء : و في الموضوع

: فهرس 32372/66: تحت رقم 62/63/2366: الجزائر بتاريخ

و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة  66/.3063

 .وفقا للقانون أخرى للفصل فيها من جديد

 .و بقاء المصاريف على المطعون ضده

 (.232و  233ص  2367العدد الأول  –مجلة المحكمة العليا )

 45/45/2431: قرار بتاريخ 010554ملف رقم 

 ضد مؤسسة روبلاك باناما STCOقضية مؤسسة تحويل الحبوب للغرب 

 .مبدأ الوجاهية -تحكيم تجاري دولي -تحكيم :الموضوع
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يستوجب النقض قرار المجلس القضائي غير المعاين احترام مبدأ الوجاهية : المبدأ

 .في التحكيم

من  140/34المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة : عن الوجه الأول

 :إ.م.إ.ق

بدعوى أن الطاعنة تقدمت بدفعين الأول متعلق بانعدام وجود اتفاقية تحكيم و 

أ الوجاهية في التحكيم و أن قضاة الموضوع الثاني مرتكز على عدم احترام مبد

يعيدوا ذكر هذه الطلبات الموجودة في عريضة الاستئناف و لم يناقشوها و لم 

يجيبوا عنها لا بالقبول و لا بالرفض و ذلك ما يشكل قصورا في التسبيب ينجر 

 .عنه نقض و إبطال القرار المنتقد

غم من أن الطاعنة أثارت دفعا حيث أنه فعلا فإن القرار المطعون فيه على الر

يتعلق لعدم الوجاهية في التحكيم الذي جرى بينها و بين المطعون ضدها تحت 

إشراف جمعية تجارة البذور غافتا بلندن ذكر في حيثياته أن الأمر المستأنف عاين 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و التي  63.1الشروط المتوافرة في المادة 

ا وجوب مراعاة مبدأ الوجاهية في التحكيم و من ثمة قبل الاستئناف و من بينه

أيد الأمر المستأنف غير أنه بالرجوع إلى هذا الأخير لا يظهر للمحكمة العليا أنه 

إ بذلك .م.إ.من ق 63.1عاين مبدأ الوجاهية في حكم التحكيم طبقا للمادة 

ل القرار المطعون فيه يشكل فعلا قصورا في التسبيب و يؤدي إلى نقض و إبطا

 .لقصور التسبيب دون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه

 لهذه الأسباب
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 :تقضي المحكمة العليا

 .بقبول الطعن: في الشكل

نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران : في الموضوع

و  32333/63: فهرس 36323/63 :تحت رقم 63/63/2363: بتاريخ

قضية على نفس المجلس مشكلا من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا إحالة ال

 .للقانون و إبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده

 (.262و  266ص  2367العدد الأول  –مجلة المحكمة العليا )

 47/42/2431: قرار بتاريخ 011440ملف رقم 

 ضد ديوان الترقية و التسيير العقاري و من معه( ر.س)قضية 

 .إدارة –ديوان الترقية و التسيير العقاري  –عقد إيجار تجاري  :الموضوع

علاقة ديوان الترقية و التسيير العقاري بالمستأجر محصورة في الاتفاقية : المبدأ

 .المبرمة بينهما و لا دخل للإدارة فيها

إنهاء عقد الإيجار التجاري لا يكون إلا في حالة اقتراف المستأجر المخالفات 

 .نصو  عليها في القانون التجاريالم

 :المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون: عن الوجه الأول

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه تطبيقه الخاطئ للقانون لما اعتبر أن 

الاتفاقية مبنية على تنازل باطل ملغى من طرف الوالي المنتدب بموجب إرسالية 

لقرارات الصادرة عن الجماعات المحلية لا يمكن بينما من الثابت قانونا أن ا
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إلغاؤها إلا بالطرق القانونية و حتى في حالة بطلان تصرف البلدية فإن التنازل 

 .لا يبطل إلا مكن طرف القضاء و هو ما لم تفعله

حيث فعلا و لئن كان إيجار المحل التجاري المتنازع حوله الذي نتج عن إبرام 

و التسيير العقاري و الطاعن انعقد على إثر تنازل من عقد بين ديوان الترقية 

البلدية على ها المحل لصالح الطاعن و هو التنازل الذي ألغي من قبل السلطة 

الوصية فإن العقد المذكور لم ينشأ بموجب التنازل و لكن بفعل العقد المبرم بين 

برم بين ديوان الطرفين و أن القضاء العادي لا ينظر إلا في صحة عقد الإيجار الم

الترقية و التسيير العقاري الذي يتمتع بصفة المؤجر و المستأجر المستفيد من 

المحل أما الإجراءات الإدارية الأخرى التي سبقت إبرام هذا العقد و التي لم 

ينص عليها التشريع المنظم لهذه العلاقات فلا يمكن أخذها في الحسبان للبت في 

 .صحته

ار الذي يربط ديوان الترقية و التسيير العقاري بالمستأجر و حيث أن عقد الإيج

المعدل و المتمم و أن إنهاء  32/6332/.2: يخضع للقرار الوزاري المؤرخ في

عقد الإيجار التجاري لا يكون إلى في حالة ارتكاب المستأجر المخالفات التي 

عتبار ما لحق نص عليها القانون التجاري و بالتالي فإنه لا يمكن الأخذ بعين الا

 .إبرام العقد من تصرفات صادرة عن أطراف أجنبية عنه

و عليه لما أخذ القرار المطعون فيه بإلغاء التنازل الصادر عن الولاية للقول أن 

 .عقد الإيجار باطل يكون قد خالف القانون

 فلهذه الأسباب
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 :تقضي المحكمة العليا

عون فيه الصادر عن مجلس بقبول الطعن شكلا و بنقض و إبطال القرار المط

و بإحالة القضية و الأطراف على نفس  62/2366/.6: قضاء الجزائر بتاريخ

 .المجلس مشكلا تشكيلة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون

 (.261و  .26ص  2367العدد الأول  –مجلة المحكمة العليا )

 الغرفة الاجتماعية

 

 34/43/2431 :قرار بتاريخ 917414ملف رقم 

 "كهريب"قضية المؤسسة الوطنية للأشغال و التركيب الكهربائي 

 (س.أ)ضد

 .إعادة تكييف عقد العمل –عقد محدد المدة  -عقد عمل: الموضوع

مسألة يثيرها  14/33من قانون رقم  32مخافة العقد محدد المدة المادة : المبدأ

 .ائياصاحب المصلحة و لا يثيرها القاضي و لا يعيد تكييف العقد تلق

عن الوجه التلقائي المأخوذ من القصور في التسبيب و من دون الحاجة إلى مناقشة 

 .الأوجه المثارة

حيث يبين من الحكم المطعون فيه أن قضى بإعادة تكييف عقد العمل المحدد المدة 

لعدم ذكره  33/66من قانون رقم  62إلى غير محدد المدة لمخالفته أحكام المادة 

ة كما قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض للمطعون ضده عن سبب تحديد المد

التسريح التعسفي و عما أصابه من أضرار مادية و معنوية دون أن يبين في عرضه 
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لوقائع الدعوى و مزاعم الأطراف ما هي طبيعة علاقة العمل و تاريخ بداية 

حكمة العقد و نهايته كما لا يظهر من طلبات المطعون ضده بأنه التمس من الم

لعدم ذكره سبب تحديد  62إعادة تكييف علاقة العمل لمخالفة العقد للمادة 

 .المدة

كل هذه المعطيات التي لم يتضمنها الحكم المطعون فيه لا تسمح لقاضي الدرجة 

مسألة تثار من طرف  62الأولى بأن يقضي بما قضى به ذلك أن مخالفة العقد للمادة 

كما أن المطالبة . للقاضي أن يثيرها تلقائيا المدعي صاحب المصلحة و لا يمكن

من قانون  60بإعادة تكييف العقد إلى غير محدد المدة عملا بأحكام المادة 

يكون خلال سريانه و تنفيذه و ليس بعد انتهاءه و انتهاء علاقة العمل  33/66

من نفس القانون و بتسبيب حكمه كما فعل دون أن يستنتج ما  11طبقا للمادة 

به من وقائع الدعوى و مزاعم الأطراف و طلباتهم بعد عرضها عرضا قضى 

دقيقا و مناقشتها فإن قاضي الدرجة الأولى قصر في التعليل و عرض بذلك 

 .حكمه للنقص و الإبطال

 فلهذه الأسباب

 :تقرر المحكمة العليا

قبول الطعن شكلا و تأسيسه موضوعا و نقص و إبطال الحكم المطعون فيه 

عن محكمة سيدي امحمد و إحالة القضية و  22/62/2333 :اريخالصادر بت

الأطراف أمام نفس الجهة التي أصدرته مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها 

 .طبقا للقانون
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 (.222و  223ص  2367العدد الأول  –مجلة المحكمة العليا )

 47/41/2431: قرار بتاريخ 4737244ملف رقم 

 (ك.ك)ضد  "س"قضية شركة الحراسة و الأمن 

 –أشغال أو خدمات غير متجددة  –عقد عمل محدد المدة -عقد عمل: الموضوع

 .شركة حراسة و أمن

لا تتوقف نهاية عقد عمل محدد المدة ينص صراحة على بدايته و نهايته مبرم : المبدأ

 .بين شركة حراسة و أمن و شركة أخرى على نهاية المشروع المكلفة بحراسته

 .سببا من أسباب تحديد مدة عقد العمل و ليس سببا لنهاية مدته تعد الحالة الأولى

المأخوذين من انعدام الأساس  :عن الوجهين الثاني و الثالث معا لارتباطهما

في الوجه  القانوني للحكم و القصور في التسبيب و من دون الحاجة إلى النظر

 :الأول

قاضي الدرجة الأولى  حيث حاصل ما تنعيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن

اكتفى بالإشارة إلى تاريخ العقد و تاريخ نهايته و كذلك تاريخ فسخ علاقة 

العمل مع شركة سونلغاز للقول أن المطعون ضده استحق تعويضا عن الضرر 

و لم يوضح القاضي الأول بعد اطلاعه على . اللاحق به جراء التسريح التعسفي

كيف  33/66من قانون  62 لم يخالف المادة عقد العمل و اعتباره أن هذا الأخير

علما و أن المادة . يوصل إلى أن تسريح العامل جاء تعسفيا و تقدير التعويض عنه

من القانون السالف الذكر تلزم القضاة بأن يمنحوا تعويض متى ثبت  37/37

بالإضافة إلى أن العقد . لهم أن التسريح مخالف للقوانين و الأنظمة الداخلية
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برم بين الطرفين ينص في بنده الثاني على أن قابلية التجديد تكون على أساس الم

كشوف التقييم و في حالة تجديد العقد مع الزبون و أمام انعدام الأساس القانوني 

 .للحكم و قصوره في التسبيب فإن يتعرض للنقض

حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه تأسس في اعتباره تسريح العامل 

تعسفيا و تعويضه بمبل  مالي جبرا للضرر الناتج عن هذا التسريح على أن 

الطاعنة فسخت عقد العمل المحدد المدة المبرم بين الطرفين قبل نهاية العلاقة 

للقيام بمهمة  "سونلغاز نقل الكهرباء"التعاقدية بينهما و شركة أخرى تسمى 

و  76/62/2333منذ  "س"الأمن و الوقاية و تحويل هذه المهمة إلى شركة 

اعتبر الحكم المطعون فيه هذا التاريخ كنهاية قانونية لعلاقة العمل في حين أن 

الطاعنة غير ملزمة باحترام نهاية المشروع الذي كانت مكلفة بحراسته بموجب 

عقد مع شركة أخرى إذا كان العقد يتضمن صراحة بداية علاقة العمل و نهايتها 

 .الحالكما هو الشأن فيس دعوى 

من القانون  62و إنما هي ملزمة باحترام تاريخ نهاية العقد ذلك أن المادة  

في الحالة الأولى التي نصت عليها لم تربط نهاية عقد العمل المحدد المدة  33/66

بنهاية عقد الأشغال أو الخدمات غير المتجددة مع الغير، بل جعلت منها سببا 

ضحت في فقرتها الأخيرة بأن يبين العقد في من الأسباب لتحديد مدة العقد و أو

فضلا عن أن العقد المبرم بين الطرفين قد  .جميع هذه الحالات مدة علاقة العمل

 .تضمن في بنده الثاني أن تجديده يكون جوازيا و مقيدا بشرطين
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و بما أن تاريخ إنهاء علاقة العمل جاء مطابقا للتاريخ المحدد في ملحق العقد فإن 

و لا  33/66من القانون  11/32و  62قد احترمت أحكام المادتين الطاعنة 

وجود للتسريح التعسفي و بقضائه كما فعل فإن الحكم المطعون فيه خالف 

 .القانون و تعرض للنقض و الإبطال

 فلهذه الأسباب

 :قررت المحكمة العليا

قبول الطعن شكلا و نقض و إبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة 

و إحالة القضية و الأطراف على نفس المحكمة  37/2363/.2 :بويرة بتاريخال

 .مشكلة من هيئة أخرى ليفصل فيها من جديد طبقا للقانون

 (.203و273ص  2367العدد الأول  –مجلة المحكمة العليا )

 47/41/2431: قرار بتاريخ 4022022ملف رقم 

سة و مؤس  SOTRARBOضد شركة أشغال الطرق ( م.ط)قضية 

 .متنان للكراء

 .رفض تنفيذ التعليمات –خطأ جسيم  -رفض التوقيع -علاقة عمل: الموضوع

رفض توقيع العامل على عقد عمل محدد المدة لا يدخل ضمن رفض تنفيذ : المبدأ

 .التعليمات مرتبطة بالتزاماته المهنية و لا يعد بالتالي خطأ جسيما

 :نالمأخوذ من مخالفة القانو: عن الوجه الأول

بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى أسس قضاءه برفض الدعوى لعدم التأسيس 

على أساس أن عقد العمل الذي يربط الطرفين محدد المدة و أن الطاعن رفض 
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و  33/66من قانون  37التوقيع عليه و أن هذا يعد خطأ جسيم طبقا للمادة 

دعوى على أساس بالتالي فإن تسريحه قانوني و الحكم المطعون فيه لما رفض ال

يكون قد أساء  33/66من قانون  37ارتكاب الطاعن خطأ جسيم طبقا للمادة 

تطبيق القانون بالرجوع إلى أحكام هذه المادة لا يعتبر رفض توقيع العقد المحدد 

 .المدة خطأ جسيم مما يجعل الحكم مخالف للقانون يقتضي إبطاله و نقضه

انه أسس قضاءه على أن عقود العمل  حيث يبين بالفعل من الحكم المطعون فيه

من القانون  62مسببة طبقا للمادة  36/62/2332التي تربط الطرفين إلى غاية 

و أن المطعون ضدها حررت لصالح الطاعن عقد عمل محدد المدة  33/66

إلا أن الطاعن لم يوقع  76/62/2332إلى غاية  36/62/2332يسري من 

بسبب مسألته عن  26/62/2332: بتاريخ عليه و إحالته أمام لجنة التأديب

رفضه التوقيع على العقد الأخير و اعتبر قاضي الدرجة الأولى أن الخطأ المنسوب 

لرفضه تنفيذ تعليمات مرتبطة  33/66من قانون  37للطاعن جسيم طبقا للمادة 

بعمله و هي حالة المدعي أثناء رفضه الإمضاء على العقد و خلص بذلك إلى أن 

ير تعسفي في حين أن العقد شريعة المتعاقدين و عقد العمل من العقود تسريحه غ

الرضائية و ينعقد باتفاق الطرفين و بالتالي فإن استعمال الطاعن إرادته و رفضه 

التوقيع على عقد العمل محدد المدة لا يعد رفض لتنفيذ تعليمات مرتبطة بعمله و 

خطأ في تطبيق القانون خاصة أن بالتالي قاضي الدرجة الأولى بقضائه كما فعل أ

لتشغيل الطاعن  33/66من قانون  66علاقة العمل أصبحت تحكمها المادة 

: إلى غاية تسريحه بتاريخ 36/62/2332: دون عقد مكتوب من تاريخ
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مما يعرض حكمه للنقض و الإبطال و من دون حاجة لمناقشة  63/26/2332

 .الوجه الثاني من الطعن

 لهذه الأسباب

 :المحكمة العلياقررت 

قبول الطعن شكلا و موضوعا و نقض و إبطال الحكم المطعون فيه الصادر 

عن محكمة البويرة و إحالة القضية و الأطراف أمام  76/62/2332بتاريخ 

نفس الجهة القضائية التي أصدرته مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا 

 .للقانون

 (.203و201ص  7362العدد الأول  –مجلة المحكمة العليا )

 34/43/2431 :قرار بتاريخ 749019ملف رقم 

قضية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ضد شركة الاسمنت لعين 

 .الكبيرة

 أرباح  –اشتراكات الضمان الاجتماعي  –ضمان اجتماعي  :الموضوع

ضمان تخضع الأرباح الممنوحة للعمال بمناسبة زيادة الإنتاج لاشتراكات ال: المبدأ

 .الاجتماعي

 المأخوذ من مخالفة القانون : عن الوجه المثار

على أن قضاة المجلس بإلغائهم للحكم المستأنف و من جديد إلغاء القرار 

المتعلق بإعادة تقدير قيمة  2333/.3/.6: الصادر عن الطاعن بتاريخ

 31/232من المرسوم التنفيذي  32الاشتراكات يكونون قد خرقوا نص المادة 
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المحدد لكيفيات أحكام المادة الأولى من الأمر  31/6331/.3لمؤرخ في ا

السالفة الذكر التي تحدد عناصر الدخل المستثناة من أساس  32فالمادة  36/.3

 :الاشتراكات و الأداءات المنصوص عليها في المادة الأولى ما يلي

 .الأداءات ذات الطابع العائلي -6

 .التعويضات الممثلة للمصاريف -2

 :نح و التعويضات ذات الطابع الخاص و هيالم -7

 .المبال  المعوضة للضرر كتعويضات التسريح -

 .العلاوات و التعويضات ذات الطابع الخاص كالتقاعد -

هذه على أن  32إلا أن المطعون ضدها شرحت عكس ما جاء صراحة في المادة 

ات و الأرباح الممنوحة للعمال بمناسبة زيادة الإنتاج و تدخل ضمن التعويض

المنح ذات الطابع الخاص و هو الشيء غير الوارد إطلاقا في استثناءات هذه المادة 

و أكثر من ذلك فإن الاتفاقية الجماعية تذكر عبارة مرتبة لأنها تعويضات مدفوعة 

بحكم أقدمية العامل أو مقابل الساعات الإضافية و بالتالي فإن مبال  الأرباح 

ضمن اشتراكات الضمان الاجتماعي المنصوص بمناسبة زيادة الإنتاج تدخل 

المحددة بمجموع عناصر المرتب أو الدخل  36/.3من الأمر  36عليه في المادة 

المناسب و نتائج العمل و لما اعتبر  القرار المنتقد خلاف ذلك فإن قراره معرض 

 .للنقض و الإبطال

الحكم المستأنف و حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه لإلغاء 

عن خطأ على أن الأرباح  2333/.3/.6منه إلغاء قرار الطعن الصادر في 
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الموزعة على العمال مكافأة ذات طابع خاص تدخل ضمن الاستثناءات الواردة 

و لا تخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي  31/232من المرسوم  32في المادة 

تراكات و أداءات الضمان المحدد لأساس اش 36/.3ذلك أن طبقا للأمر 

الاجتماعي في مادته الأولى نص أنه من بين الاستثناءات الأداءات ذات الطابع 

العائلي و التعويضات الممثلة للمصاريف و المنح و التعويضات المرتبطة 

بالظروف الخاصة بالإقامة و العزلة و أن الأرباح لا تدخل في هذه الاستثناءات 

ء متماشيا مع ما تضمنته اتفاقية المطعون ضدها كما وقف و هذا النص القانوني جا

أنه يفهم من عبارة  637و  632عليه قاضي أول درجة و التي قضت في مادتيها 

مرتب التعويضات المدفوعة بحكم أقدمية العامل أو الساعات الإضافية و كل 

ف ذلك فإن المنح الأخرى المحددة في ذات الاتفاقية و لما اعتبر القرار المنتقد خلا

إ طالما .م.إ.من ق .71قضاءه معرض للنقض و الإبطال دون إحالة عملا بالمادة 

أن النقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا لم تبق ما يترتب عليه من 

من  32الحكم فيه و أن قاضي الدرجة الأولى أصاب في تفسير ما وردت به المادة 

اتفاقية المطعون ضدها التي سايرت  و 36/.3الأمر  31/232المرسوم 

 .النصوص القانونية السالفة الذكر

 فلهذه الأسباب

 :قررت المحكمة العليا

قبول الطعن شكلا و نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء 

 .دون إحالة 66/66/2333: سطيف بتاريخ
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 (.2.6و 2.3ص  2367العدد الأول  –مجلة المحكمة العليا )

 غرفة شؤون الأسرة و المواريث

 

 31/41/2432 :قرار بتاريخ 911119ملف رقم 

 بحضور النيابة العامة( ن.ق) ضد ( ع.خ)قضية 

تزويج  –مصلحة –تنازل عن الحضانة  –سقوط الحصانة  -حضانة :الموضوع

 . بغير قريب

ة تسقط الحصانة بالتزوج بغير قريب محرم و بالتنازل ما لم يضر بمصلح: المبدأ

 .المحضون

مصلحة المحضون الواجب على القاضي مراعاتها تنصب على التنازل على 

 .الحضانة فقط

المأخوذين من مخالفة القانون و : عن الوجهين الأول و الثاني لتشابههما و ارتباطهما

 :القصور في التسبيب

بدعوى أن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف القاضي بإسقاط حضانة 

من قانون  11ن أمه لإعادتها الزواج بغير قريب محرم خالفوا نص المادة الولد ع

الأسرة كما تغاضوا عن مناقشة الدفوع التي تقدم بها و التي تفيد أن مصلحة 

المحضون لدى أبيه الذي يسهر على تربيته و إعطائه الحنان الذي حرمته منه أمه و 

 .ب القصور في التسبيبأن القرار بذلك جاء مخالفا للقانون و مشوبا بعي



 من اجتهادات المحكمة العليا

 111 25/2025عدد  المحامي مجلة

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين و أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف 

القاضي بإسقاط الحضانة عن الأم لزواجها بغير قريب محرم اعتمادا على أن 

من قانون الأسرة التي تقضي بقاءه لدى  11مصلحة المحضون وفقا لنص المادة 

 .والدته

من قانون الأسرة تنص على أن الحضانة تسقط بزواج  11 حيث أن المادة

الحاضنة بغير قريب محرم و أن المصلحة في سقوط الحضانة و انتقالها إلى من يليها 

في الترتيب قائمة بمجرد إعادة الحاضنة للزواج بغير قريب محرم لأن مصلحة 

الواردة  الولد تقتضي بقاءه مع والده بدلا من زوج أمه و أن مصلحة المحضون

من قانون الأسرة الواجب على القاضي مراعاتها تعود على  11في نص المادة 

السبب الثاني الخاص بالتنازل و ليس بالسبب الأول الذي حكم القانون بشأنه 

بالسقوط بمجرد توافره دون حاجة للتدليل عليه و تكون بذلك المصلحة 

 .لوجهان سديدينمفترضة بنص القانون لا بتقدير القاضي مما يجعل ا

 .حيث أنه و بذلك يصبح الوجهان مؤسسين و يتعين معه نقض القرار

 لهذه الأسباب

 :قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية و المواريث

قبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا و نقض القرار المطعون فيه الصادر عن 

و الأطراف أمام  و إحالة القضية 2333/.63/3: مجلس قضاء عنابة بتاريخ

 .نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون

 (...2ص  2367العدد الأول  –مجلة المحكمة العليا )
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 41/44/2431 :قرار بتاريخ 4710002ملف رقم 

 بحضور النيابة العامة( ح.ع)ضد ( ف.ح) قضية 

 .صلح -طلاق :الموضوع

ة و المواريث بالمحكمة العليا على وجوب استقر اجتهاد غرفة شؤون الأسر: المبدأ

 .حضور طالب فك الرابطة الزوجية شخصيا جلسات محاولة الصلح

 المأخوذ من المخالفة في تطبيق القانون : عن الوجه الأول

من قانون  03و الذي جاء فيه أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام نص المادة 

ة واحدة لجلسة الصلح و ذلك بإقرار الأسرة لأن المطعون ضده لم يمتثل و لو مر

 .من المحكمة

من قانون الأسرة تنص على أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم  03حيث أن المادة 

بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداء 

 .من تاريخ رفع الدعوى

لمحكمة أشارت أن المطعون و حيث أنه يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن ا

لم يحضر جلستي محاولة الصلح بينما  –بصفته مدعيا و طالبا للطلاق  –ضده 

 .حضرت الطاعنة و تمسكت بالرجوع

و حيث أن اجتهاد غرفة شؤون الأسرة و المواريث بالمحكمة العليا قد استقر على 

صبح وجوب حضور طالب فك الرابطة الزوجية لجلسات محاولة الصلح و إلا أ

 .من قانون الأسرة بدون جدوى 03الوجوب المنصوص عليه في المادة 
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و عليه فإن هذا الوجه مؤسس و ينجر عنه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة 

 .لمناقشة الوجه الثاني

و حيث أنه ما دام أن المطعون ضده لم يحضر جلستي محاولة الصلح و بالتالي لم 

فيه ما يتعين معه أن يكون نقض الحكم بدون يبقى من النزاع ما يتطلب الفصل 

 .إحالة

 فلهذه الأسباب

 :قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية و المواريث

قبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا و نقض و إبطال الحكم المطعون فيه 

 20/37/2366: الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة تيزي وزو بتاريخ

 .و بدون إحالة 6332/66: تحت رقم

 (.222ص  2367العدد الأول  –مجلة المحكمة العليا )

 الغرفة العقارية 

 

 33/34/2432: قرار بتاريخ 735149ملف رقم 

 و من معه( س.ش)و من معها ضد ( م.ع)قضية 

 .تحبيس نفس العين مرتين-حبس :الموضوع

للمحبس لا يمكن  .الحبس هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد: المبدأ

 .بعدما صار غير مالك تحبيس نفس العين من جديد

 :و المأخوذ من انعدام الأساس القانوني: الجواب عن الوجه الخامس بالأفضلية
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أنه بالفعل و بالرجوع إلى القرار محل الطعن و أوراق الملف يتضح و أن المدعين 

خلي عن القطع في الطعن رافعوا المدعى عليهم في الطعن و التمسوا إلزامهم بالت

محل النزاع الذي استولوا عليها بدون وجه حق و التي تعود إليهم بموجب عقد 

 .76/32/6303: حبس المحرر في

حيث أجاب المدعى عليهم في الطعن و برفض الدعوى و استظهروا بعقد حبس 

 .66/63.3/.2: لاحق لحبس الذي استظهر به المدعون في الطعن و المحرر في

ستقر عليه قانونا أن الحبس هو حبس العين عن التملك عن وجه حيث أنه من الم

التأييد طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية و ما دام كذلك فإن الحبس الثاني المحرر 

هو قد وقع من الحبس غير مالك للعقار طالما أنه حرر  32/63.3/.2في 

 و على ذلك يبقى الحبس المحرر في 76/32/6303: حبسا سابقا مؤرخ في

هو الحبس الصحيح و كان على قضاة المجلس أن يفصلوا في  76/32/6303

الدعوى على هذا الأساس و لما خالفوا ذلك فإنهم لم يؤسسوا قرارهم تأسيسا 

 .قانونيا و عرضوه بذلك للنقض و الأبطال بدون إجابة عن الأوجه الأخرى

 فلهذه الأسباب

 :تقضي المحكمة العليا

 و بنقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء التصريح بقبول الطعن شكلا

و بإحالة القضية و الأطراف على نفس  22/62/2333: تيزي وزو بتاريخ

المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون و بإبقاء 

 .المصاريف القضائية على المطعون ضدهم
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 (.736و 733ص  2367العدد الأول  –مجلة المحكمة العليا )

 41/44/2431قرار بتاريخ  4710401ملف رقم 

 "عدل"صد الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( م.م)قصية 

قرض بفائدة من -مساعدة مالية من الدولة-سكن-بيع بالإيجار :الموضوع

 .صندوق التوفير

لا يعتبر الحصول على قرض بفائدة من صندوق التوفير الاجتماعي و  :المبدأ

يحول دون . "مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه"اط الاحتي

 .الحصول على سكن بطريق البيع بالإيجار

 و المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي: عن الوجه الأول

و المحدد لشروط  .36/63من المرسوم التنفيذي رقم  31بدعوى أن المادة 

لبيع بالإيجار و أن اللجنة التابعة شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار ا

لوكالة عدل المطعون ضدها في الطعن بالنقض أبدت رأي بالموافقة على طلب 

تم تخصيص  2360/.62/3و بتاريخ ك  63/2362/.3الطاعن بتاريخ ك 

 .بموجب قرار تخصيص مسكن للطاعن في مشروعها الواقع بالمعالمة

سنوات  30منها الطاعن جاءت بعد مرور و ان قرار المساعدة المالية التي استفاد 

من صدور قبول طلب الطاعن لشراء مسكن في إطار برنامج البيع بالإيجار من 

 .طرف اللجنة الطلبات التابعة للمطعون ضدها

و منه فيتبين أن المساعدة المالية صدرت بتاريخ لاحق عن صدور قرارين اكتتاب 

 .و تخصيص مسكن للطاعن
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تشترط أن يكون الطاعن لم يسبق له  .36/63من المرسوم  31و حيث أن المادة 

و أن تملك عقار و لم يستفيد من مساعدة مالية و منه فالقرار المطعون فيه لما قضى 

 31بتأييد الحكم المعاد الصادر عن محكمة أول درجة جاء مخالفا لأحكام المادة 

رار في هاته مما يتعين معه القضاء بنقض الق .36/63من المرسوم التنفيذي 

 .المسألة

حيث يتبين فعلا من ملف الدعوى و القرار المطعون فيه أن الطاعن كان قد 

و كذا قرار  27/63/2332حصل على حق الاكتتاب بموجب محرر مؤرخ في 

البيع و ذلك بتخصيص للمدعي في الطعن  –منح السكن في إطار الإيجار 

 .33273 تحت رقم ك 2330/.62/3مسكن بموجب قرار مؤرخ في 

و حيث أن وكالة عدل المدعى عليها في الطعن أصدرت مقرر إلغاء التخصيص 

المذكور أعلاه على أساس أنه يتبين بأن الطاعن قد حصل على مساعدة مالية من 

 2331/.3/.2الصندوق الوطني للتوفير وكالة بجاية بموجب قرار مؤرخ في 

لدى المرقي مؤسسة و الذي يتضمن أنه تم منح قرض مدخر لاقتناء مسكن 

 .ترقية السكن العائلي ببجاية

و حيث أن قضاة الموضوع اعتبروا أن القرض المحصل عليه من الطاعن من 

صندوق التوفير و الاحتياط أن ذلك يعتبر مساعدة مالية قد حصل عليها 

الطاعن و بذلك لا يحق له اكتساب العقار المتنازع علبه حسب مفهوم نص المادة 

 ..36/63وم التنفيذي رقم من المرس 31
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فإن هذا النص  .36/63من المرسوم  31و حيث بالرجوع إلى نص المادة 

يتضمن أنه يمكن البيع بالإيجار لكل شخص لا يملك أو لم يسبق له أن تملك 

عقار  ذا استعمال سكني ملكية كاملة و لم يستفد من مساعدة مالية من الدولة 

 .لبناء مسكن أو لشرائه

ت من ملف الدعوى أن المدعي في الطعن أثناء الاكتتاب لدى وكالة و حيث ثاب

عدل لم يكن يملك أي مسكن كما أنه لم يستفد من أي مساعدة مالية من الدولة 

لبناء مسكن أو شرائه أي النص المذكور علق شروط الاكتتاب على أن لا يكون 

ن الدولة إلا أنه المترشح سبق له و أثناء الاكتتاب قد حصل على مساعدة مالية م

بالرجوع إلى القرض المدخر الذي حصل عليه الطاعن فكان ذلك لاحقا لمقرر 

من المرسوم المذكور  31التخصيص لا سابقا له فضلا عن ذلك أن نص المادة 

فهي تتعلق أساس بحصول المكتتب على مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن 

ية الحال لأن المدعي في الطعن لم يحصل أو شرائه و هي الحالة غير المحققة في قض

على مساعدة مالية و إنما حصل على قرض بفائدة من صندوق التوفير و 

 .الاحتياط و لا يعتبر ذلك مساعدة مالية

 31و حيث و الحالة هاته فإن قضاة الموضوع قد أساؤوا فعلا تطبيق أحكام المادة 

إبطال القرار المطعون فيه دون من المرسوم المذكور أعلاه مما يتعين معه نقض و 

 .حاجة لمناقشة الوجهين الثاني و الثالث

 فلهذه الأسباب

 :قررت المحكمة العليا
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قبول الطعن شكلا و موضوعا نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن 

و إحالة القضية و الأطراف على  33/31/2366مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ك 

 .يئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانوننفس المجلس مشكلا من ه

 (.733و732و733ص  2367العدد الأول  –مجلة المحكمة العليا )

 33/34/2432: قرار بتاريخ 714221ملف رقم 

 و من معهم( ح.غ)و من معه ضد ورثة ( ج.س)قضية 

 .شطب–تبلي  رسمي  –عريضة  الاستئناف –طعن بالاستئناف  :الموضوع

شطب قضية المستأنف و ليس بعدم قبولها في حالة عدم قيامه طبقا يصرح ب: المبدأ

  .للقانون بالتبليغ الرسمي لعريضة الاستئناف

 .المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات: عن الوجه الوحيد

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإنها تنص  02.حيث بالرجوع إلى المادة 

على أنه يجب على المستأنف القيام بالتبلي  الرسمي لعريضة في فقرتها الأولى 

من هذا القانون و  061إلى  030الاستئناف إلى المستأنف عليه طبقا للمواد 

إحضار نسخة من محاضر التبلي  الرسمي و الوثائق المدعمة للاستئناف في أول 

له أجل لذات جلسة و تنص في فقرتها الثانية أنه في حالة عدم القيام بذلك يمنح 

الغرض و إذا لم يقدم محضر التبلي  الرسمي و الوثائق المطلوبة بعد فوات هذا 

 .الأجل دون مبرر مقبول نشطب القضية بأمر غير قابل للطعن

و تنص في فقرتها الثالثة على أنه يترتب على الشطب إزالة الأثر الموقف 

 .ال الاستئناف المتبقيةللاستئناف ما لم يعاد تسجيل القضية في الجدول خلال آج
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من  02.و حيث بمراجعة القرار المطعون فيه يتضح أنه و إن أشار إلى المادة 

القانون المذكور و الآجال الممنوحة للمدعي في الطعن للتبلي  الرسمي لعريضة 

الاستئناف و الذي كان بدون جدوى إلا أن منطوقه جاء مخالفا للأحكام 

 .المذكورة 02.ادة التشريعية النصوص عليها بالم

إ التي .م.إ.من ق 033و حيث أنه فيما يخص دفع المدعي في الطعن بأن المادة 

تنص على أنه إذا عين أحد الخصوم وكيلا فإن التبليغات الرسمية للوكيل تعد 

صحيحة هي الواجبة التطبيق فإنه لا يظهر من القرار المطعون فيه أن المدعي في 

م قضاة المجلس كما لم يرفق هذه التبليغات بملف الطعن دفع بهذه المادة أما

الطعن حتى تتمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها و بالتالي يكون ما ينعاه 

من القانون المذكور غير مؤسس و يرفض و  033المدعي في الطعن بتطبيق المادة 

إ .م.إ.من ق 02.تعين القول أن المادة الواجبة التطبيق في دعوى الحال هي المادة 

اة الموضوع أشاروا في قرارهم المطعون فيه إلى المادة المذكورة و خالفوا في ضو لما ق

منطوق قرارهم المطعون فيه الأحكام التشريعية المذكورة بهذه المادة أشابوا 

قرارهم المطعون فيه بمخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات و تعين معه نقضه و 

 .إبطاله

 فلهذه الأسباب

 :حكمة العلياقضت الم

قبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا و نقض و إبطال القرار الصادر عن 

و بإحالة القضية و  66/37/2363: مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ



 من اجتهادات المحكمة العليا

 111 25/2025عدد  المحامي مجلة

الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا 

 .للقانون

 (.723و763ص  2367العدد الأول  –مجلة المحكمة العليا )

 الغرفة الجنائية 

 

 31/43/2432: قرار بتاريخ 919932ملف رقم 

 و النيابة العامة( ا.ق( )م.ع( )م.ا)ضد ( ع.م)قضية 

 .تزوير -قاضي التحقيق–تحقيق  :الموضوع

يتعين على قاضي التحقيق في التزوير باعتباره جريمة حتى ضد شخص : المبدأ

 .قيقغير مسمى و يتصرف بحسب ما يفسر عنه التح

ليس لقاضي التحقيق رفض إجراء التحقيق على أساس عدم وضوح واقعة 

 .التزوير

 :عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون المؤدي للنقض

من قانون الإجراءات  20/6.و مخلصه أن القرار جاء مخالفا لأحكام المادة 

نونية التي قطعت فيها الجزائية إذ أنه يخضع لقرار الإحالة فيما يتعلق بالنقطة القا

المحكمة العليا فبينما نقضت المحكمة العليا قرار غرفة الاتهام المؤيد للأمر 

الصادر عن قاضي التحقيق و أبطلته إذا بقضاة غرفة الاتهام يؤيدونه من جديد و 

 .كأنه لا وجود لقرار المحكمة العليا
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الاتهام و عوض  و حيث أنه يبين فعلا من القرار المطعون فيه أن قضاة غرفة

تحت رقم  63/31/2333التقيد بقرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 

الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاتهام  61673.

و القاضي بتأييد الأمر المستأنف  21/31/2333بمجلس قضاء الجلفة بتاريخ 

ة مقر المجلس عن قاضي التحقيق لدى محكم 2333/.23/3الصادر بتاريخ 

و ( ا.ق)و ( م.ع)المتضمن رفض الادعاء المدني في الشكوى المقدمة ضد كل من 

أن الوقائع )لأجل التزوير و الاعتداء على الحقوق الوطنية و ذلك بسبب ( م.ا)

المدعى بها في الدعوى الحالية أي التزوير هي وقائع مجرمة في قانون العقوبات و 

قاضي التحقيق رفض إجراء التحقيق على أساس أن لا يجوز في هذه الحالة على 

واقعة التزوير غير واضحة بل كان عليه أن يحقق فيها حتى ضد شخص غير 

مسمى و إصدار أمر بألا وجه للمتابعة إذا خلص من تحقيقه أن الجريمة غير 

راحوا يصدرون قرارهم بتأييد الأمر المستأنف على أسباب غير دقيقة ( قائمة

وا فيها بين الأمر يعدم قبول الإدعاء المدني و الأمر برفض إجراء أيضا لم يفرق

التحقيق فتارة ينهون على أن القاضي المحقق أصدر أمره بتاريخ 

بعدم قبول الإدعاء المدني ثم يصرحون أنه طبق صحيح  2333/.23/3

 .القانون لما أصدر الأمر برفض إجراء التحقيق و انتهوا إلى تأييد الأمر المستأنف

و حيث أن المستقر عليه فقها و قضاء أن لقاضي التحقيق سلطة إصدار أوامر 

 :مختلفة حين فتح التحقيق القضائي و منها
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الأمر برفض إجراء التحقيق إذا كانت الوقائع لا تقبل المتابعة أصلا  -6

لأسباب تمس الدعوى العمومية كانقضاء الدعوى العمومية و التقادم و 

تهم و حجية الشيء المقضي فيه و لأسباب أن الوقائع العفو الشامل و وفاة الم

 .موضوع المتابعة أو الشكوى لا تقبل أي وصف جزائي

الأمر بعدم قبول إدعاء المدعي المدني إذ لم تستوف الشكوى الشروط  -2

و ما بعدها من قانون  32الشكلية المحددة قانونا في أحكام المواد 

 (.مانة المدعي المدنيحالة عدم إيداع أ)الإجراءات الجزائية 

و حيث أن المحكمة العليا و في وقائع الدعوى المدعى بها قد قضت بأنه لم يكن 

لقاضي التحقيق رفض إجراء التحقيق على أساس أن واقعة التزوير غير واضحة 

بل أن واقعة التزوير مجرمة و كان عليه أن يحقق فيها حتى ضد شخص غير 

 .يسفر عنه إجراءات التحقيق مسمى و يتصرف في القضية بحسب ما

و حيث أن قضاة غرفة الاتهام لم يعالجوا الأمر المستأنف و لم يناقشوا أسبابه بدقة 

على ضوء ما فصلت فيه المحكمة العليا بل إنهم تناقضوا حتى في تسمية الأمر 

المستأنف و خلصوا إلى ذات النتيجة التي خلص إليها القرار المنقوض بأسباب 

ب فشابوا قرارهم بعيب مخالفة القانون الذي يرتب النقض و مغايرة و حس

 .الإبطال

 فلهذه الأسباب

 :تقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية
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شكلا و موضوعا و نقض و إبطال القرار المطعون فيه ( ع.م)بقبول طعن المدعو 

ل صو إحالة القضية و أطرافها على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للف

 .يها من جديدف

 (.723و722ص  2367العدد الأول  –مجلة المحكمة العليا )

 37/41/2433 :قرار بتاريخ 920440ملف رقم 

 ضد النيابة العامة( ع.ه)قضية 

 .امتياز التقاضي–كفالة –إدعاء مدني -تحقيق: الموضوع

يتعين على قاضي التحقيق بعد تسجيل عريضة الادعاء المدني تحديد مبلغ : المبدأ

الكفالة ليسمح للمدعي المدني بتسديده يعرض الشكوى على وكيل الجمهورية 

لإبداء الرأي يتصرف بعد ذلك في الدعوى إما بعدم القبول الادعاء المدني و إما 

برفض إجراء التحقيق و إما بإجراء التحقيق إذا تبين لقاضي التحقيق بأن 

من قانون الإجراءات  147المشتكى منه هو أحد الأشخا  المعددين في المادة 

الجزائية القابل لاتهامه بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها 

يخطر وكيل الجمهورية الذي يحيل الملف إلى النائب العام لدى المحكمة العليا 

الذي يرفعه بدوره إلى الرئيس الأول لنفس المحكمة لتعيين عضو منها لإجراء 

 .التحقيق

 :جهين الخامس و السادس معا لتشابههماعن الو

الخامس المأخوذ من تجاوز السلطة و مخالفة القانون و انعدام الأساس القانوني من 

 :فرعين
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بدعوى أن قاضي التحقيق امتنع عن إصدار الأمر بتقدير مبل  الكفالة مما  -6

حال دون تسديدها من طرف الطاعن و هو ما أثاره أمام غرفة الاتهام إلا 

أعرضت عن ذلك و تقاعست عن تفعيل رقابتها و التصريح ببطلان  أنها

 .الإجراءات

بدعوى أنه حتى مع افتراض تقاعس الطاعن عن تسديد الكفالة عن  -2

تسديد الكفالة فإنه كان يتعين على قاضي التحقيق التصريح بعدم قبول 

الإدعاء المدني شكلا و ليس الخوض في مسألة الاختصاص و هو ما أهملته 

 .لك غرفة الاتهام و سايرت قاضي التحقيقكذ

 المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه : السادس

من قانون الإجراءات الجزائية  26. و 33.بدعوى أنه وفقا لأحكام المادتين 

كان يتعين على قاضي التحقيق المبادرة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن القضية و 

لكفالة ثم الشروع في البحث عن أدلة الاتهام و النفي إلى حين في مقدمتها تقدير ا

بلوغ التحقيق المرحلة التي تجعل المشكو منه قابلا للاتهام إلا أن غرفة الاتهام 

 .تجاهلت ذلك

حيث أنه من خلال الاطلاع على القرار المطعون فيه يتضح بأن قضاة غرفة 

أمره مما يتعين تأييده و بالتالي  الاتهام ذكروا فيه أن قاضي التحقيق قد أصاب في

 .فقد تبنوا أسبابه
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و حيث أن قاضي التحقيق خلص في أمره المؤيد بالقرار المطعون فيه و القاضي 

برفض الشكوى المصحوبة بالادعاء المندي لعدم الاختصاص الشخصي على 

 :سببين

 .يتمثل في عدم تسديد المدعي المدني مبل  الكفالة: الأول

مثل في كون المشتكى به يتمتع بامتياز التقاضي كون له رتبة قاضي يت: و الثاني

 .بالمحكمة العليا

و بالتالي فإن قاضي التحقيق و من بعده غرفة الاتهام قد وقعا في تناقض بين 

الأسباب و المنطوق و خالفا القانون ذلك أن عدم تسديد مبل  الكفالة يترتب 

ن قانون الإجراءات الجزائية أما تمتع م .3عليه عدم قبول الدعوى طبقا للمادة 

المشتكى منه بامتياز التقاضي فيترتب عليه إجراء التحقيق طبقا لقواعد 

الاختصاص العادية في القانون العام إلى حين تعيين الجهة القضائية المختصة وفقا 

 .من قانون الإجراءات الجزائية 26.لأحكام المادة 

ار المطعون فيه خالف القانون إذ لا يوجد أي كما أن منطوق الأمر المؤيد بالقر

نص في قانون الإجراءات الجزائية يسمح لقاضي التحقيق أن يتصرف في القضية 

 .على أساس عدم اختصاصه الشخصي

و حيث أنه كان يتعين في قضية الحال على قاضي التحقيق و من بعده غرفة الاتهام 

ن قانون الإجراءات الجزائية و م 26.إلى  37.إلى  32وفقا لأحكام المواد من 

بعد تسجيل عريضة الإدعاء المدني بمكتبه أن يحدد مبل  الكفالة حتى يسمح 
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للمدعي المدني بتسديدها ثم عرض الشكوى على وكيل الجمهورية لإبداء رأيه 

 .فيها

و بعدها يتصرف في الدعوى سواء بعدم قبول الادعاء المدني أو رفض إجراء 

 .التحقيق إذا تبين له أن الوقائع تحمل وصفا جزائياالتحقيق أو مباشرة 

و إذا تأكد له أثناء التحقيق أن المشتكى به له رتبة قاضي بالمحكمة العليا و قابل 

للاتهام بارتكابه جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبة فعليه أن يبل  

م لدى المحكمة وكيل الجمهورية بذلك و على هذا الأخير إخطار النائب العا

العليا بالملف بالطريق السلمي و في هذه الحالة تبقى الإجراءات التي قام بها 

قاضي التحقيق سليمة إلى حين تعيين قاضي تحقيق من بين قضاة المحكمة العليا 

 .من طرف الرئيس الأول

و حيث يستخلص مما سبق أن قضاة غرفة الاتهام و بقضائهم بمثل ما فعلوا فقد 

 .رارهم للنقض و الإبطالعرضوا ق

 فلهذه الأسباب

 :تقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية

بقبول الطعن شكلا و موضوعا و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و بإحالة 

القضية على نفس غرفة الاتهام مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد وفقا 

 .للقانون

 (.702و703و701ص  2367العدد الأول  –مجلة المحكمة العليا )

 30/34/2432: قرار بتاريخ 044245ملف رقم 
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 ( .ل)قضية النيابة العامة ضد 

 .ضم العقوبات –دمج العقوبات : الموضوع

يتعين تحت طائلة النقض أن يتضمن الحكم أو القرار القاضي بدمج : المبدأ

ريخ العقوبات أو ضمها بيانات جوهرية تتعلق بتاريخ ارتكاب الجرائم و تا

و ( جنحية أو جنائية)الأحكام أو القرارات القاضية بالعقوبات و طبيعتها 

 .استنفاذ طرق الطعن

 .المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون: عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا

 .حيث يتبين من قراءة القرار المطعون فيه أنه قضى بدمج عقوبتين الأولى 

ة خمس سنوات سجنا و لم يحدد أن القرار و الحكم سنوات حبسا و الثاني

القاضيين بهاتين العقوبتين استنفذ كل منهما طرق الطعن من جهة ومن جهة ثانية 

فإنه لم يشر إلى تاريخ ارتكاب الجريمتين و هو أمر جوهري لمعرفة ما إذا كان 

ي هذه الحكم الأول قد استنفذ جميع طرق الطعن قبل ارتكاب الجريمة الثانية فف

من قانون العقوبات تشترط ألا  77الحالة لا مجال لدمج العقوبتين لأن المادة 

يكون بين تاريخ ارتكاب الوقائع حكم نهائي يفصل بينها فإن كان لا يزال هذا 

الحكم غير نهائي ثم ارتكب المحكوم عليه جريمة ثانية جاز دمج العقوبتين وفقا 

كم المطعون فيه لم يفصل هذا مما جعله من نفس القانون لكن الح 6/.7للمادة 

مشوبا بالقصور يؤدي إلى النقض دون حاجة إلى مناقشة الوجه المثار من النائب 

 .العام و الذي تبين بعد دراسته أنه غير مؤسس

 فلهذه الأسباب
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 :الغرفة الجنائية –تقضي المحكمة العليا 

ون فيه و إحالة بقبول الطعن شكلا و موضوعا و بنقض و إبطال الحكم المطع

القضية و الأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا أخر للفصل فيها 

 .مجددا

 (.7.7ص  2367العدد الأول  –مجلة المحكمة العليا )

 غرفة الجنح و المخالفات 

 

 20/41/2431 :قرار بتاريخ 4934493ملف رقم 

 لعامةضد إدارة الجمارك و النيابة ا( ش.ح)قضية 

 .إيقاف التنفيذ -تهريب :الموضوع

لا يمكن في جنحة التهريب تسبيب إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها : المبدأ

 .بخطورة الأفعال و مساسها بالاقتصاد الوطني

  :عن الوجه المأخوذ من خرق أشكال جوهرية في الإجراءات

عي في حين أن من حيث أن قاضي الدرجة الأولى منح وقف التنفيذ للمد

 .المجلس القضائي حذف وقف التنفيذ

من قانون  32.من حيث أن المجلس القضائي خرق مقتضيات المادة 

الإجراءات الجزائية خاصة أن المشرع ترك التقدير للقضاة و عندما تتوفر 

الشروط و في هذه الحالة تصبح الظروف المخففة قابلة للتطبيق في مواد الجمارك 
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من قانون العقوبات و هذا إثر التعديل الذي طرأ على قانون  7.طبقا للمادة 

 .6332أوت  22الجمارك في 

 31/.3من القانون  22من حيث أن المجلس القضائي خرق مقتضيات المادة 

 .برفضه منح الظروف المخففة

حيث أنه يستخلص من بيانات القرار محل الطعن أن المجلس القضائي أيد 

ناطق بمعاقبة المدعي من أجل جنحة التهريب بسنة الحكم من حيث المبدأ ال

حبسا غير نافذ بسبب أنه تم ضبط هذا الأخير و بحوزته علبة مفرقعات بدون 

وثائق تبريرية و هذا ما أثبته محضر الحجز و أن الأفعال خطرة و تمس بالاقتصاد 

 .الوطني و حذف وقف التنفيذ

ه وقف التنفيذ بسبب أن حيث أن المجلس القضائي شدد عقوبة المدعي بحذف

 .الأفعال خطرة و تمس بالاقتصاد الوطني

من قانون الإجراءات الجزائية  32.حيث أن منح وقف التنفيذ طبقا للمادة 

يستجيب لبعض الشروط و لا سيما شرط انعدام سوابق قضائية للمتهم و بالتالي 

 .توفر صفة المجرم المبتدئ

لمخففة متروكا للتقدير الكامل للقضاة حيث أنه و حتى و لو كان منح الظروف ا

إلا أن أسباب المجلس القضائي لحذف وقف التنفيذ لا تتطابق و الشروط 

من قانون الإجراءات الجزائية  32.المنصوص عليها في القانون لاسيما المادة 

ومن ثمة فإن الوجه المثار مؤسس و دون العودة إلى الأوجه الأخرى يؤدي إلى 

 .الطعننقض القرار محل 
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 فلهذه الأسباب

 :تقضي المحكمة العليا

قبول الطعن شكلا و القول بتأسيسه و نقض و إبطال القرار محل الطعن و إحالة 

القضية و الأطراف إلى نفس المجلس القضائي مشكلا من هيئة أخرى للفصل 

 .فيها وفقا للقانون

 (.733و731ص  2367العدد الأول  -مجلة المحكمة العليا)

 20/41/2431: قرار بتاريخ 4414701ملف رقم 

 ضد النيابة العامة( ب.ب)قضية 

 .محام –حكم جزائي غيابي  –معارضة : الموضوع

يمكن لمحامي المحكوم عليه غيابيا تسجيل المعارضة المطعون بها في الحكم : المبدأ

 .الجزائي الغيابي

 .المأخوذ من مخالفة القانون: عن الوجه الثاني

مسبب على أساس أن المعارضة لم ترفع من طرف المعني بالأمر بدعوى أن القرار 

و أنها سجلت عن طريق دفاعه رغم أن الدفاع يمثله في أي إجراء يقوم به و 

 .بالتالي الدفاع له الحق و منه يتعين نقض القرار المطعون فيه

حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس خالفوا القانون و 

من قانون الإجراءات الجزائية و قضوا بإبطال  067 و 066 المادتين لاسيما

 066إجراءات المعارضة لأنها سجلت من طرف محامي الطاعن في حين أن المادة 

من قانون الإجراءات الجزائية تشترط أن يبل  الحكم أو القرار الغيابي إلى المعني 
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ب الوثائق المدرجة بالأمر شخصيا و هذا ما قام الطاعن بنفسه و ذلك حس

لا مجال لتطبيقها في القضية الحالية و أن الإجراء الذي قام  067بالملف أما المادة 

به موكل المتهم أنه فقط سجل المعارضة باسم المتهم و أن هذا الإجراء لا يوجد 

ما يشترط أن يكون صادرا من المغني بالأمر بل ما يشترط في المعارضة أن يكون 

بالحكم أو القرار الغيابي أن يكون شخصيا و أن التكليف التبلي  الخاص 

بالحضور للجلسة المعارضة أيضا يكون شخصيا للمعني بالأمر أما باقي 

الإجراءات فلا مانع من قيامها عن طريق التوكيل و منه فالوجه المثار مؤسس و 

 .دون مناقشة الوجه الأول يتعين نقض و إبطال القرار المطعون فيه

 .المصاريف القضائية تقع على عاتق الخزينة العمومية و حيث أن

 فلهذه الأسباب

 :تقضي المحكمة العليا

قبول الطعن شكلا و نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء 

و إحالة القضية و الأطراف على نفس  62/31/2333قسنطينة بتاريخ ك 

 .طبقا للقانونالمجلس بتشكيلة مغايرة للفصل فيها من جديد 

 (.720ص  2367العدد الأول  –مجلة المحكمة العليا )

 24/45/2431: قرار بتاريخ 4407590ملف رقم 

 و النيابة العامة( ف.ج)ضد ( ع.ب)قضية 

 .تقليد –علامة تجارية  :الموضوع
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يجب في جريمة تقليد علامة تجارية إبراز أركان الجريمة و طرق إسنادها : المبدأ

 . ضوء الأدلة المتوفرة و النصو  القانونية واجبة التطبيقإلى المتهم في

المأخوذ من انعدام أو القصور في التسبيب و مخالفة  :عن الوجهين الثاني و الثالث

من قانون الإجراءات  47و  45فقرتي  444القانون أو الخطأ في تطبيقه المادة 

 .ملهماالجزائية المثارين مسبقا و المؤديان إلى النقض معا لتكا

من حيث أن القرار المطعون فيه لم يوضح أسباب الإدانة و لا كيفية إسناد 

الجريمة للمتهم الطاعن و عمد قضاة المجلس إلى سرد الوقائع دون تبيان أركان 

الجريمة و عناصرها و إبراز أسباب إلغاء الحكم المستأنف بالنظر إلى النصوص 

عقوبات المقررة لها مما يخول دون تمكين القانونية التي تعرف جريمة التقليد و ال

المحكمة العليا من بسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون على الوقائع محل 

 .المتابعة و يعرض القرار للنقض و الإبطال

حيث أنه يستفاد من مراجعة القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس ألغوا الحكم 

تهم الطاعن بجرم تقليد علامة تجارية وفقا المستأنف و قضوا من جديد بإدانة الم

و ذلك دون تحديد أركان  37/31من الأمر  72و  73-23-22-21للمواد 

الجريمة محل المتابعة و مناقشتها و طرق إسنادها إلى المتهم الطاعن بالنظر إلى 

 .الأدلة المتوفرة و النصوص القانونية الواجبة التطبيق

بأنه  63/33/2337: المؤرخ في 37/31مر من الأ 21حيث أن مؤدى المادة 

أعلاه يعد جنحة تقليد لعلامة مسجلة كل عمل  63مع مراعاة أحكام المادة 

يمس بالحقوق الاستشارية بعلامة قام به الغير خرقا لحقوق صاحب العلامة و 
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من نفس  77إلى  23يعد التقليد جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المحدد في المواد 

يه و متى كانت الوقائع في قضية الحال تتعلق بقيام المتهم الطاعن الأمر و عل

باستيراد بضاعة بعلامة مزورة و أن مالك العلامة قد سجلها لدى المعهد 

فإنه كان يتعين حينئذ على  63.1نوفمبر  63الوطني للمكتبة الصناعية منذ 

يمة التقليد قضاة المجلس مناقشة الأفعال المرتكبة و تحديد أركان و عناصر جر

للعلامة التجارية طبقا لطرق الإثبات التي سطرها المشرع بالنظر إلى الدفوع 

المقدمة من طرف المتهم و تحديد المسؤولية وفقا للقواعد الإجرائية و النصوص 

القانونية المطبقة بالاعتماد على التأسيس القانوني و الانبساط القضائي حتى 

 .ابة من ممارسة وظيفتهاتتمكن المحكمة العليا كهيئة رق

حيث أنه لما ذهب الهيئة الاستئنافية في قرارهم المنتقد إلى معاينة الأفعال و سرد 

الوقائع دون تحديد كيفية إسنادها إلى المتهم رغم توفر الأدلة القانونية من فواتير 

و سند شحن فإن ما ساقوه من تعليل يعد تسبيبا غامضا و مبهما لا يرقى أن 

س قانونيا لما صرحوا به في قضائهم و يشكل انعداما و قصورا في يكون أسا

التسبيب المعادل لخرق القانون ما يجعل الوجهين المثارين مسبقا سديدين يتعين 

معهما التصريح بنقض و إبطال القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة الأوجه 

 .الأخرى المدلى بها في الطعن

المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في : عن الوجه الأول بجميع فروعه

 .الإجراءات
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من حيث أن القرار المطعون فيه لم يحدد تاريخ جلسة التقرير و المداولة و لم يشر 

 .إلى أسباب الإدانة و ظروف التخفيف و الرد على دفوع المتهم

 :المأخوذ من انعدام الأساس القانوني: عن الوجه الرابع

فيه لم يحدد الأساس القانوني الذي اعتمد عليه  من حيث أن القرار المطعون

 .لإدانة الطاعن

 فلهذه الأسباب

 :تقضي المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات

 .في الشكل قبول الطعن بالنقض شكلا

القول بتأسيسه موضوعا و القضاء بنقض و إبطال القرار المطعون : في الموضوع

و إحالة القضية  22/30/2332: ريخفيه الصادر على مجلس قضاء سكيكدة بتا

و الأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا 

 .للقانون

 (.037و032و036ص  2367العدد الأول  –مجلة المحكمة العليا )

 21/42/2432: قرار بتاريخ 447015ملف رقم 

 و النيابة العامة( ف.س)ضد ( م.ب)قضية 

 .عقد إعارة –خيانة أمانة  :الموضوع

يجب على القاضي في جريمة خيانة الأمانة التحقق من الوقائع و إعطائها : المبدأ

الوصف الصحيح للعقد المعني وفق قواعد القانون المدني في نطاق العقود المعددة 

 .حصرا في النص القانوني الجزائري
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 و المأخوذين من قصور الأسباب و انعدام الأساس: عن الوجهين لتكاملهما

 .القانون

حيث أنه فعلا يتبين من القرار المطعون فيه القاضي بإدانة المتهم الطاعن بجنحة 

من قانون العقوبات أن قضاة الاستئناف و  731خيانة الأمانة طبقا لنص المادة 

من قبلهم قاضي أول درجة أسسوا قضاءهم على عقد الإعارة و الذي يعد من 

ادة السالفة الذكر إلا أنه و بالرجوع إلى إحدى العقود المذكورة حصرا بنص الم

من القانون المدني أن العارية عقد يلتزم  72.هذا العقد و حسب نص المادة 

بمقتضاه المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض 

 .لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال

وقائع القضية و كما سرد القرار المطعون فيه و كذا الحكم  حيث أنه و لما تبين من

و أن  2336المؤيد له أن المتهم الطاعن استلم المركبة محل خيانة الأمانة بعد سنة 

و بالتالي  .32/32/233: شكوى الضحية المطعون ضده لم تقدم إلا بتاريخ

دني فإنه لا من القانون الم 72.فإن هذه الوقائع و إن صحت و حسب نص المادة 

يمكن أن يكون العقد الذي ربط الطرفين عقد إعادة نظرا لطول المدة و كذا 

الشيء المستعار و الذي يعد من الأشياء القابلة للاستهلاك و من ثمة فإنه كان 

على قضاة الموضوع التحقق من الوقائع و إعطائها الوصف الصحيح للعقد 

ني و من ثمة فإنهم و لما لم يفعلوا فإنهم الذي ربط الطرفين وفق قواعد القانون المد

يكونون قد أشابوا قرارهم بعيب قصور التسبيب و انعدام الأساس القانوني مما 

 .يعرضه للنقض و الأبطال تأسيسا للوجهين المثارين
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 فلهذه الأسباب

 :تقضي المحكمة العليا

فيه  بقبول الطعن شكلا و بتأسيسه موضوعا و بنقض و إبطال القرار المطعون

و إحالة  31/32/2332الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 

القضية و أطرافها أمام نفس المجلس بتشكيلة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا 

 .للقانون

 (033ص  2367العدد الأول  –مجلة المحكمة العليا )

 الغرفة التجارية و البحرية 

 

 45/47/2431قرار بتاريخ  4042499ملف رقم 

 (ع.خ)قضية مصنع الحليب و مشتقاته ضد 

 .تاجر –معاملة تجارية  –تقادم  :الموضوع

 .سنة 34تتقادم المعاملات بين تاجرين بمرور : المبدأ

عن الوجه الأول و الثاني معا لترابطهما و المتعلقين بمخالفة القانون طبقا للمادة 

 140ل في خرق المادتين من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و المتمث 140/4

 .من القانون المدني 132و 

من القانون المدني لا يتقادم الالتزام إلا بعد مرور  732بدعوى أنه طبقا للمادة 

سنة ما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص و أن الدين الحالي يخضع  .6

لتجار غير أن للتقادم العام طبقا لهذه المادة و ذلك لأنه نتج عن علاقة تجارية بين ا
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من القانون المدني التي تتكلم عن  762القرار المطعون فيه اعتمد على المادة 

التقادم عن الديون الناشئة عن أشياء وردها التجار لأشخاص لا يتاجرون فيها 

غير أنه في قضية الحال فإن المعاملة هي بين تاجرين هما الطاعن و المطعون ضده 

ب يعد اقتناءها من الطاعن لذلك فلا مجال لتطبيق و الذي كان يسوق مادة الحلي

 .من القانون المدني 762المادة 

و حيث أنه فعلا المعاملة بين طرفي الدعوى في الحال كانت بين تاجرين مصنع 

الذي يشتري هذه المادة و يسوقها ( ع.خ)الحليب الطاعن و المطعون ضده 

 762ا اعتمد على أحكام المادة بصفته تاجر و عليه فإن القرار المطعون فيه عندم

من القانون المدني لرفض دعوى الطاعن للتقادم بمرور أكثر من سنة يكون قد 

خالف القانون ذلك أن هذه المادة تشير إلى المعاملات بين التجار و غير التجار و 

من القانون المدني التي تجعل  732لذلك كان على القرار المطعون فيه تطبيق المادة 

سنة و هو التقادم العام و أن القضاة بقضائهم اعتمادا على المادة  .6لتقادم مدة ا

من القانون المدني يكونون قد خالفوا القانون و عرضوا قرارهم للنقض و  762

 .الإبطال و عليه فإن الوجهين المثارين سديدين

 فلهذه الأسباب

 :قررت المحكمة العليا

طال القرار الصادر عن مجلس قضاء قبول الطعن شكلا و موضوعا و نقض و إب

و  33130/62فهرس  32073/66تحت رقم  26/32/2362بجاية بتاريخ 
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بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل 

 .فيها من جديد وفقا للقانون

 (.631ص  2367العدد الثاني  –مجلة المحكمة العليا )

 44/32/2431قرار بتاريخ  4004232ملف رقم 

أي  "و الشركة البرازيلية المحدودة ( م.خ)و من معه ضد ( س.غ)قضية 

 و من معهما "سي سي مينيرفا

 .تثبيت الحجز التحفظي –حجز تحفظي  :الموضوع

يجب على القضاة في دعوى تثبيت الحجز التحفظي البحث في وسائل : المبدأ

 .لب الحجزإثبات الدين المطالب به و عدم الاكتفاء بمستندات ط

( م.غ)دج و كأن تلك المبال  كانت دين في ذمة  23.733.133و مبل  ......... 

 .بينما هي تابعة للشركات البرازيلية

بالفعل حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن القضاة لتأسيس قضائهم بتثبيت 

الحجز التحفظي اعتمدوا على أنه وقع جرد الأشياء المحجوزة بموجب محضر 

المحرر بمعرفة  22/.233تحت رقم  .63/37/233ت مؤرخ في إثبا

 23الاستاذة خالدي فطيمة المحضرة القضائية لدى محكمة وهران المتعلق بحجز 

و طلب الحجر  .233/.61/3حاوية و محضر الحجز التحفظي المؤرخ في 

مليار  .3الذي حدد مبل  الدين حسب  63/62/2330التحفظي المؤرخ في 

الأمر المدرجة بالملف و القرار الجزائي المؤرخ في  دينار و سندات

و كذا الحكم  23/23/2333و الحكم الجزائي الصادر في  2333/.32/3
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و  67/32/2331و الأمر الاستعجالي المؤرخ في  2331/.32/3الصادر في 

الخبرة القضائية المأمور بها من طرف قاضي التحقيق المحررة في 

3./31/233.. 

ا التأسيس خاطئ بل أنه جاء منعدم الأساس القانوني ذلك أنه حيث أن مثل هذ

و إذا كان القانون أجاز للدائن الحجز تحفظيا على منقولات مدنية إذا كان حاملا 

لسند أو كان لديه مصوغات ظاهرة و يكون ذلك بموجب أمر يصدره قاضي 

لذين إن محكمة موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها و يذكر فيه سند ا

وجد فإن لم يوجد فالمقدار التقريبي للدين الذي من أجله صرح بالحجز و يضل 

المحجوز عليه مؤقتا حائزا لأمواله لحين تثبيت الحجز ما لم يؤمر بغير ذلك فإنه 

 .أوجب تقديم ما يثبت هذا الدين عند نظر دعوى تثبيت الحجز التحفظي

لحجز على طلب الحجز التحفظي حيث أنه و لما أن القضاة اعتمدوا لتثبيت ا

معتبرين أنه حدد مبل  الدين حسب مليارين دينار و محاضر الجرد و سندات 

الأمر المدرجة بالملف الموقعة من طرف الطاعن لفائدة شركة نالكو الجزائر لدى 

و  30/66/2333سوسيتي جنرال و القرار الجزائي المؤرخ في 

ة القضائية المأمور بها من طرف و الأمر الاستعجالي و الخبر 23/32/2333

لاعتبار مصدر الدين ثابت فإن كل  .31/233/.3السيد قاضي التحقيق في 

هذه الوثائق لئن كانت كمصوغات لضرب الحجز التحفظي غير أنها لا تصلح 

لتثبيته سيما أن الأحكام الجزائية المحتج بها جاءت كلها لاحقة على طلب تثبيت 
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 نهائية و كذلك الأمر بالنسبة لسندات لأمر و الأمر الحجز فضلا على أنها غير

 .الاستعجالي و الخبرات القضائية المأمور بها من طرف قاضي التحقيق

حيث كان على القضاة البحث في وسائل الإثبات للدين المطالب به و ليس التقيد 

 .بما جاء في طلب الحجز

من الأساس القانوني و  حيث بقضائهم كما فعلوا يكونون قد أفرغوا قرارهم هذا

 .عرضوه بذلك للنقض و الإبطال

 فلهذه الأسباب

 :تقضي المحكمة العليا

عن شكلا و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس طبقبول ال

و بإحالة القضية و الأطراف على  21/31/2362قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 

 .للقانونمجلس قضاء معسكر للفصل فيها من جديد وفقا 

 (..23و  230ص  2367العدد الثاني  –مجلة المحكمة العليا )

 44/32/2431قرار بتاريخ  4073414ملف رقم 

م علاج فارماسوتيك و من .م.ف ضد شركة ذ.قضية جانسن فارماستيكان

 معها

 .إبطال علامة -تسجيل –علامة  :الموضوع

سبق تسجيل علامة مماثلة عندما تنصب الدعوى الرامية إلى إبطال علامة ل: المبدأ

لها على التسمية فقط لا حاجة إلى المقارنة بين المنتوجين الصادرين تحت كل 

 .علامة



 من اجتهادات المحكمة العليا

 111 25/2025عدد  المحامي مجلة

 :عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه ما جاء فيه من أن وجود رموز 

 3دى العلامتين و هو ما يخالف المادة مطابقة في العلامتين غير كاف لإبطال إح

التي تستثني من التسجيل الرموز  63/33/2337المؤرخ في  31/37من الأمر 

 .المطابقة أو المشابهة لعلامة سابقة و الحال أن الأمر يتعلق فقط بالتسمية

 .حيث أن الدعوى الحالية ترمي إلى إبطال علامة لسبق تسجيل علامة مماثلة لها

الحالة هذه كان يتعين على قضاة الموضوع التوقف عند توافر  و حيث أنه و

المؤرخ في  31/37من الأمر  3الشروط المنصوص عليها في المادة 

لإبطال العلامة الحديثة دون إخضاع الطلب إلى مقارنة المنتوج  63/33/2337

الصادر تحت كل علامة ذلك أن الأمر يتعلق بالتسمية في حد ذاتها و عليه 

 .المثار مؤسس فالوجه

 فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه 

و بإحالة القضية و  60/62/2363الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 

الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا 

 .للقانون

 (.636و633و623ص  2367العدد الثاني  –يا مجلة المحكمة العل)

 47/33/2431قرار بتاريخ  4007714ملف رقم 
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مقاطعة الكياك ضد  "كونكسيون كومرسيال انتارناسيونال"قضية شركة 

م الدهن للغرب الجزائري و القرض الشعبي الوطني وكالة .م.الشركة ذ

 .وهران و البنك الوطني وكالة لرمشي

 .سند تنفيدي -حجز تنفيذي -استعجال قاضي–اختصاص  :الموضوع

الأمر بتخصيص المبلغ المحجوز حجزا تنفيذيا من اختصا  القاضي : المبدأ

لا تعد مناقشة الإجراءات الخاصة بالحجز  (.رئيس المحكمة)الاستعجالي 

التنفيذي مساسا بأصل الحق لاقتصارها على مراقبة صحة إجراءات تنفيذ سند 

 .تنفيذي

لأسبقية المؤدي للنقض و المأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة الوجه الثاني با

 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 140/0

حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني لما قضى 

بعدم الاختصاص مؤسسا قضائه على عدم وجود ركن الاستعجال و أن الفصل 

يمس بأصل الحق في حين أن الأمر الاستعجالي هو أمر مؤقت و  في الدعوى

ليس نهائي لحسن سير القضاء يقتضي إلزام الاناة في تحقيق إدعاءات الخصوم و 

في إصدار الأحكام كما أنه لابد أن تأخذ إجراءات التقاضي أوضاعها القانونية 

عمال الرؤية في لاعتبارات أهمها حماية الخصوم و تهيئة فسحة زمنية تتسع لاست

 120إعداد وسائل الدفاع سيما أنهم تناقضوا مع نص قانوني صريح لاسيما المادة 

إ  التي تنص على أن الأمر بتخصيص المبل  المحجوز يصدره رئيس .م.إ.من ق

المحكمة و أن مناقشة الإجراءات الخاصة بالحجز لا يعد مساسا بأصل الحق لأن 
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جراءات من عدمها و هو من اختصاص الأمر يقتصر على مراقبة صحة الإ

 .القاضي الاستعجالي

بالفعل حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن القضاة لتبرير قضائهم بعدم 

الاختصاص تأسسوا على أنه في مجال الحجوز فإن المشرع حصر اختصاص 

من قانون الإجراءات  107القضاء الاستعجالي في نص واحد هو نص المادة 

دارية و التي تختص في الفصل في دعوى إبطال إجراءات التنفيذ و المدنية و الإ

الحجز و قيدها بأجل شهر واحد من تاريخ الإجراء و إلا سقط الحق في طلب 

الإبطال و اعتبره صحيحا و أن الأمر غير كذلك في دعوى الحال هذا ناهيك على 

منعه أيضا  أن منع قاضي الأمور المستعجلة من التعرض لموضوع النزاع يقتضي

عن بحث و فحص مستندات الخصوم المتعلقة بالحق و بقضي منعه أيضا من بناء 

 .حكمه على نتيجة بحثه لأصل الحقوق المتنازع عليها

 120حيث أن مثل هذا التأسيس خاطئ بل فيه مخالفة للقانون سيما نص المادة 

يص المبل  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص أن الأمر بتخص

عندما يباشر الحجز على أموال  "كما جاء فيها"المحجوز يصدره رئيس المحكمة 

المدين لدى الغير بسند تنفيذي على مبل  مالي أو دين يكلف الدائن الحاجز و 

المدين المحجوز عليه و الغير المحجوز لديه بالحضور أمام رئيس المحكمة في 

الرسمي لأجل الفصل في المبل  المالي أيام من تاريخ التبلي   63أجل أقصاه 

 ."المحجوز
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و أنه في حالة تعدد الدائنين المشرع منح الاختصاص لنفس القاضي لكي يأمر 

بتخصيص المبل  المحجوز و طريقة توزيعه و بذلك فإن المشرع و عكس ما ذهب 

إليه القضاة قد فصل في مسألة الاختصاص و منحه لقاضي الأمور المستعجلة 

الأمر يتعلق بمراقبة إجراءات التنفيذ لسند تنفيذي كما هو عليه الحال في ذلك أن 

القضية المطروحة دون مناقشة موضوعه الذي تم الفصل فيه نهائيا أمام قاضي 

 .الموضوع

حيث أن القضاة لما اعتبروا أن فحص السند المحتج به من طرف البنك و المتمثل 

يد من لشيك الإجراءات الواجب قانونا في الشيك و القول هل اتبع البنك المستف

من وضع الشيك للسحب و رجوعه بدون رصيد يمس أصل الحق يكونون من 

جهة أولى قد خالفوا القانون لأن ذلك يمس أصل الحق و أن الاختصاص فيه 

يرجع إلى قاضي الأمور المستعجلة بنص القانون و من جهة أخرى يكونون قد 

موضوع الإحالة و لم يلتزموا بتطبيق ما جاء به و تجاهلوا قرار المحكمة العليا 

 .بذلك قد عرضوا قرارهم للنقض و الإبطال دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه

حيث و لحسن سير العدالة و الفصل بصفة موضوعية فإن المحكمة العليا قررت 

من قانون  710إحالة القضية على مجلس قضاء سيدي بلعباس وفقا لنص المادة 

 .ات المدنية و الإداريةالإجراء

 فلهذه الأسباب

 :تقضي المحكمة العليا
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بقبول الطعن شكلا و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس 

و بإحالة القضية و الأطراف على مجلس  32/32/2362قضاء تلمسان بتاريخ 

 .قضاء سيدي بلعباس للفصل فيها طبقا للقانون

 (.263و233ص  2367عدد الثاني ال –مجلة المحكمة العليا )



 أهم النشرات في الجريد الرسمية

 532 25/2025عدد  يـالمحام مجلة

 أهم النشرات في الجريدة الرسمية
 

 النص و الموضوع العدد الفترة

 فيفري

60 

 قوانين

، يتعلق بعصؤنة 5651فيفري  5مؤرخ في  60-51قانون رقم 

 .العدالة

، يحدد القواعدد 5651فيفري  5مؤرخ في  60-51قانون رقم 

 .العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الالكترونيين

60 

 قوانين

، يعدد  و يدت م 5651فيفري  5مؤرخ في  61-51قم قانون ر

و المتعلدددق  5830جويليدددة  5المدددؤرخ في  55-30القدددانون 

 .بالتأمينات الاجتماعية

63 

 قوانين

يعد  و يت م ، 5651فيفري  51مؤرخ في  60-51قانون رقم 

و المتعلق  5661فيفري  60المؤرخ في  65-61القانون رقم 

 .تمويل الارهاب و مكافحتهما بالوقاية من تبييض الأموا  و

 50 أفريل

 مراسيم تنظيمية

، 5651أفريل  5مؤرخ في  81-51رقم مرسوم تنفيذي 

يتض ن تعديل القانون الأساسي لل ركز الوطني للوثائق و 

 .الصحافة و الإعلام و تغيير تس يته
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 جويلية

08 

 قوانين

، يتعلق بحماية 5651جويلية  51مؤرخ في  55-51قانون رقم 

 .الطفل

، يتعلق 5651جويلية  51مؤرخ في  50-51قانون رقم 

 .بأنشطة و سوق الكتاب

06 

 أوامر

، يتض ن قانون 5651جويلية  50مؤرخ في  65-51أمر رقم 

 .5651المالية التك يلي لسنة 

، يعد  و يت م 5651جويلية  50مؤرخ في  65-51أمر رقم 

لمتض ن و ا 5800جوان  63المؤرخ في  511-00الأمر رقم 

 .قانون الاجراءات الجزائية

05 

 أوامر

، يعد  و يت م 5651جويلية  50مؤرخ في  65-51أمر رقم 

و المتض ن  5800جوان  63المؤرخ في  511-00الأمر رقم 

 (.استدراك)قانون الاجراءات الجزائية 

 00 أوت

 اتفاقيات و اتفاقات دولية

، 5651جويلية  56مؤرخ في  585-51مرسوم رئاسي رقم 

يتض ن التصديق على اتفاقية تسليم المته ين و المحكوم عليهم 

بين الج هورية الجزائرية الدي قراطية الشعبية و الم لكة العربية 

 .5650أفريل  50السعودية، الموقعة بالرياض في 
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 00 أوت

 مراسيم تنظيمية

، 5651أوت  55مؤرخ في  555-51مرسوم تنفيذي رقم 

 0المؤرخ في  508-60يعد  و يت م المرسوم التنفيذي رقم 

الذي يحدد شروط و كيفيات التناز  عن الأملاك  5660أوت 

العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية و التسيير العقارية 

 .5660المستل ة أو الموضوعة حيز الاستغلا  قبل أو  جانفي 

، 5651وت أ 55مؤرخ في  555-51مرسوم تنفيذي رقم 

 50المؤرخ في  535-60يعد  و يت م المرسوم التنفيذي رقم 

و المتض ن إحداث مراكز وطنية لاستقبا   5660جوان 

الفتيات و النساء ضحايا العنف و من هن في وضع صعب و 

 .تنظي ها و سيرها

 16 سبت بر

 مراسيم تنظيمية

، 5651سبت بر  50مؤرخ في  500-51مرسوم رئاسي رقم 

 .نظيم الصفقات الع ومية و تفويضات المرفق العاميتض ن ت
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26- http://www.elwatan.com/economie/la-3g-porte-a-24-le-taux-de-penetration-
d-internet-en-algerie-29-12-2014-283375_111.php [archive. 
27- http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdf. 
28- Le Qatar se trouve à la 23ème place, les Emirates arabes Unis à la 25ème place 
et le Bahreïn à la 29ème place. Mondialement, les 10 premiers pays sont : la 
Finlande,Singapour,la suède,les Pays Bas, la Norvège, La Suisse, le Royaume Uni,le 
Danemark,les Etats Unis et Taiwan.  A l'échelle africaine l'Ile Maurice, l'Afrique du 
Sud et les Seychelles sont les trois meilleurs classés.   
29- http://elabweb.dzportail.net/. 
30- Source : le communiqué de presse du Cyber Tribunal. 
31- M.-L. Simoni, M. Valdès-Boulouque, D. Luciani, C. Diaz et H. Simon, Rapport sur 
l'utilisation plus intensive de la visioconférence dans les services judiciaires, juin 
2006, Mission d'audit de modernisation : http://www.audits.performance-
publique.gouv.fr/bib_res/v3_200606_rapport_rapport-v3-justice-
visioconference.pdf. 
32- Laure Milano, « Visioconférence et droit à un procès équitable », RDLF 2011, 
chron. n°8 (www.revuedlf.com). 
 
 
 

 

http://www.elwatan.com/economie/la-3g-porte-a-24-le-taux-de-penetration-d-internet-en-algerie-29-12-2014-283375_111.php
http://www.elwatan.com/economie/la-3g-porte-a-24-le-taux-de-penetration-d-internet-en-algerie-29-12-2014-283375_111.php
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.elwatan.com/economie/la-3g-porte-a-24-le-taux-de-penetration-d-internet-en-algerie-29-12-2014-283375_111.php&title=http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Feconomie%2Fla-3g-porte-a-24-le-taux-de-penetration-d-internet-en-algerie-29-12-2014-283375_111.php
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdf
http://elabweb.dzportail.net/
http://www.revuedlf.com/
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l'identité du signataire et de manifester l'adhésion de ce dernier au contenu de 
l'écrit sous forme électronique". 
15- I. Renard, Vive La signature électronique !, Delmas, coll. Delmas Express, 2002, 
p. 18. 
16- G. Cornu (dir), Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, PUF, 9e éd., 
2011, p. 957, v. signature. 
17- Cependant, cette loi exige, pour recueillir les déclarations par le tribunal 
correctionnel du prévenu détenu, par le bais de la visioconférence, le 
consentement de celui-ci et de celui du ministère public.  L'article 16 de ce texte 
ajoute que l'interrogatoire, l'audition ou la confrontation par visio conférence à lieu 
dans le tribunal le plus proche du lieu de résidence de la personne dont les 
déclarations sont requises en présence du procureur de la République et d'un 
greffier. Cet article ne fait malheureusement pas référence aux droits de la défense 
et à la présence de l'avocat au cours de cette procédure.   
18- J.Bossand, La visio conférence dans le procès pénal: un outil à préserver in 
www-dalloz-fr.biblionum.u-paris2.fr. 
19- L'Angleterre développe l'utilisation de la visioconférence dans le cadre de la 
première comparution, le prévenu et son avocat se trouvant au commissariat alors 
que les autres acteurs sont au palais de justice. Le projet répond au nom de Virtual 
court. Voir l'évaluation de ce projet évoquant les gains possibles, M. Terry, S. 
Johnson et P. Thompson, Virtual Court Pilot. Outcome Evaluation, Ministry of 
Justice Research Series 21/10, déc. 2010, 
http://www.justice.gov.uk/downloads/publications/research-and-analysis/moj-
research/virtual-courts.pdf. 
 
20- Ph.Fouchard.E.Gaillard et B.Goldman, Traité de l'arbitrage commercial 
international,Litec,1996,pp.14-15. 
21- La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 
CNUDCI a adopté le 5 juillet 2001 une loi type sur la signature électronique qui vise 
a rendre l'utilisation des signatures électroniques plus sure juridiquement. Partant 
du principe souple énoncé a l'article 7 de la loi type de la CNUDCI sur le commerce 
électronique, elle établit une présomption selon laquelle les signatures 
électroniques qui satisfont à certaines exigences de fiabiité technique sont 
considérées comme équivalant à des signatures manuscrites. La loi est disponible 
sur le site de la CNUDCI http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral 
texts/electronic commerce/2001Model signatures.html. 
22- N.Antaki "Perspectives nord- américaines en médiation", dans Service de la 
formation permanente. Barreau du Québec. Developpements recents en 
mediation. Cowansville. Edition Y, 1995, p.171.van Blais. 
23- http://www.algerie-focus.com/blog/2014/06/quel-pourcentage-de-la-
population-algerienne-a-acces-a-internet-en-2013/ [archive]. 
24- http://www.algerie360.com/algerie/internet-72-d%E2%80%99internautes-en-
algerie-ages-entre-15-et-19-ans-etude-2013/ [archive. 
25- http://www.algerie-focus.com/blog/2014/12/la-3g-fait-grimper-le-taux-de-
penetration-dinternet-en-algerie/#sthash.BuPXWlTZ.dpuf [archive]. 

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral
http://www.algerie-focus.com/blog/2014/06/quel-pourcentage-de-la-population-algerienne-a-acces-a-internet-en-2013/
http://www.algerie-focus.com/blog/2014/06/quel-pourcentage-de-la-population-algerienne-a-acces-a-internet-en-2013/
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.algerie-focus.com/blog/2014/06/quel-pourcentage-de-la-population-algerienne-a-acces-a-internet-en-2013/&title=http%3A%2F%2Fwww.algerie-focus.com%2Fblog%2F2014%2F06%2Fquel-pourcentage-de-la-population-algerienne-a-acces-a-internet-en-2013%2F
http://www.algerie360.com/algerie/internet-72-d%E2%80%99internautes-en-algerie-ages-entre-15-et-19-ans-etude-2013/
http://www.algerie360.com/algerie/internet-72-d%E2%80%99internautes-en-algerie-ages-entre-15-et-19-ans-etude-2013/
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.algerie360.com/algerie/internet-72-d%25E2%2580%2599internautes-en-algerie-ages-entre-15-et-19-ans-etude-2013/&title=http%3A%2F%2Fwww.algerie360.com%2Falgerie%2Finternet-72-d%25E2%2580%2599internautes-en-algerie-ages-entre-15-et-19-ans-etude-2013%2F
http://www.algerie-focus.com/blog/2014/12/la-3g-fait-grimper-le-taux-de-penetration-dinternet-en-algerie/#sthash.BuPXWlTZ.dpuf
http://www.algerie-focus.com/blog/2014/12/la-3g-fait-grimper-le-taux-de-penetration-dinternet-en-algerie/#sthash.BuPXWlTZ.dpuf
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.algerie-focus.com/blog/2014/12/la-3g-fait-grimper-le-taux-de-penetration-dinternet-en-algerie/#sthash.BuPXWlTZ.dpuf&title=http%3A%2F%2Fwww.algerie-focus.com%2Fblog%2F2014%2F12%2Fla-3g-fait-grimper-le-taux-de-penetration-dinternet-en-algerie%2F%23sthash.BuPXWlTZ.dpuf
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2- H.PERRIT Jr.," the electronic agency and the traditionnel paradigms of 
administation law", Review ,70-105. 
3- Loi n° 15/03 du 1/2/2015,J.O n° 6 du 12/02/2015.  
4- Techniquement, il s'agit d'un système de communication interactif qui 
retransmet simultanément l'image, la voix des personnes se trouvant en deux ou 
plusieurs endroits et ce, en temps réel » M. Legras, La justice et les technologies de 
l'information et de la communication, in L'administration électronique au service 
des citoyens, G. Chatillon et B. Du Marais (dir.), Bruylant, 2003, p. 208.  
5- Loi n° 15-03 du 01/02/2015 relative à la modernisation de la justice. J.O n°06 du 
10/02/2015. 
6- Source: Banque Mondiale: les indicateurs du développement africain, Mars 
2010, disponible au http://databank.worldbank.org/ddp/home.do  
7- http://www.algerie360.com/algerie/internet-72-d%E2%80%99internautes-en-
algerie-ages-entre-15-et-19-ans-etude-2013/ 
www.unctad.org/en/docs//ecdr2003-en.pdf 
8- La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international CNUDCI 
a adopté le 5 juillet 2001 une loi type sur la signature électronique qui vise a rendre 
l'utilisation des signatures électroniques plus sure juridiquement. Partant du 
principe souple énoncé a l&article 7 de la loi type de la CNUDCI sur le commerce 
électronique, elle établit une présomption selon laquelle les signatures 
électroniques qui satisfont a certaines exigences de fiabilité technique sont 
considérées comme équivalant a des signatures manuscrites. La loi est disponible 
sur le site de la CNUDCI http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral 
texts/electronic commerce/2001Model signatures.html). 
9- L’Algérie a procédé, en avril 2005, par voie de modification de son Code civil 
notamment ses articles 323 bis ; 323 ter et 327 pour autoriser la preuve 
électronique et accorder aux documents électroniques et signatures électroniques 
la même force probante qu’aux documents papiers dès lors que les conditions 
d’authenticité sont réunies. 
(Voir aussi la Loi n° 2000/03du 5/08/2000 fixant les règles générales relatives à la 
poste et aux télécommunications et la Loi n ° 2010/12 du 21 déc. 2010 relative à la 
cyber sécurité et la cybercriminalité).  
10- Article 327dernier alinéa du code civil algérien. 
11- ADIJ, ANR, La preuve informatique - Quelles nouveautés techniques pour 
quelles évolutions juridiques ?, débats animés par I. de Lamberterie, Bibliothèque 
de l'Ordre, Paris, 8 déc. 2011. 
12- Article 323 Ter du code civil algérien. 
13- Loi n°15-04 du 1/2/2015 relative à la signature et à la certification électronique. 
J.O n°06 du 10/02/2015.  
14- L'article 2 de ce texte a permis de donner une définition de la signature 
électronique. Celui-ci dispose: "Il est entendu par signature électronique : les 
"données sous formes électroniques, jointes ou liées logiquement à d'autres 
données électroniques, servant de méthode d'authentification". L'article 6 de ce 
même texte ajoute: "la signature électronique a pour fonction d'authentifier 

http://www.algerie360.com/algerie/internet-72-d%E2%80%99internautes-en-algerie-ages-entre-15-et-19-ans-etude-2013/
http://www.algerie360.com/algerie/internet-72-d%E2%80%99internautes-en-algerie-ages-entre-15-et-19-ans-etude-2013/


La cyber justice en Algérie 

 11 25/2025عدد  يـالمحام مجلة

ainsi que le financement pour permettre l’acquisition et le 
déploiement de matériels.  
Ce n’est qu’aux termes de ses évolutions que le rêve deviendra 
réalité.   
Par ailleurs, si dans le procès civil la cyber justice n'apparait 
pas comme une simple fiction, il en va tout autrement pour le 
procès pénal ou le risque qui est souvent mis en exergue a trait, 
de manière générale, à la déshumanisation de la justice que peut 
entraîner l’utilisation des TIC induites par la cyber justice. Il 
va de soi que la culture de "la justice charnelle" cédera sans nul 
doute la place à "une justice virtuelle".31  
En effet, la justice n’est pas un service public comme les autres 
et la procédure ne doit pas être perçue comme une simple 
technique d’organisation du procès. Les objectifs de 
performance, de rentabilité, d’efficacité, s’ils ne doivent pas 
être extérieurs à la gestion du service public de la justice, ne 
doivent pas nuire à la qualité de la justice, à sa dimension 
éminemment humaine32.  Sans nier les progrès et les avantages 
indéniables qu’apporte la cyber justice, il revient à l’Etat 
algérien d’accompagner cette évolution de tous les moyens et 
garanties nécessaires. En définitive, il devra veiller à ce que la 
justice reste humaine et de qualité. 
Mais parce qu’il ne s’agit pas que d’une simple réforme 
technique, la réussite de la cyber justice s’inscrira dans le temps 
au terme d’une dynamique assez longue à conduire, mais qui 
doit être anticipée dès à présent.  
 
Référence : 

                                                 
1- « Some types of dispute are less likely to be solved bY online proceedings than 
others.  E-commerce, for instance, seems better adapted to ODR than family law 
disputes or criminal cases. Small claims benefit more from the low costs of ODR 
than large claims ». Thomas SCHULTZ, Gabrielle KAUFMANN-KOHLER, Dirk LANGER, 
Vincent BONNET, « Online Dispute Resolution : The State of the Art and the 
Issues », E-Com Research Project of the University of Geneva, Geneva, 2001 , 

source : http://www.online – adr.org/reports/TheBlue Book-2001.pdf_(dernière 
visite le 1er janvier 2003). 
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Une justice administrée au moyen de l’internet permettrait à 
ses utilisateurs, un règlement rapide et discret de leurs 
différends dans des domaines tels que le commerce 
électronique, la concurrence déloyale, le droit d'auteur, les 
noms de domaines, la diffamation, la fraude, la vie privée, etc.  
Les cyber litiges ne pouvant être tranchés pas les tribunaux 
traditionnels, d’où la nécessité de la mise en place d'un «cyber 
tribunal». Cette institution destinée à régler ces nouveaux 
conflits permettra, en outre, l’évaluation de l’utilisation des 
mécanismes alternatifs de résolution des litiges « lesquels ne 
peuvent être pris adéquatement en charge par les moyens 
traditionnels du droit»30. 
Les cyber tribunaux ont déjà vu le jour un peu partout dans le 
monde et leur efficacité n'est plus à démontrer. On citera à 
titre d'exemple, " l'Online Ombuds Office " né aux Etats-Unis 
en 1996 à l'initiative de l'Université du Massachusetts, le 
"Virtual Magistrate qui a débuté en 1996 à Pittsburgh ainsi 
que le Centre d'arbitrage et de Médiation, de l'Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (O.M.P.I.) .  L'Algérie 
peut s'inspirer de l''expérience de ces cybers tribunaux pour 
régler les problèmes qui entravent la marche de sa justice.  
 
CONCLUSION 
Au terme de cette étude, si on ne peut manifestement pas 
dénier l’intérêt de la cyber justice pour l'Algérie, il est évident  
qu'un long chemin reste à parcourir. Pour que ce rêve devienne 
réalité, les infrastructures doivent être d’abord aménagées , le 
cadre juridique adapté et la formation des acteurs de la justice 
à ces techniques assurée.  
Aussi, il est impératif pour l’Algérie si elle veut atteindre un 
niveau de compétitivité mondiale et par la même accéder à la 
cyber justice, d’adapter sa législation et de lever tous les 
obstacles juridiques à la mise en place de la justice du futur 
chose qui nécessite la fiabilisation des processus juridiques 
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Selon le rapport du Word Economic Forum27,l'Algérie se 
classe respectivement à la 100 éme place sur la base du critère 
de l'usage individuel des TIC, à la 144ème place dans leur 
usage dans le domaine des affaires, et à la 139 ème place dans 
leur utilisation dans la sphère institutionnelle et 
gouvernementale.  
A l'échelle arabe, l'Algérie se classe à l'avant dernière place 
suivie de la Lybie28.  
Le Global Information Technology Report, publié en 2013 29, 
constate que la plupart des pays en développement n’ont pas 
encore réussi à créer les conditions requises pour surmonter le 
fossé les séparant des économies avancées dans la compétitivité 
résultant des TIC. 
Ce rapport démontre que l'Algérie tarde et qu'elle risque 
d’accuser un déficit de compétitivité mondiale et ne pourra pas 
récolter les avantages sociaux des TIC.  
B/un cyber tribunal en Algérie 
La mise en place en Algérie d’un cyber tribunal devant 
permettre de résoudre des conflits via un juge et des avocats 
travaillant uniquement en ligne est- il une fiction ? 
Le développement des nouvelles technologies de l’information 
a engendré de nouveaux litiges et malgré l'avancée 
technologique dont a bénéficié l’appareil judicaire algérien, le 
recours à l'informatique et à la réseautique pour faciliter la 
gestion des conflits et l'exploitation de l'information juridique 
est à notre connaissance inexistant. La justice algérienne est 
toujours attaché au papier et à la présence physique des 
personnes et ce, à toutes les étapes des procédures.  
L’avènement d’internet et sa vulgarisation en Algérie, au cours 
de ces dernières années a donné naissance au commerce 
électronique ou commerce en ligne et le développement de ce 
commerce est une réalité aujourd’hui en Algérie , et il n' y a 
qu’à voir sur la toile, tous ces commerçants , ces entreprises 
nationales ou ces firmes internationales qui utilisent internet 
pour promouvoir leur image et vendre leurs produits.  
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règlement des litiges(MERL) ou encore Online Dispute 
Résolution (ODR) comme la médiation et l'arbitrage20,est en 
hausse constante, ils ont été adaptées au monde électronique et 
ils tirent particulièrement partie de l'ubiquité de l'espace 
numérique: "les litiges sont résolus en ligne comme y sont 
conclus les contrats"21. Le monopole apparent des tribunaux 
étatique est aujourd'hui chose du passé22.  
Les avantages de ces mécanismes ne sont plus à démontrer, on 
citera entre autres, le désengorgement des tribunaux, la 
réduction du couts de la justice … 
Encouragés par les législateurs nationaux qui voient en ces 
modes un moyen efficace de régulation des litiges issus du 
cyberespace, ils constituent pour le justiciable une importante 
économie de temps et d'argent. 
L'Algérie pourrait recourir à ces modes de règlements de 
conflits pour les litiges lés au commerce électronique dans la 
mesure ou l'essor des affaires requiert "la présence de règles 
claires et d'un cadre juridique précis et prévisible " qui relèvent 
de la sécurité juridique" et que l'accès aux mécanismes de 
règlements des litiges "s'inscrit dans cette poursuite de la 
sécurité juridique". 
Mais le développement des techniques ODR (Online Dispute 
Résolution) suppose tout d'abord que la population ait un 
accès suffisant à la technologie. Mais qu'en est il de l'accès à 
l'Internet en Algerie ?  
 En 2013, Internet était utilisé en Algérie par environ 28 % de 
la population23 (contre 56 % au Maroc et 44 % en Tunisie). Il 
y a 72 % d'internautes en Algérie âgés entre 15 et 19 ans. 40 
% des algériens se connectent tous les jours ou presque24. 
Le nombre d’abonnés Internet est passé de 2.339.338 en 2013 
à 9.816.143 au 30 novembre 2014 grâce à la 3G et 4G 25. 
Pour ce qui est du marché internet, le bilan fait état d’une nette 
progression du taux de pénétration, passé de 6,04% en 2013 à 
24,85% en novembre 2014 26. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie
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d'instruction pour l'interrogatoire, l'audition ou la 
confrontation entre plusieurs personnes ou par les juridictions 
de jugements qui peuvent eux aussi recourir à cette technique 
pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts17. 
Perçue comme un moyen de modernisation de l'administration 
de la justice, elle constitue une mesure de bonne gestion de la 
justice pénale. Le recours à cette technologie est susceptible 
d'améliorer l'efficience de la justice en en réduisant les délais et 
les coûts18. L'un des moteurs de la mise en place de la 
visioconférence est précisément la limitation des déplacements 
de personnes détenues et des escortes nécessaires à ceux-ci 19. 
Cependant si le cadre juridique actuel milite en faveur de la 
cyber justice, il n'en demeure pas moins qu'il reste insuffisant. 
Aussi, l'Algérie doit adapter sa législation afin de rendre 
possible la justice du futur.  
 
II/ Perpspectives de la cyber justice en Algérie  
A/ les règlements alternatifs des conflits en ligne 
Dans quelle mesure le règlement des conflits en ligne peut 
servir à instaurer une justice dans le contexte algérien, marqué 
par des institutions de la justice étatique héritée de la tradition 
coloniale ?  
Aux cotés des méthodes traditionnelles de résolution des 
conflits, des mécanismes alternatifs qui prennent en compte les 
spécificités de l'internet sont ils envisageables en Algérie ?  
Signalons, d’abord, que les ODR (Online Dispute Résolution) 
constituent le prolongement technologique des modes 
alternatifs des règlements de conflits (MARC) ou Alternative 
dispute résolution (ADR), s'appuyant sur la médiation, 
l'arbitrage ou la conciliation.  Notons, aussi que ces deux 
mécanismes de règlements de litiges, constituent des modes 
alternatifs de règlement des conflits en droit algérien. 
De nos jours, un peu partout dans le monde, dans tous les 
secteurs de la vie économique le recours aux modes alternatifs 
de règlements des conflits en ligne ou modes électroniques de 
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Dans ce contexte, on peut citer deux lois principales qui ont 
bouleversé la culture papier comme unique support des 
relations entre l'usager et les professionnels civils du droit. 
D'une part, la loi n°05/10 du 20 Avril 2005 qui a modifié le 
code civil algérien et récemment encore la loi n°15-04 du 
1/2/2015 relative à la signature et à la certification 
électronique. Ces deux instruments législatifs ont ouvert la voie 
vers la dématérialisation des procédures civiles. 
Ainsi la loi n°05/10 du 20 Avril 2005 qui a modifié le code 
civil algérien9 accepte la preuve électronique10 et lui attribue la 
même valeur probante que l'écrit sur support papier opérant 
ainsi «une petite révolution» car «conférant à l'écrit 
électronique la qualité de preuve légale»11.  L'écrit sous forme 
électronique est, en effet, admis en tant que preuve au même 
titre que l'écrit sur support papier ", à la condition que puisse 
être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit 
établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir 
l'intégrité"12.  
Quand à la loi récemment promulguée13, elle fixe les règles 
générales relatives à la signature et à la certification 
électroniques.14 Quel que soit le document sur lequel elle est 
apposée, la signature a donc pour fonction première 
d'identifier son auteur et d'établir son consentement à ce qu'il a 
signé. 
Ainsi, l' "authentification"15 consiste à prouver, une fois 
l'identification de la personne accomplie, que les informations 
ainsi obtenues sont véritablement de l'auteur ou de l'origine 
qu'on leur attribue16.  
La loi n°15-03 du 1/2/2015 vise la modernisation de la 
justice à travers la mise en place d'un système informatique 
centralisé. Elle énonce les dispositions relatives à la 
dématérialisation des actes de procédure devant les juridictions 
(communication des documents judiciaires et des actes de 
procédures par voie électronique) ainsi que l'utilisation de la 
visioconférence dans les procédures judiciaires soit par le juge 
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d'exploitation des TIC pour instaurer la compétitivité et la 
prospérité. 
Pour atteindre l'objectif de la "modernisation de la justice"5 
que s'est assigné le ministère de la justice, ce qui constitue une 
étape importante vers la cyber justice, Les pouvoirs publics 
algériens se doivent de mettre en place une vaste stratégie 
nationale pour la réduction de la fracture numérique6 car si 
l’utilisation des TIC offre de nombreux avantages aux 
justiciables en terme de gain de temps, d’amélioration de l’accès 
au droit, c’est à la condition que ceux-ci aient les moyens 
matériels et intellectuels, d’accéder à ces TIC et qu’ils 
conservent un réel accès au juge. 
Le deuxième pré requis nécessaire à la mise en place d'une 
cyber justice est le cadre juridique.  
B/ la nécessité d’un cadre juridique. 
«La nécessité d’un cadre juridique de régulation qui 
supporterait et conduirait le commerce électronique a été 
identifiée comme un pré-requis pour la croissance du 
commerce électronique en général et la cyber justice en 
particulier »7.  
L'Algérie possède t'elle un cadre législatif technique qui prend 
en compte les modes de communication dématérialisés, le 
commerce électronique, la protection des données 
confidentielles ou à caractère privé, la signature électronique, la 
preuve électronique…? 
Il est utile à ce propos de signaler que le pays a opéré une 
avancée notable en matière d'infrastructure juridique destinée à 
préparer l'introduction de procès en ligne. L'Algérie a adapté 
ses législations, notamment en ce qui concerne la valeur de 
l'écrit et la signature électronique, en suivant la tendance 
internationale 8 en faveur de l'adoption de normes au regard 
desquelles la valeur juridique des messages électroniques joue 
un rôle important dans la promotion de l'utilisation de la 
communication sans papier.  



La cyber justice en Algérie 

 3 25/2025عدد  يـالمحام مجلة

- l'implantation de réseaux locaux sur les sites des juridictions 
et leur interconnexion avec les juridictions et institutions du 
ministère de la justice. 
- l'implantation d'un guichet électronique au niveau de chaque 
juridiction, relié aux différents services à l'administration 
centrale qui permet d'obtenir une information en temps réel 
sur le cours des affaires mais aussi d'enregistrer les requêtes, de 
retirer les jugements, arrêts, casier judicaire, certificat de 
nationalité etc... 
Ainsi, l’emploi des technologies informatiques dans 
l’administration de la justice algérienne est de plus en plus 
répondu en raison des solutions qu’il apporte aux problèmes 
qui entravent la marche de la justice : réduction du temps et 
amélioration de la qualité du travail, économie de ressources 
etc.  
En effet, plusieurs exemples significatifs de l'apport des 
nouvelles technologies à la justice peuvent être cités : 
- la possibilité de formaliser une plainte par internet,  
- La visioconférence dans les juridictions pénales consacrée par 
le législateur3, permet de faciliter l'audition des parties, des 
témoins et des experts. Elle permet aussi au juge d'instruction 
de procéder aux interrogatoires et aux auditions ou 
confrontations entre plusieurs personnes4, 
- La modernisation du casier judiciaire. 
On peut donc affirmer que l'Algérie, dispose, aujourd'hui d'un 
cadre régulateur et d'infrastructures de base adéquates. 
Mais en dépit de cette avancée informatique qu'a connu 
l'appareil judiciaire algérien, la justice continue de s'attacher 
aux registres, à la présence physique des parties, ce qui n'est pas 
sans conséquences sur son cout, sur les délais du procès. Il 
subsiste aussi, malgré les efforts entrepris au cours de ces 
dernières années, pour améliorer les infrastructures nécessaires 
au déploiement des techniques de l’information et de la 
communication, une fracture numérique dans la manière 
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acteurs et en faisant seulement intervenir leur voix et leur 
image au procès. 
Pour ce faire, il y'a lieu d'abord, d'établir dans un premier 
temps un état des lieux des NTIC dans l'administration de la 
justice algérienne (I) puis de traiter dans un second temps les 
perspectives de la cyber justice en Algérie (II). 
I/ Etat des lieux des NTIC dans l'administration de la justice 
algérienne 
Pour la mise en place d’une cyber justice, il faut deux pré 
requis :  
1/ Les nouvelles technologies de l'information et de la 
communication (NTIC) et en particulier l'internet,  
2/ Les règles de régulation ou d’encadrement des pratiques de 
e-commerce. 
L'Algérie dispose t'elle d'infrastructures de base adéquates (A) 
et de cadre régulateur (B) pour la résolution des conflits par les 
voies de l'Internet et partant la cyber justice ? 
A/ les infrastructures de base  
Depuis quelques années, les nouvelles technologies sont entrées 
en force dans le quotidien de la société algérienne d'une 
manière générale et dans celui de la justice d'une manière 
particulière. 
L’introduction de l’informatique dans la gestion de la  justice y 
a apporté de profonds changements, il en a résulté un 
fonctionnement optimisé et une amélioration de la qualité des 
services rendus aux citoyens : l’accès public en ligne, aux 
données des affaires en réseau, bornes d’accueil et 
d’information pour les justiciables. En effet, des efforts ont été 
déployés et se sont concrétisés notamment par :  
- la réalisation d'une plate forme ISP fournisseur d'accès 
internet à haut débit, propre au secteur de la justice. 
- la conception de sites WEB à travers les cours d'appels . 
- l'utilisation de l'intranet qui abrite aujourd'hui les bases de 
données de la justice.  
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Introduction 
Nous assistons depuis quelques années, en Algérie, à la 
multiplication du nombre des affaires en justice. Ce 
phénomène s'explique entre autres par l’augmentation de la 
population, le développement des échanges commerciaux du à 
l'ouverture économique du pays et l'accroissement de la 
criminalité. Ceci s'est traduit par des délais de plus en plus 
longs dans la durée des procès et une augmentation du cout de 
la justice. 
Face à l'engorgement des tribunaux et aux couts croissants de 
la justice d'une part et à "l'inefficacité du règlement des litiges 
survenant dans l’environnement électronique par les 
institutions judiciaires traditionnelles" d'autre part, deux 
solutions sont envisageables. 
La première passe par le recours aux modes alternatifs de 
règlement des conflits. La deuxième solution, pour les conflits 
pour lesquels le recours aux tribunaux est inévitable1, passe par 
l’automatisation des différentes étapes du processus judicaire à 
travers un cyber tribunal, ce qui engendrera un accroissement 
de l'efficacité du processus, une participation du citoyen et des 
garanties procédurales2. Il convient donc de rechercher dans 
quelle mesure une Cyber justice qui réglerait les conflits par les 
voies de l'internet, et ou des juges et des avocats travailleraient 
en ligne, peut être mise en place, en Algérie. 
Il est utile de se demander aussi dans quelle mesure la justice , 
d'une manière générale et la justice pénale en particulier 
peuvent être mises en œuvre en maintenant à distance les 




